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بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, المبعرث رحمة للعالمين» وعلى آله 
رأصحابه أحبعي ويعد... 

فقد بدأ تعليل الحكم النحوي منذ عصر الخليل وسيبويه؛ ومن قبلهما ولكن كلامهم كان 
كلاماً خافتء يظهر ويختفي؛ لم يكونوا يعللون أحكامهم بل كانوا بنثرون العلل في ثنايا كتبهم 
على تفاوت بينهم؛ كما هو الشأن عند نحاة الفرن الرابع الذين امتاز منهم ني هذا الباب الفارسي 
وابن جتي» ولم نعرف قبل كتاب (العلل) للوراق كتاباً جامعاً لعلل النحو مرتباً على موضوعاته؛ 
وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو يتصف با يلي 


١‏ أنه أكير مصدر وصل إلبنا يتناول العل سركي ولا يخفى علينا ما للعلة النحوية من أهمية 
في الدرس النحوي, 

؟- أنه يقوم على كتاب سيبويه تَفِصيلا وتعطيلا؛ وكان سيبويه إمام للوراق من خخلال كتابه 

؟- أنه يشكل حلقة مغمورة لي تاريي التعليلٌ البحويء ويلقي الضوء على مبلغ الرقي الفكري 
عامة والنحوي نعاصة: الذي بلغه العقل العربي في القرن الرابع المحري, 

4- أنه يكشف اعتماد النحويسين الذين جاؤوا من بعده على أقواله واقتباسهم منه كاين 
الأنباري والعكيري وغيرهما. 

5 أنه نص نفيس ينشر لأول مرة» لنحوي لم تكن له الشهرة اللائقة به وعؤلّفه. 

ولم أحد لكتاب الوراق هذا إلا نسخة واحدة؛ ومع ذلك لم أحجم عن العمل فيها دراسة 
وتمقيقاء فهي نس يغلب عليها الوضوح وسهرلة الأسلوب» فالوراق ‏ على كونه من نماة القرن 
الرابع - سلس الأسلوب: بعيدٌ عن التعقيد» سهل الفهم على قارئ عصرنا هذا. غير أن هذا لا 
ينفي وجود صعوبات اععزضتئئي في طريق تحفيقي؛ وأهمها أن صاحب النص نحوي لم يكتب عنه 
أحدء وقصّر في ترجمته أصحاب التراجم: فلم يفصّلو! الحديث عن حياته» مع أنه صاحب هذا الأثر 
الجليل في الحديث عن العلل. 

فمن الحدير بالذكر أن الوراق كان معاصراً للزجاجي صاحب (الإيضاح في علل النحو). 


0 ين يدي الكناب 


وكان اعتمادي ‏ إضافة إلى كتاب الوراق نفسه ‏ على كتب النحاة؛ الذين تشاولوا العلل 
النحوية أو بئزها في مؤلفاتهم: وأبرزها كتاب سيبويه؛ والمقتضب للميرد؛ وكتب الفارسي وابن 
جح والزحاحي: ممن جاء قبل الوراق أو عاصره: وكتب ابن الأنباري والعكيري ممن جاء بعده. 

ولعلنا نستطيع القول؛ إذا أردنا أن نقوم كتب العذل: إن كتاب (الإيضاح في علل النحو) 
للزجاحي كتاب موجز في العلل من الناحية النظرية» أما العلل التطبيقية فقليلة جدا إذا ماقيست يما 
أورده في كتاببه من عدل لمعظم موضوعات النحو وأحكامه. وكثاب (اللباب في عليل البناء 
والإعراب) للمكبري أكثر الكتب النحوية تعليلاً لا بورد من أحكام نحوية؛ حتى يظن بأنه كتاب 
ل العلل. وأما كتاب (العلل في النحو) للوراق؛ فهر في حقيقة أمره ‏ كما رأيست - كتاب يعللٍ 
النحو الذي ضمه كتاب سيبويه؛ فكأنه جعل تعليل الأحكام الي أطلقها سيبويه غاية له. وهدفاً 
يسعى إليه. وحسب كتاب الوراق اتصاله الشديد بكتاب سيبويه وتعليله لأحكامه؛ وكأنه شرح 
من شروحه؛ ولكنه مختص كيزة لم يشركه فيها سشزئ:آخر وهي انصرافه إلى تعليل الأحكام الذي 
أطلقها سيبويه. وبذلك تكون هذا الكتاب مِلقبيَ كت /النحوه وهي منزلة مزدوجة لأنه ذو 
قيمة في نفسه أولاًء وذو قيمة ثانية يستمدها حي كتابيةتبيليه الذي يتابع أحكامه ويعللها 

ون الختام أقدم الشكر ا خالص للأسَءْل هركيو عيطي الذي أشرف على هذا 
العمل؛ وأسهم في إخراج هذا الكتاب: بما قدمه لي من عرن ونصح وتوجيهات. 

والشكر الحزيل لمركز جمعة الماجحد للثقافة والتراث - بدبي ‏ لما قدمه في من تسهيلات في سبيل 
المصول على نسخعة مصورة للمخطوط. 

وكذلك الشكركل الشكر للوالد الدكتور مازن المبارك؛ الذي كنت المأ إليه بين الحين 
والحين؛ سائلة مستفسرة» فكان المرجع والمآل فيما يعزضي من صعوبات. 

وبعد فهذا ماوسعه اللمهد والوقت: فإن أككن قعسرت أو سهوت فمي» وإن أكن أصبت 
فبفضل ربي» له الحمد في الأولى والآخرة. 

مها مازن المبارك 
دمشق في ٠١‏ ججادى الآخرة 471 ١ه‏ 


لم 


المقدمة 


الوواقاحياته وثقافته 


- تههيد: 

لا بد قبل حديثنا عن أي كتاب من أن نعرّف بكاتبه: ومن أن نعطي شحة وسو 
يسيرة عن عصره وبيئته وثقافته وما إلى هنالك من أمور تعارف الدارسون عليهاء 
ونهجوا طريقها في بحوثهم ودراساتهم؛ فكيف بنا إذا كنا أمام نحوي لم يلق من 
الشهرة حظاً كافياء بل إن كل ما عرف عنه وما ترجم له لا يتجاوز الأسطر 
القليلة والمعلومات المتكررة عند المترجمين. 

ومن هنا كان علينا أن نعتمد إضافة إلى ما وحد في كتب الأعلام كتابه 
”العلل“ في بعض ما نذهب إليه ف حديثنا عن ثقافته وشيوخه؛ دون حياته أو 
نسبه» فالكتاب خلو منهما ذلك أن الباشم لمريذكر شيئا عنهما. 

وإن ما نضيفه في حديثنا عن ثُقافتم لُشْيراضة لا يعدو كونه استتاحاء فهر 
قراءة لما وراء الأسطرء رما نصك م لاا إلي ما :لي يصل إليه المرجمون للوراق 

لذلك سوف أدرس في هذا الفصل حياة الورّاق بحسب ما توافر لدي من 
معلومات مجموعة إمّا ئما كتنب عنه أو مما استنتجته أثناء تحقيقي لكتابه كما 
ذكرت سابقاً. 

ولا بد قبل الحديث عن الوراق من نظرة سريعة إلى عصره تُلقي الضوء عليه 
من الناحية السياسية والفكرية. 
- عصر الورّاق: 

عاش الوراق في القرن الرابع الهجري في بغداد عاصمة الخلافة العباسية» ولا 
يخفى علينا تاريخ بغداد في هذا القرن؛ فمن الناحية الدينية اشتد ساعد الفِرّق 


المقدمة 1 
المختلفة كالمعترلة والقدرية والجبرية؛ وهب أصحاب كل فرقة للدفاع عنها 
وتنافسوا في التأليف في ذلك. 

آنا سيانيا فقد كانت بغداد في طريقها إلى الضعف والانحلال. وذلك أن 
العباسيين اعتمدوا الفرس والأنراك» كما ظهرت بعض الدويلات المنافسة 
كالسامانية والبويهية والحمدانية والغزنوية والسلجوقية©. 


وفكرياً عاشت بغداه عصراً ذهبياً ني الحركة العلمية؛ تطورت فيها جميع 
العلوم من منطق وفلسفة ولغة وأدب وعلوم دينية» يكفي أن نعرف من عاش في 
هذا القرن من الأدباء والحكماء وعلماء النحوه ويكفي أن نذكر ما تركوه من 
آثار لنبيّن مدى ازدهار النشاط الفكري9 

وإن نظرة سريعة إلى أي من كنب الحم تين لنا هذا الكم الهائل من أعسلام 
النحاة الذين عاشوا في القسرن الرابعرو يرز منهم: إبراهيم بن السّري الاج 
(١81هم»‏ والزجّاحي (0اه)ء والسيراي (/7ه). والفارسي (/الا#ه)» 
والرمّاني (86؟ه)» وابن جني (8917ه) 

وبالرغم من ذلك بحد إغفالاً لذكر الوراق في بعض كتب التراحمء فهو لم يلقّ 
حظاً من الشهرة» بل إنّ كثيراً من النحاة لم ينقل عنه رغم تأليفه لأكبر كتاب 
وصل إلينا في العلل من ذلك العصر. 

وما يواحهنا ني بحث حياة الورّاق وترجمته هو موضوع الخلط بين الورّاقين» 
فلقد شاعت شهرة عدد من الأشخاص بهذا الاسمء وذلك لمن يتقن مهنة 
الوراقة» بل رما وحدنا صلة قرابة بن من أطلق عليهم هذا الاسم؛ وهذا ما يزيد 
الأمر لبس وإيهاماً (كما ف الورّاق صاحب الكتاب الذي بين أيدينا فهو أبو الحسن 


1/8 تاريخ الإسلام السياسي والديئي والثقالي والاجتماعي:‎ )١( 
(؟) تاريخ الإسلام: لوم مسوم‎ 


السيه 59 
محمد بن عبد الله المعروف بابن الورّاق» وسبطه أبي الحسن محمد بن هية الله 
المعروف أيضاً بابن الورّاق). 

ومن الذين ممّوا بالوراقون!؟ : 

الورّاق العنزي عمرو بن المبارك ٠١‏ لاه. 

الوراق تحمود بن حسن هاه والورّاق أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن موسى الكرماني هه والورّاق أبو عبد اللّهِ محمد بن يوسف 
اه وابن الورّاق أبو الحسن محمد بن هبة الله بن محمد 19ه وابن 
الورّاق محمد بن عبد العزيز لاه لاهء والوراق محمد بن أحمد بن محمد 1101١ه.‏ 

وإذا انتقلنا إلى الورّاق محمد بن عبد الله:صياحب كتاب (العلل في النحو) وهو 
من تريد أن نترجم له» وجدناه لم يلل خيلا أفب/بن الشهرة؛ ولم يذكره النحاة» 
وم كرحم له في بعض كتب الاجم تَكَلَة شذرات الذهبء تاريخ بغدادم 
وغيرهما. 

وقد اقتصر من ترجم له على معلومات قليلة ومتكررة؛ فنحن لا نعثر على 
حديث مفصل عن نشأته وحياته وأسرته وثقافته» بل توقف المرجمون عند ذكر 
امه وتصائيفه» وقليل منهم ذكر بعضاً من شيوخه. وهذا قصارى ما بحاذ في 
كتب الأعلام. 


00 
تيا 


هو محمد بن عبد الله بن العباس البغدادي أبو الحسن المعروف بابن الورّاق أو 

ال 20 

(1) انظر الأعلام 117/4 حيث ذكر عدداً ممن سمو بالورّاق. 

(؟) ترجمة الوتاق في: الفهرست 111 نرهة الألباء 877 التباه 2178/5 إشارة التعيين 411 الوالي بالوفييات 
097+ البلغة 179 البنية «م» الكشف 174/8 (قليمة ط١)»‏ 1170 (ط دار الفكر» إيضاح للكدون 
نارف طدية 01/7 الأعلام 76/5؟: معجم للوئفين 111/٠١‏ 


المقدمة 1 
بالورّاق» كان خعن أبي سعيد السيرائي على ابتمه. ولم يذكر المرجمون تاريما 
لولادته. 
-- ثقافته: 

لم يفصّل من ترجم له الحديث عن ثقافت بل اكتفوا باطلاق جمل عامة تدل 
على نبوغه في علم النحو وعلله» وقد وصفه بذلك القدماء والحدئون فمفلاً قال 
عنه القفطي: ”كان عالما بالنحو وعلله“ ثم ببّن مذهبه فقال: ”وكان بغدادياء 
وصئف ف النحو كتباً حسان20 

وقال عنه ابن الأنباري: ”وكان جيد التعليل في النحو "9 , 

وقال عنه الفيروز آبادي في بلغثة وللتمياني ني إشارته: "كان إماماً في 
العربية "29 

ومن المُحْدئين وصفه صاحتَتحككمالمولفين ب؛ الفقيه» والأصولي» والنحوي. 

وهذا يدلنا على معرفته لعلم الفقه والأصول إضافة إلى علم النحوء حتى لقنب 
بهذين اللقيين ووصف بهما 

وضعه ابن الأنباري والصفدي في طبقة أبي طالب العبدي» وكان أبو طالب 
هذا تحويأء لغوياء قيماً بالقياس» وقد قرأ على السيراني والرمّاني والفارسي كما 
حاء ف النزهة”' ومن هنا نقول: يحدمل أن يككون الورّاق أيضاً قد قرأ على 
هؤلاء» ولا سيما السيراق» فقد كان الورّاق زوج ابنته كما علمناء 


(1) الإنباء 
5١‏ الترهة بام 

(5) إشارة التعيين /1٠-البلغة‏ /7589 
(4) انظر نزهة الألياء دسوم. 


شيوخه وتلامذته 1 

وإن ذكر السّيوطي شيوخماً قرأ عليهم الورّاق القرآن بالروايات ليفيدنا معرفة 
الورّاق علم القراءات والأحرف العشرة وإتقانه ذلك حمى إنه أجيز وأحاز في 
ذلك؛ وقد بدا هذا الأمر واضحاً في كتابه؛ فقد ذكر بعض الآيات واعخلاف 
القراءات فيها''2 وكذلك قول الستيوطي ”وروى عنه“ سواء عند ذكر ثسيوخه أو 
تلامذته ليدلنا على أن الورّاق قد أذ علم هؤلاء الشيوخ ورواه عنهم؛ ثم أتى 
بعده من تلامذته من روى عنه هذا العلم. 


وهذا ما تفيدنا به كتب التراحم عن ثقاففه. غير أن كتابه الذي بين أيدينا 
يشير إلى ثقافة واسعة شاملة في علم النحّو تحت من خلال مناقشاته وعرضه آراء 
النحاة منسوبة وغير منسوبة؛ لقد ساي نوراق عصره وأئمة عصره في علم 
التحو. 

أما ثقافته في العلوم الأرى فمَن أل كد أنه,اطلع .صل علوم الفلسفة والكلام 
وأصول الفقه» ولا سيما أنه قد آلف في موضوع لا يمكن أن ننكر الصلة بينه 
وبين هذه العلوم وإن كان أثرها ضتيلاً في أسلوبه» وإِنَ الناظر إلى مولفاته يجحد أن 
أغلبها قد أُلْف في النحوء عدا كتاب منهاج الفكر... فلا ندري في أي موضوع 
هو. مما يجعلنا جزم أن ثقافته نحرية وأن شهرته نحويء وأنه أل بباقي العلوم كباقي 
علماء عصره لما هذه العلوم من صلة بعلوم العربية ونحوها. 
- شيوخه وتلامذته: 

لا بحد ذكرا لشيوخه وتلامذته عند معظم من ترجم له. غير أن السيوطي في 
البغية ذكر له شيخاء قرأ عليه القرآن بالروايات وروى عنه» هو: أبو بكر محمد 


(1) انظر ص 75-710-114-67 من هذا الكتاب. 


المقدمة 14 
بن الحسن بن مِقسّم20 وهو من قرأ عليه ابن جني أيضا©» ولعل هذا الخبر يفيدنا 
بكون الورّاق من القراء كما سبق أن ذكرت إلى جانب كونه من النحاة. 

وإذا ما عرفنا أن هناك أيضاً من تتلمذ على يديه في القراءة كأبي علي 
الأهوازي الذي قرأ عليه وروى عنه” زدنا يقيئاًما كر سابقاً من كونه عالماً 
بالقراعات متعلماً ومعلماً. 


وهولاء الشيوخ ممن صرح المترجمون بهم؛ إلا أنه يمكن أن نصل إلى شيوخ 
غير مباشرين للورّاق من خلال كتابه (العلل) فتقول: إنه لم يلتق سيبويه مشلا إلا 
أنه تتلمذ على كتبه؛ فتكرار ذكره وذكر كتابه ومقارنة جميع الآراء برأيه» 
وكذلك التأبيد المستمر لما يذهب إليميقْبدليلاً كافياً لذلك؛ وقد علمنا أيضاً أن 
للوراق شرحاً لكتاب سيبويه يتكرز كزة مركأ في كتابه. 

كما أنه ذكر غير مرة الخليل» توالمتود».وابن السراج» وأغلب الظن أنه اطلع على 
كتبهم وأخذ منهاء وقد ذكر نحاة آخرين كالفراء والكسائي وغيرهم. إلا أن هولاء 
كانوا كوفيين؛ وقد ذكر آراعهم على سبيل المقارنة وإبراز الخلاف بين المذهبين لا 
على سبيل التتلمذ على أيديهم فالوراق بصري المذهب كما سنرى في فصل قادم. 


- آثارة: 


ذكر الذين ترجموا له عدا من الآثار") منها شروح ومنها مؤلفات. 


(1) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 235/1 ولي معرقة انقرلء الكبار 7/1١‏ وحاء فيه "اين اسن الإمام أبو بكر 
البخدادي؛ القرعك العطار... وكان من أحفظ أهل زماته لنحر الكرفيين» وأعرفهسم بالقرليات مشهررها وغريها 
وشاذها..." وانظر ترجمته أيضاً في ميزان الاعتدال 014/7» ولسان لليزئن 11-85٠0‏ والبفية ام. 

(؟) اتظر سر الصتاعة: 1/. 

(7) انظر ترمة الأهوازي في معرقة القسراء الكبار 1/1 4» وسيزان الاعتدال 017/1 ولسان الميزان 780/9 
1ك والبغية +8 

(4) ذكرت هذه الآثار يجموعة في لغدية 91/6 


المقدمة 1 

فمن شروحه: شرح يختصر العرمي الأكبر وسمّاه: (الفصول في تكت 
الأصول)» والشرح الأصغر وممّاه (الهداية). 

ومن مؤلفاته: كتاب (العلل في التَحو) وهو الذي بين أيدينا. 

وكتاب (منهاج الفكر في الخيل)» كما ذكر في معظم الكتبء وهو في 
الكشف: (منهاج الفكر في الحيل). 

وقد ذكر الورّاق غم مرة في كتابه العلل أن له شرحاً لكتاب سيبويه. 

نا شرحه الأكبر لمختصر الحرمي فقد قال الصفدي فيه: ”قال ياقوت: بلغي 
أن كناب الفصول أملاه عليه السيرافي قنسية خو إل تفعيةي. ,“11 
- وفاته: 

قال هلال بن المحسّن في تاريخه: ”ف مَتنة إحدي وثمانين وثلاث مئة مات 
أبو الحسن محمد بن عبد الله الورَاقٌ التحري ”9 

وقيل: يوم الأحد رابع جمادى الأولى سنة (741ه). وقد أجمع كل من ترجم 
له على وفاته في تلك السنة. 

بعد حديثنا المفصل هذا عن الورّاق ثقافته وشيوخه ومؤلفاته لا بد لنا أن ننتقل 
إلى الحديث عن كتابه (العلل). 


ببسيس سن سه 


685/6 الوا بالوفيات‎ ١ 
(؟) الاتباه 170/5 (اقتصر اللد الثامن من تاريخ لال بن السّن (وهو الغلد الوحيد) على حوادث حنٍ‎ 
,0697 سنوات من صنة 84 إلى سنة‎ 


المخنطوط ومنهج العمل ل 


المخطوط ومنهج العمل 


- وصف النسخة المخطوطة: 

لم أحد من كتاب الورّاق سوى نسخة واحدة هي نسخة دار الكتب الوطنية 
بتونس (الصادقية) برقم (4518)؛ ومنها صورة في معهد المخطوطات العربية 
بالكويت برقم (151)» وقد حصلت على صورة من هذه النسخة التونسية من 
مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث بدبي, وهي محفوظة فيه برقم (١41ف)»‏ 
والنسخحة كاملة تامة ما جعلئ لا أحجخ عَرٌالعمل فيها. 

عدد الأوراق في هذه النسخة تملع وثمانون أوؤقة» تبدأ النسخة من الصفحة 
اليسرى في الورقة الأولى وتسهي 3 الصفتجة:الهمنى يكين الورقة الأخميرة ويذلك 
يكون عدد صفحاته ارين صفحة؛ ون كل صفحة حمسة وعشرون 
سطراء وف السطر من أربع عشرة كلمة إلى ماني عشرة كلمة؛ بدأ الكتاب من 
الورقة الثانية بالحديث عن أقسام الكلام؛ إذ إن الورقة الأولى كتبت عليها 
التملكات (انظر الصورتين في ص١7‏ و37؟). 

والكتاب مكتوب بخط مغربي خخال من الشكل» طمس المداد ألفاظاً قليلة في 
مواضع متفرقة» وقد صيز الناسخ عنوانات الأبواب بكتابتها بخط ثخين كبير 
الحجم؛ واتبع في كتابته ما تعارف عليه السسّاخ من وضع إشارة عدد السقط 
واستدراك ما سقط في الامش مع تذييله بكلمة (صحح)؛ غير أنه كان يمزج 
الشواهد من شعر وآيات بكلام المؤلف في كثير من المواضع. 
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وأما الناسخ فهر كما جاء في آخر النسخة»بلقاسم بن أحمد بن سليمان» وقد 
نسخحها سنة (404ه) وذكر ما يدل على تمامها بقوله: (ثمّ الكتاب بحمد الله 
وحسن عونه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير النبين وسيد المرسلين» وكان 
الفراغ منه يوم الثلاثاء من شهر رمضان المبارك جعلنا الله في بركته سنة ثمان 
وتسع مثةء كتبه العيد الفقير الراجي رحمة مولاه الغن بفضله عما سواه: بلقاسم 
ابن أحمد بن سليمان» كتبه لنفسه غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله أن يجعلننا من أهل العلسم 
والعاملين به نحن وجميع المسلمين آمين...) 

وفي الصفحة الأولى من النسحة المخطوطة كلام لم أتبين كل ألفاظه لكثرة ما 
فيه من شطب وتعديل2 ولكن فيه إل التنيية وقف في جامع الزيتونة» وأن 
مالكها هو الوزير الأكبر خبير الدين» وهو ث نكاما مل النسخة وقفاً في جامع 
الزيتونة وسأذكر هنا بعض الحَملٌ اليج استطيت. أن أقرأهاء يقول بعد اللثناء على 
صدر الوزارة... (... دخل في نوبة الفقير إلى ربه ابن... أمير الأمراء حاب 
الوزير الأكبر سيدي خير الدين حمد الله تعالى مساعيه ووفر في سبل الخيرات 
دواعيه أنه حين جمع هذا الكتاب المسمى (بالوراق في تعليل النحو) على من له 
أهلية الانتفاع به بشرط ألا يخرجه من مكتبة الخامع الأعظم جامع الزيتونه عمسره 
الله تعالى بدوام ذكره شارطاً في حبسه هذا أن يجري فيه... على مقتضى النزتيب 
الممضى من الحضرة العلية الملكية أيدها الله تعالى في إدارة المكتبة المذكورة 
المورخ... سنة (1187 ه)... بحيث يكون العمل بهذا التحبيس على منواله وأن 
لا يعدل به عن يمينه إلى شماله قاصدا بذلك دوام التفع للعباد وأن ينادى باسمه في 
المحسنين يوم التناد ويشهر. 


)انر صورة الأصل في أول الكتاب. 
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اتتقل إلى نوبة الهمام الأفخحم جتاب سيدي خخير الدين أمير الأمراء بالشراء 
الصحيح وكتب في شوال سنة ١7(‏ ه) وهو على أكمل حال... ومثله لا 
يحوم الحدل حول... في رجحب سنة اثنتين وتسعين ومئتين وألف)20 , 

هذا ولم أذكر الكثير من الكلمات الي وحدت بين السطورء فاقتصرت على 
ما استطعت قراءته بحيث يكون جملا منتظمة. 

وقد كتب الناسخ كثيراً من الألفاظ بطريقة الرسم الي كانت شائعة في عصره 
من مثل: عدم إثبات الهمزة نحو (اليا مسالة) أو كتابتها على غير قواعدنا نحو 
(فجاعرا)؛ ومثل قلب الألف المقصورة إلى ألف ممدودة نحو (ترا)» ومشل إضافة 
ألف بي آخخر بعض الكلمات نحو (يسموإيجخلو)» وكتابة كلمة (لكنها) على هذا 
النحو (لاكنها)؛ بل رما خرج عن يفن قرائك/النحوء فتحد أخطاءٌ في الشكل 
وعدم مراعاة العوامل الجازمة والناطيةكفولةتمطلا (لم يحناجون) و(خواصا)... 
إلى غير ذلك من الأغلاط النحويية آلينَأيترت هداق حاشية التحقيق: كما أنه 
أسقط بعض حروف الجر من جمل يحتاج إليها السياق وذلك نمو قوله؛ "وإفنا 
وحب زيادة هذين الحرفين لما ذكرناه [من] أن حروف المد أولى بالزيادة.. “27 
وقوله: "كما جعلوها عوضاً من إحدى ياءي النسب [في] ينمان...“7": ومن ذلك 
أيضاً استخدامه الفعل (يدل) في بعض الأحيان دون أن يعديه بحرف الجر (على). 

وقد كُتب في رأس بعض الصفحات (عوفك يا كريم) أي عفوك با كريم. 


)١(‏ صفحة التملكات ف الورقة الأول من المسطرط» ولعله يعي بالوزير خير الدين: 
حير الدين باشا التونسي: وزير ومؤرخ من رحال الإصلاح الإسلاني... تقلد مناصب عالية في تونس آخيرها 
الوزارة» ثم أبعد عنها فتخرج إلى الأستانة وتقرب من افسلطان عبد الحميد قولآه الصدارة العظمىء توق سنة 
كاه الأعلام لاا 

(1) صفحة 01 

() صفصة 1وم, 
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لقد قمت بتحقيق النص محاولة تقديمه بالصورة الي وضعها عليه مؤلفه؛ فلم 
أتدخل إلا فيما كان من رسم الناسخ وبينه وبين مؤلفه فرق بعيد في الزمن وفي 
العلم» وأما ما كان من اقتراح يتصل بنقص يادة أو تعديل فقد أشرت إليه في 
المان وفصلته في الحواشيء مراعيةٌ بذلك الأمانة والحذر في تقديم النص كما هو 
أصلاًء ولعل ذلك أشد صعوية من بناء نص جديد. 

والتزمت في عملي القواعد المتبعة والأمور المراعاة في تحقيق النصوص الترائية 


فقمت 


-١‏ بكتابة النص كما ورد فِهالأُصَرْبيون أي تغيير؛ إلا ما حاء مخالفاً 
القواعدنا الإملائية أو مخالفاً لقراعانتةالنجويةا ني الشكل؛ لأن هذا من عمل 
الناسخ ولا يعبر عن علم المولف» ناث #إلى_الأضل في الحاشية. 

؟- ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم ودللت على أماكنها في كب 
التراحم» واقتصرت على ترجمة العلم مرة واحدة لدى أول ورود له ورددت 
سائر المرات عليه. 

ب حرجت الآيات القرآنية والقراءات؛ كما رجت الأشعار وعزوتها إلى 
قائليها ما أمكني ذلك ورددتها إلى دواوينهم وأماكن وجودهاء كما أتممت ف 
الحاشية الأبيات التي وردت أنصافاً. 


شرحت بعض الأبيات الشعرية الغامضة المعنى. 
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ه- دللت على أماكن المسائل النحوية الي وردت في المخطوط في أمهات 
كتب النحو ولا سيما كتاب سيبويه 

+- أشرت إلى نهاية صفحة وبداية أخرى بخط مائل (/) مقرون بالحرف (أ) 
إن كانت الصفحة يمنى: وبالحرف (ب) إن كانت يسرى. 

/ا- حاولت تقويم بعض جمل النص لما وحدتها ناقصة غير تامة» وذلك بأن 
وضعت الزيادة بين معقوفين [ ] وأشرت إلى ذلك في الحاشية. 

+- وتقوماً للنص؛ وحرصاً على الفائدة: فقد أدحلت ما كان على هامش 
المخطوط في صلب الكتاب؛ وذلك بأن وضعت الزيادة بين معقوفين [ ] أيضاًء 
وأشرت إلى ذلك في الحاشية, فالذي يغليش على الظن أن معظمها سقط من 
الناسخ ثم استدركه. وبعضها لتمام إلقائليةة 

4- لم أثقل الحواشي بالتعليقات لأنئي آرت أن يكون ذلك في موضعه من 
الدراسة لا من التحقيق. 
-٠١‏ صنعت للنص فهارس لآيات القرآن الكريم وشواهد الشعر والأمثال واللغة 
والأعلام والأماكن. 


كتاب 


العلل في الحو 


لأبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق 
المتوفى سحة (5)" ه) 


يي 


باب علم ما الكلو؟ 3 


بسم الله الرحمن الرحيه”؟ ١ل‏ 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


قال أبو الحسن محمد بن عبد الله الورَاق رحمه الله وغفر له: 


زباب علم ما الكلم؟] ”2 
إن قال قائل: من أين علمتم :أن الكلام ينقسم ثلاثة أقسام”"؟ قيل: لأن 
المعاني الي يحتاج إليها الكلام ثلاثة؛ ذلك أن من الكلام ما يكون خرراً ويخير 
عنه فسمى التحويون هذا النوع اسمأء ومن الكلام ما يكون خيراً ولا يخير عنه 
فسمى النحويون هذا النوع فعلاً ومن الكلام ما لا يكون خمواً ولا يخبر عنه 
فسمى النحويون هذا التوع حرفاء وليس ههنا'"» معنى يتوهم سوى هذه الأقسام 
الثلاثة فلهذا لا نشك فيما عدا هذه الأقسام؛ إذ لا معنى يتوهم سواها”». 


)١(‏ الورقة الأولى من الكتاب ذكرث فيها الدملكات» لذلك كانت بدايته من الصفحة الثانية. 

(1) قت بوضع عنوانات جزئية في الصفحات الثلاثين الأولى» وذلك تعدم وجود ما يفصل بين الفقرات. 

(5) قال سيويه: "فالكلم اسم وفعل وحرف جحاء لمعنى ليس باسم ولا قعل" الكناب 11/١‏ (ضارون) ووجد 
الزجاجي هذا التقسيم لي عدة لغاث عرفها سوى العربية؛ انظر الإيضاح١‏ 4 و68 

(4) لي الأصل: هاهنا. 

(ه) انظر للرتمل ه» إذ عرض ابن الخشاب غحواً من هذا فكلام. 
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ووجه آخخر: أن المعاني قد أحطنا بعلم جميعها والألفاظ يحتاج إليها من أجل 
المعاني”'2 فإذا كان كل معنى لا يمكن أن يعبر عنه إلا بأحد هذه الأقسام الثلائة 
دل ذلك على أن جميع الأقسام ثلاثة. 

فإن قال قائل: فلم خحصصتم القسم الأول بتلقيبه”؟ بالاسمء والشاني بالفعلء 
والثالث بالحرف؟ فالجواب في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن غرض النحويين بهذا التلقيب الفصل بين هذه الأقسام؛ إذ كانت 
معانيها مختلفة, فإذا كان القصد باللقب إلى الفصل فليس لأحد أن يقول لم لقبتم 
هذا القسم بهذا اللقب دون غيره؟ إذ لا لقب يلقب به إلا ويمكن أن يعرض 
بهذا السوال» وقد وحب بحالة أن بيختَصيّ,يلقب» فإذا وحب الشيء لم يجب 
الاعتراض عليه. 

والوحه الثاني: أنه يمكن أننجمعلءلكل لقب معى من أجله لقب به والوحه 
في تلقيب ما صح أن يكون خبرا ويخبر عنه بالاسم؛ لأن الاسم مشتق من سما 
يسمو أي ارتفع”" فلما كان هذا له مزيّة على النوعين الآخرين من أحل أنه 
شارك النوع الذي يكون خسيرا في هذا المعنى ويفضله في أن الخير يصح عنه؛ 
وحب أن يلقب يما ينبئ عن هذه المزية فلقب بالاسم"» ليدل بذلك على علوه 
وارتفاعه على النوعين الآخرين. 


4-7 كما فصّل ابن الأنباري هذا للعنى في أسرار العربية‎ :57-14١ أثار الزحّاحي هذه العلة انظر الإبضاح‎ )١( 

(1) في الأصل: بتلقيب الاسم. وقد أثيث ما يناسب السياق. 

؟) ذعب البصريون إلى أن الاسم من السسمو لأنه سما على مسسماه وعسلا ما تحته؛ وذهحب الكوفيون إلى أنه من 
الوسم لأنه سمة على مسماة. 
انر للتفصيل: الزحاحي 47» وأمالي بن الشجري 5/8 (دار لمعرفة-يروتيبوأسرار العريية ب والإنصاف 
ل مسائل الفلاف: المسألة الأولل. 

(5) يعني أن الاسم امتاز من قسيميه بأنه يجوز أن يخير عنه» وأن يخم به ولذلك ارتفع عن الفعل الذي يخير به ولا. 
يخ عنهء كما ارتفع عن الحرف الذي لا يخير به ولا عنه. 
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وأما النوع الثاني فلقب بالفعل؛ وذلك أن قولك (ضرب) يدل على الضرب 
والزمان» والضرب هو فعل في الحقيقة» فلما كان ان ضرب يدل عليه لقب يما دل 
عليه" , 

فإن قيل: فلم صار تلقييه بالفعل الدال ال عليه دون الزمان وهو أيضاً دال عليه؟ 
قيل: لأنه مشتق من لفظ المصدرء وليس مشتقاً من لفظ الزمان» فلما اجتمصع فييه 
الدلالة على المصدر واشتقاق اللفظ كان أص به من الزمان لوجود لفظه فيه. 
فإن قيل: فلم اشتق الفعل من المصدر دون الزمان؟ قيل: لأن الزمان دائم 
الوجود والمصادر أفعال تنقضيء وإنما الغرض في اشتقاق الفعل من أحدهما ليدل 
عليهماء فلما كانت الأفعال منقضية والزمإن موجحوكاة وجب أن يقع الاشتقاق 
من المصادر ليدل لفظ /الفعل عليهما امن غب,تذكار» ولم يجتمع في الزمان إلى 
ذلك لوجوده؛ فلهذا وجب الاشتقاقتمن.المسدز دون الزمان. 

ووجه آخحر أن أسماء الأزمنة كيك وَانهاه“الأتفس أكثيرة» فلو اشتق من الزمان 
لفظ الفعل ضاق الكلام: ولم يكن فيه مع ذلك دلالة على المصدرء فاشتق لف 
الأفعال من المصدر لأنها لا تفارقه وإن لم يكن ها اسم يحصرها. 

وأما تسمية التوع الثالث بالحرف فالحرف في اللغة موضوع لطرف الشسيء 
وركام كان هذا النوع إنما ع عرفا لاس واشمل مما دمن بهذا لقب 
كقولك: أزيد في الدار؟ ؟ والألف إنما أدخلت للاستفهام عن كون زيد ولم 
تدخحل) هي لمعنى يختصهاء وهي في اللفظ حرف مع ذلك» فاعرقه. 


(1) أي أن الفعل مشت من المصدرء ولم يشت من ١‏ الزمن مع دلاله عليهما جميعاً. 

(1) الطرفة : منتهي كل شيء. التاج (طَرّف) 195/5 
رن الإيضاح 4 عمبي حرا أنه حد ما بين هذين القسمين ورباط هما وا حرف حد الشيه". وانظر أسوار 
العربية 17 

() زيادة يقنضيها السياق. 

(4) مكررة في الأصل. 


3 


باب حد الأسماء والأفعال والحروف لقا 
باب حد الأسماء والأفعال والحروف 20 


واعلم أن للاسم حداً وخواض7” ؛ فحده كل7" ما دل على معنى مفرد تحنه 
غير مقزن بزمان محصّل فهو أسمء كقوله: رجحل وفرس وما أشبه ذلك©©, ألا 
ترى أن هذه اللفظة دالة على شخص بحرد من شيء سواه. 

وأما الخواص فحواز دخبول الألف واللام عليه؛ والتنوين» وحرف من حروف 
الرء ووقوعه فاعلاً ومفعولاً والإضافة والإضمار وما أشبه ذلكء وأن يحسن معه 
2 أو نفع" . وبعض النحويين لا يجعل علامة الاسم دخول هذه الأشياء» فراراً 
من أن تلزمهم معارضة لقرهم: أنت الناقة على مُضْربها” ؛ أي على الزمان 
الذي يضربها فيه الفحل» وذلك أنه يقو إن المضرب قد دل على زمان وضرب» 
وهو مع ذلك اسمء وهذا ينقض حب الاإظلمَ !كم قابلدواب عن هذا السؤال أن يقال: 
إن المضرب وضع للدلالة” ' على زمان كمَظ وإن كنا نفهم مع ذلك الضرب»ء 
لاشتقاق اللفظ من الضربء وإذا كان مهرم من دلالة وضع الاسم معنى واحداً 


(1) هذا العنوان ليس في الأصل. 

(1) في الأصل: (وخحواصا). 

(5) في الأصل: (كلما). 

(4) ل يمد سيبويه الاسم بل قال: "الاسم كرجل وفرس وحائط". الكتاب 11/١‏ (هارون). أنا ارد حمل جد 
الاسم “كل ما دنعل عليه حرف من حووف الحر فهو اسمه وإن امتنع من ذلك فليس باسم". القتضب 00/١‏ 
وانظر أصول اين السراج 6/5 
وقد عرض الرجاحي أقوال النحاة في حد الاسم لي إيضاحه 49-48» وكذلك ابن فارس في الصانني 
01 والخنتاب في امرتمل أم اتعريف الذي اعنمده الرراق فهر عند لاحي تعريف النطقيين رهو غو 
صحيح عند النحويين للاختلاف يينهما مذحياً وغرضاً 
والعكيري لي مسائله الحلافية 45 حيث ناقش جميع الأقوال» ولي التبين عن مذاهب النحويين 118-111 

(0) انظر. التفصيل في الأصول 4/١‏ والمرتجل 16-2 اقسم أبن اللخشّاب الخواص إلى قسمون لفظية ومعنرية: 
فامعنوية أن يكرن فاعلاً ومفعرلاًء وأن يخير عنه نا ؛ وخر به أخرى... وما دون ذلك فهي علامات لفغلية. 

(5) الكتاب /40؟ (بولاق)» والأصول 2141/5 والتبين للعكيري 186 وفيهما: أنت الناقة على مُتتَجها. 

(0) في الأصل: لدلالة. 


باب حد الأسماء والأفعال والحروف ذا 


فقد سلم لفظ الحدء ونظير ما ذكرنا أن الأفعال إنما وضعت للدلالة على الزمانء 
وإن كنا نفهم أن الفاعل منها يحتاج إلى مكان إلا أن ذلك نفهمه بالتأمل دون 
اللفظ فكذلك المضرب يجري في هذا المحرى» يدل على صحة ذلك أن العرب 
إذا أرادت الدلالة على المصدر نقط قالت: المضرب ففتحوا الراءء فلو كان 
المضرب يدل على المصدر لم يحتاجوا”" إلى بناء آخخر. 

فإن قيل: فما قولكم في ضارب وما أشبهه من أسماء الفاعلين؟ 

قيل: دالة على الفاعل للضرب من جهة اللفظ؛ وإما يفهم معنى الزمان فيها 
بالئيّة» وجاز ذلك لأن اسم الفاعل مشتق عن الفعل فجاز أن ينوى به الزمان 
لاشتقاقه من لفظ يدل على الزمان. 

فإن قيل: أليس كان وأخواتها بهلي اسان نقطء فهلا جعلت اسماً 
لدلالتها على معنى مفرد كدلالة.(يوم) َرَليلة) وما أشبههما؟! 
: إنها وإن كانت تدل على الزمان فقط فقد صرفت تصريف الأفعال ومع 
ذلك فالغرض من ذكرها العبارة عن المعاني الي تقع في خبر الجتدأ فصارت كانها 
دالهٌ على ذلك المعنى والزمان جميعاء ألا ترى أنك إذا قلت: كان زيد قائماء 
دللت بركان) على قيام زيد في زمان واحد فلذلك وجب أن تُحعل أفعالاً. 

وأما الفعل فحده أن يقال: |كل كلمة تدل على معنى وزمان محصل فهي 
فعل» كقولك: ضرب وانطلق» يدل على ضرّب وانطلاق في زمان. 

وله أيضاً خواص فمن خواصه التصرف نحو: ضرب 0 وذهب يذهب 
وما أشبهه: ومنه صحة الأمر نحوة اضرب واقتل وما أشيهه”" 


)١(‏ في الأصل: يحتاحون. 
1) في الأصل: قهر؛ وانلر حد الفعل في: مسائل علائية, للمكوي 119 
(م) اكتفى الورّاق بذكر عماصتين من مراص الأفعال هون البافيء كدنحول قد عليه أو اين وسوف» أو اتصاله > 


ييل 


باب مجاري أواخر الكلم لل 
وأما الحرف”" فحده ما دل على معنى في غيره نحو قولك: أخذت درهماً من 
مال زيدء فلإمن) تدخل للتبعيض للمال والبعض هو الدرهم من المال. وإن 
شئت اعتبرته بامتناع حد الاسم والفعل منه أو بامتناع خخواصهما منه9©. 
وأما إدخال الهاء ف (العربية)'" ؛ فلأن المراد بالعربية اللغة العربية؛ و(اللغة) 
مونئة فدخخلت الهاء على المراد. 


[باب مجاري أواخر الكلم] 
وإنما قسمت العربية على أربعة أضرب”. لأن أصل الإعراب هو إلابانة» 
والإعراب إنما يدخل في الكلام للإبانة عن المعاني”2 وكأنا أردنا أن تنقسم العربية 
من حيث كانت بنية عليه لا من جنك تصاريفها؛ وإذا كان كذلك فالإعراب 
إنما هو بحركة أو سكونء والح ركة إمَااتَكُونُ ضمة أو فتحة أو كسرة؛ لايمكن 
أن توحد حركة عخالفة لهذه الثلاثة.>واليكون الرايع فلهذا انقسمت أربعة أقسام. 
فإن قال قائل: فلم صار الرفع والنصب يدخحلان على الأسماء والأفعال» 
واخختص الجر بالأسماء واللنزم بالأفعال©2؟ قيل لأن أصل الإعراب إنما هو في 


- بالضمير أو بتاءالتأنيث. انظر الأشباه والنظائر 15/5 (مطيرعات جممع اللغة العربية بدمشق) وقد ذكر هنا 
خحواص عامة وليست لنوع واحد من الأفعال كالماضي أو المضارع الذي يختص بالسبين. 

(1) بريد هنا بالحرف: حروف لمعاني أو الأدوات. وقد قصّل السيرطي الحديث عنها من خلال آراء البحاة فيهاء 
انظر الأشباه باب الحروف» 27/6 (مطبوعات الجمع). 

(1) كأنه هنا يعتمد على ما قاله الزجاحي. انظر الإيضاح 00-04 

(؟) قال سييويه: هذا باب علم ما الكثم من العربية. الكتاب ١1/١‏ (هارون). 
وهذه هي كلمة العربية الي يتحدث عنها. 

(5) قال سيبويه في باب علم يحاري أواعر الكلم من العربية: “إنها تمري على ثمانية بحمارء وهذه ماري الثماتية 
للممعهن في اللفظ أربعة أضرب". الكتاب ١7/١‏ (هاروة). 

(0) انظر شرح هذا التعريف ني الخصائص باب القول على الإعراب 70/1 (دار الكتب المصرية)؛ وهو تعرين 
الزجاحي للإعراب؛ الإيضاح 06. 

(1) عقد الزبتاحي بابين عن علة امتناع الأسماء من الحزم: وعله امتتاح الأفعال من الخفض الإيضاح 17.10 


باب مجاري أواخر الكلم 14 
الأسماء دون الأفعال» والدلالة على ذلك أن الأسماء لو لم تعرب لأشكل معناهاء 
ألا ترى أنك لو قلت: ما أحسنٌ زيدٌ لكنت ذاماً له» ولو قلت: ما أحسنٌ زيدر؟ 
لكنت مستفهما عن أبعاضه أيها أحسن» ولو قلت: ما أحسنّ زيدا! لكنت 
متعجباًء فلو أسقط الإعراب في هذه الوجوه لاختلطت هذه المعاني» فوحب أن 
تعرب الأسماء ليزول الإشكال2" . 

وأما الأفعال فإنها لو لم تعرب لم يشكل معناها لأنها بنيت لأزمنة مخصوصة» 
فإعرابها وتركها لا يخْلَّبمعناهاء والإعراب زيادة» ومن شرط الحكيم ألا يزيد 
لغير فائدة» فكان حق الأفعال كلها أن تكون سواكنء إلا أن الفعل الذي في أوله 
الزوائد الأربع”2 أشبه الاسم من أربع جهات© : 

أحدها: أن يكون صفة؛ كما يكو نٍِ الاسم كقرله: مررت برحل يضرب» 
كما نقول: مررت برحل ضارب. 

والثان أنه يصلح لزمانين أحد آحقَ تالا الاشتقبال» ثم تدحل السين 
وسوف فتهيئه إلى الاستقبال» كما أن قولك: ضارب لا يدل على شخص بعينه 
كما اختص الفعل بزمان بعينه. 

والثالث: أن اللام الي تدخخل في خبر إن تدخخل على الاسم وعلى هذا الفعل 
كقولك: إن زيدا لقائم» وإن زيدا ليقوم» ويفبح دخوفا على الماضي نحو: إن 


)١(‏ قال ابن فارسى: *من العلوم اليلة اي نصت بها العرب؟ الإعراب الذي هو الفارق بين اللعاني المتكاففة ني 
اللفظء وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام؛ ولولاه ما ميز فاعل من مفعول؛ ولا مضاف من منعوت» ولا 
تعحب من استفهام...". الصاحبي: باب ذكر ما إختصت به العرب 45 
وهذا الرأي السابق هو رأي جميع النحاة إلا قطريء انظر الإيضاح 58 

(1) يعني الفعل الضارع الذي بيدأ بواحد مر 

(6) انظر شرح الأثموني: ( وآعربوا مضارعاً" بطريق الحمل على الاسم؟ كشابهته إياء: في الإبهام والتخصيمن 
.وقبول لام الابتداءء والحريان على لفظ اسم الفاعل: في الخركات والسكنات: وعدد الخروف وتعيين الحسروف 
الأصول والزوائد. .) 77/1. 


روف (أنيت). 


5 اب 


باب مجاري أواخر الكلم ” 
زيداً لقام» فلما شارك الفعل المضارع الاسم في حسن دخول اللام عليه علمنا أن 
بينهما مشابهة, وإثما قبح دخحول اللام على الماضي لأن هذه اللام أصل دخوها 
على المبتدأ و نقلت عن موضعها لدخول إن عليها”": وحق خبر المبتدأ أن يكون 
هو المبتدأ في ا معنى7"» فلما كان الفعل المضارع مشبهاً للاسم حَسُنَ دخول اللام 
عليه ولما بعد الماضي من شبه الاسم قبح دخوها عليه. 


وإنما صارت هذه /المشابهة لها تأثير لأن الاسم الواحد قد يقع لمسميّات كثيرة9 

فلما وقع المضارع لزمانين صار كالاسم الواقع لمسميين. بذلك صار هذا الوحه 
معتداً به في شب للاسمء ولم يجز أن يعند يكون ن ضرب دالا على الزمان الماضي» 
فيجعل الماضي مشبهاً له في هذه الوحزة. لك ,دلالة الفعل على معنى واحد لا 
يوجب شبهاً بالأسماء؛ لأن الاتساع إنا وقلعاني الأسماء لكون الاسم الواحد 
لمسميات لضيق الأسماء وكثرة التمُسمَينَ يهام فما أثببهها من هذه الوحوه يجري 
بحراها وما دل على معنى واحد فهو على أصله؛ فلما أشبه الفعل المضارع الاسم 
من هذه ابلنهات وجب أن يحمل على الاسم فيما يستحقه الاسم وهو الإعراب» 
وإإفا حمل على الاسم في الإعراب دون ما يستحقه الاسم من الجمع والتصغير 
وغير ذلك بما يخص الأسماء دون الأفعال لأن الإعراب لا يغير معنى الفعل 
بدخوله عليه؛ وصار ما ذكرته يوحب معنى تغير الفعل وإخراحه إلى أن يكون 
اسماً إذ كانت المعاني الي جضن بها الاسم ممالا يصح دخحوها على الفعل» 
اخقص بها من حيث كان اسماً؛ فلذلك وحب أن يحمل الاسم على الفعل من 


(1) لذلك سماها بعضهم اللام المزحلقة. 

(1) هذا ما عبر عته سيبويه بقوله: "واعلم أن البتدأ لا بد ذه من أن يككون المبي عليه شيئاً هو هر". الكتاب 
(بولاق). 

(5) وهو ما يطلق عليه اسم المشتزك اللفظي. 


باب مجاري أواخر الكلم * 
أجل ما أشبهه في حكم لا يغير معناه ويلحقه'" ,معنى الأسماء وهو الإعراب» إلا 
أن الحزم لم يجز دخحوله على الاسم" لأنه لو دخخل عليه لأوحب حذف شيئين: 
التنوين والحركة؛ والاسم في نهاية الخفة فكان ذلك يودي إل الإجحاف به 
فسقط الحزم من الأسماء وأدخمل في الأفعال إذ كان الفعل ثقيلاً خمل الحذف 
والتخفيق؛ فاستقر الحزم للفعل كما ذكرنا وبقي من الإعراب ثلاثة أضرب 
وهي”: الرفع والنصب والمسر» فالجر امتبع من الفعسل") لأن اجمر إثما يككون 
بالإضافة» والقصد بالإضافة تخصيص المضافء والفعل لو أضفت إليه لم تخص ما 
قبلهء ألا ترى أنك لو قلت: هذا غلام, لكان مبهماًء فإذا قلت: هذا غلام زيد 
اخص على زيد» فلو قلت: جاءني غلام يقوم لم يختص الغلام يإضافته إلى يقوم» 
لأن القيام يكون من زيد ومن عمرو وبنائر إلبايل» فلهذا سقط ابر من الفعل. 
ووجه آخر وهو أن لمحرور يقوم مقام الاين والإبعل لا يخلو” من فاعل فككان 
يؤدي إلى أن يقوم مقام التنوين وهو وح واحد ضيعيف» شيئان قويان وهما 
الفعل والفاعل» فسقط اجر من الفعلَ وَحْصل في الاسم إذ كان عحلاً للإعراب. 

ويقي من الإعراب الرفع والنصب ولم يعرض فيهما ما يوجب اختصاصهما أو 
أحدهما بالفعل والاسم فوحب أن يدلا عليهما وحازت إضافة أسماء الزمان إلى 
الأفعال”" لأنها تضاف إلى المصادر والفعل يدل على مصدره كقولك: من 
كذب كان شراً له" أي كان الكذب شراً له فلما جاز أن تقول: أعجبي يوم 
خعروجك» جاز أن تقول: أعججي يوم تخرج. 


(1) في الأصل: يملقه. 

(؟) قال سيبويه: "وليس في الأسماء جزم لشمكنها وللحفاق التنوين”. الكتاب 7/١‏ بولاق» 

(5) في الأصل: وهو. وهذا الضمير لا يناسب قوله "ثلاثة أضرب..". 

(4) في الأصل: الرفع. وقد أثبت ما يناسب المعنى. 

(ه) ني الأصل: يخلوا. وسأعرض عن الإشارة إلى مثل ذلك لكثرته 

(0) انظر الإيضاح 117-111 -1#4-114. حيث فصّل الزجاحي الحديث عن إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال. 
زا) انظر الكتاب 540/1: (هارون-ط4) وانظر الأصول 4/9/ا- 115/0 


باب مجاري أواخر الكلم نذا 
ووجه آخر: أن الفعل يدل على مصدر وزمان: والزمان جزء من الفعل فلما 
بو حازت إضافة البععض إلى لكل حار إضافة الزمان إلى الفعل كما يجوز أن 

تقول: جر ٠‏ وقال الأخفش7” في ذلك إن جميع ظروف الزمان يتعدى الفعل 
إليها بغير توسط حرف الحر» وظروف المكان إما يتعدى الفعل إلى المبهم منها بغير 
توسط حرف الحر فحعلت إضافة ظروف”" الزمان إلى الفعل عوضاً من ذلك0. 

فأما (حيث) من ظروف المكان فيجوز إضافتها إلى الفعل تشبيهاً ب(حين) 
لأنها مبهمة في المكان كإبهام حين في الزمان» فلذلك حاز إضافتها إلى الفعل» 
فاستقر بما ذكرنا أن الجر للأسماء والجزم للأفعال: وبقي الرفع والنصب مشركين 
للأسماء والأفعال. 

فإن قال قائل: قد قلتم إن أصل الأفعال تكو ثم بينم وجوب الإعراب 
للمضارع؛ فمن أين ن اختلف فعل الأمرَء والفعل الماضي فيد فبنيتم الماضي على الفتح» 
والأمر على السكون؟ اواك .ةلش أن اليل الماضي قد حصلت له 
مشابهة بالاسم من وجه وذلك في الصفة نحو قولك: مررت برجنل قام» كما 
تقول: مررت برجل قائم» ويقع موقع المضارع في الشرط كقولك: إن ضربت 
ضربت» فهو .كنزلة: إن تضرب أضربء وفعل الأمر لا يقع هذا الموقع فجعل 
للماضي مزية على فعل الأمرء ول تبلغ هذه المزية أن توحب له الإعراب» قوحب 
أن يجعل الماضي حكمه بين حكم المضارع وبين فعل الأمر ذ فمنع الإعراب لنقصه 
عن المضارع» وفضل بحركة لمزيته على فعل الأمر. 
(1) هو الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة الماشعيات 9١7؛‏ وكان بصريا. 

انظر؛ طبقات النحويين واللغوين 4ل والإنباه ؟/5: وإشارة التعيين 2117١‏ والبغية 4؟؛ ومعاني القرآن 

للأحفش 15/1 
(1) ف الأصل: حروف. وقد أنبت ما رأبته مناسياً. 


(1) للتفصيل انظر معاني القرآن للأحفش 4-24/١‏ باب إضافة الزمان إلى الفعل. 
(4) يشرح الوراق هنا ما ذكره سيبوبه في الكتاب 15/١‏ (هارون). 


باب مجاري أواخر الكلم ابلا 

فإن قال قائل: فلم جعلت تلك الحركة الفتحة؟ قيل: لأن الغرض بتحريكه أن 
تحصل له مزية على فعل الأمرء وبالفتح نصل إلى غرضنا كما نصل بالضم 
والكسر. إلا أن الفتح أخخف الحركات فوجب استعماله لخفته. ووجه آخر: وهر 
أن الجر لما مُنع الفعل؛ وهو كسر عسارض؛ والكسر اللازم أولى أن يمشع الفعل» 
فلهذا لم يجز أن يينى على الكسر ولم يجز أن يينى على الضم لأن بعض العرب”" 
تحترىا بالضمة عن الواو فتقول في قاموا: قامُ قال الشاعر”©: 

فلو أن الأطبا كان حولي وكان مع الأطباء الأساة 

فلو بنى على الضم لالتبس بالجمع في بعض اللغات”" فأسقط للالتباس27, 
وأسقط الكسر لما ذكرناه» فلم يق إلا المح فبني عليه. 

فإن قال قائل: ما تتكرون أن لكرّ3 فعئ لالأمر بحزوماً بلام محذوفة, لأن 
الأصل في قم: لتقم" والدلالئة يني ذلك قراءة النبي ه: لِك 
زبرنس: .٠«الدهع”"؟‏ فحذفت اللام والاءء وبقي الفعل بحزوماً كما كان. 


قيل له هذا يفسر من وجوه: 


41/١ قال الفراء في معاني القرآن: "إن إسقاط الواو لغةٌ في هوازن وعليا قيس"‎ )١( 

(1؟) الييت من البحر الوافرء ولم يعرف قائله وهو لي معاني القرآن للفراء 11/١‏ والإنصاف 3/خ؟ والرواية فيه 
(الشفاة) وأسرار العربية 71١‏ وائرواية فيه (الشفام)» واللساعد 86/1؛ ارتشاف الضرب 9/7 ؛ وشرح 
المفصل 97/ه-54/١8»‏ والمقاصد التحوية 4ه واممع 20١1/1‏ والخزانة 15/8 

(5) في الأصل: اللغاة. 

(4) في الأصل: للإتبلى. 

ه) هذا مذعب الكوفيين كما جاء في شرح الأنموني 77/1 
"وأما لآم فتحب الكوفيون إلى أنه معرب بحزوم بلام الأمر مقدرة» وهو عندهم مقتطع من للضارع» فأصل: 
قم: لتقم فحذفت اللام للتحفيف» وتبعها حوف المضارعة...". 

رم والآية: همل سل الله وير َلِيَْرُوا مر حير يما يحْمَعُونه؛ انظر حجة القراءات 777 وفهه 
أن يعقوب قرأها عن رُرَيْس وجعلها هي الأصل؛ لأنها عن لبي ء والمبسوط في القراوات العشر 954 


كاب 


باب مجاري أواخر الكلم نَها 

أحدها: أن حروف المزم أضعف من حروف الجر لأن الفعل أضعف من 
الاسمء والجر على هذا يجب أن يكون أقوى من الجزم» وعوامل امسر لا يجوز 
حذفهاء وما هو أضعف منها أولى أن يحذف2 . 

ووجه آخخر: وهو أن هذه الزوائد أوحبت للفعل المضارعة للاسمء فوحب أن 
يزول الإعراب الذي وجب من أجلها. 

ووحه آخمر: وهو أن شرط المعرب أن تعتقسب”" في آخمره الحركات9© 
باحتلاف العوامل» وشرط ابن أن يلزم طريقة واحدة؛ فلما وجدنا فعل الأمر لا 
يزول عن السكون /وحب أن يلحق بحكم المبنيات دون المعرب9» , 

والأسماء لا يصح دخول الحزم عليها'نحوَة/صة ومّهُ: وما أشبه ذلك: فقد بان 
.ما ذكرنا أن فعل الأمر يجب” أن يكوك "بتي على السكون9© . 

فإن قال قائل: لم صارت هذ الأسمتياء الييجة تختتليف أواخرهاء تحو: جاءني 
أخوك؛ ورأيت أخاك» ومررت بأخيك؛ وغيرها من الأسماء إفما تختلف أواخرها 
بالحركات؟” فاللجواب في ذلك من وحهين: 

أحدهما: أن يكونوا حعلوا هذه الأسماء مختلفة الآواخر توطدئة لما يأتي من 
التثنية والجمع؛ وصارت هذه الأسماء أولى بالتوطئة من غيرها لأنها أسماء لا تتفك 
من إضافة المعنى» والإضافة فرع على الأصل» كما أن التثنية والجمع فرع على 


)١(‏ في الأصل: تحذف. 

(1) مكررة ني الأصل. 

(0) في الأصل: الحركاة. 

(4) جاء في الأصل بعد (دون امعرب): وفيس معنى دول معنى الأمرء ولي الكلام اضطراب لا تستقهم مع الحملة. 
(0) في الأصل: يرحب 

(3) تفصيل الل لي الإنصاف المسآلة: ٠‏ (فعل الأمر معرب أو ميي#). 

(1) أنظر الإنصاف اللسألة: ٠١‏ (الاختلاف ف إعراب الأسماء الستة). 


باب مجاري أواخر الكلم و 
الواحدء فلما شابهت هذه الأسماء التثنية والجمع في هذا الحكم كانت أولى من 
غيرها الي لا مشاركة بينها وبين التثنية والجمع في هذا الحكم. 

والوجه الثاني: أن هذه الأسماء تفرد في اللفظ فيصير إعرابها بالحركات نحو 
قولك: هذا أب» ورأيت أب ومررت بأبء فقد لزمت أوساطها الحركات فلماء 
ردّوها إلى أصلها في الإضافة وقد كانت أوساطها تدخحلها حركة الإعراب أرادوا 
أن يبقوا هذا الحكم فيها ليدل بذلك على أنها ثما يصح أن يعرب بالحركات في 
حال الانفراد فوجب أن يضموا أوساطها في الرفع فلما ضموا أوسطها انقلب 
آخعرها واواً لأن أصلها فَعَرّ فحق أواخرها أن تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء والألف متى انضم ما قبلها صرت واوا وكذلك إذا اتكسر ما قبلها 
صارت ياء فلهذ! وجب أن تختلنك يوحن كيذه الأسماء بالحروف. واعلم أن 
الإعراب في الحقيقة مقدر في هذه ألخترَوَفت-إذ-شرط الإعراب أن يكون زيادة 
على بناء الاسم» ولا يجوز أن يكوَك ملي الكلمة من بنائها إعرابء وإذا 
كان كذلك فالإعراب مقدر كما في الأسماء المقصورة» وسنبين لَّ وجب تقدييره 


ولم يستحق اللفظ به في موضعه. 

فإن قال قائل: فلم وجب أن يكون الإعراب في آخمر الكلمة دون أولها 
ووسطها”''؟ فالجواب في ذلك أن الأواسل لا يصح أن تكون مواضع الإعراب 
الوجهين: 

أحدهما: أن بعض الإعراب سكون؛ فلو أعربت الأوائل لأدى ذلك أن ييقدا 
بالساكن؛ وهذا محال؛ لأن المبتدأ مهيج للنطق فلا يجوز أن يثير تهيجه حركة مع 
(ا) عقد راصي با نوه ل دعل العراب في آخر لكلمة درن أفا ووسطها؟ 


انظر الإبضاح ٠/4‏ وقد أيد فزماحي جميع النحاة في أقواهم والأشباه والنظائر 181/١‏ فقد عرض الستبوطي 
آراء بعض النحاة في هذه العلة؛ ويد المميع قيما ذعبوا إليه أ 


يزلل 


باب مجاري أواخر الكلم هه 
الحرف» ولو جاز الابسداء بالساكن لكان ذلك شائعاً في أكثر الحروف» لأن 
الحركة غير الحروفء فإذا جاز أن بجرد بعض الحروف من الحركة جاز ذلك في 
سائر الحروف» فلما امتنع هذا الحكم عند من يخالف في هذا الموضع إلا في حرف 
أو حرفين27 يقدر أنها ساكنة؛ وإنما هو اختلاس الحركة مع ما ذكرناه لأن 
الابتداء بالساكن ممتنع. 

والوجه الثاني: أن الابتداء لا بد له من حركة تختصه لما ذكرناه قلو أعرب الأول 
لم تعرف حركة الإعراب من حركة البناء فلهذا لم يجر أن تدحل في الأول. 

ولم يجر أن تدحل في الأوسط لوجهين: أحدهما أن الورسط به /يعرف وزن 
الكلمة هل هو: فل أو فل أو قَملء فلو:ممرب الوسط اختلطت أيضاً حركة 
الإعراب بحر كة البناء. 

والوجه الثاني: أن من الأشياء ما لا.وسسط له وهو ما كان عدده زوجاً نحو 
ما كان على حرفين كيد ودم) وما كان على أربعة أحرف نحو (جعفر) وما 
كان على ستة أحرف نحو (عضرفوط)”” » فلو أعرب الوسط لأدى ذلك إلى أن 
يختلف موضع الإعراب إذ كان ما ذكرناه من الأسماء لا وسط له فسقط أن 
تعرب الأوساطء فلم يبق إلا الأواخرء فلهذا صارت محلا للاعراب9 , 

ووجه آخر في العلل" وهو أن الإعراب قد يبنا أنه دخعل لإفادة المعنى» وهو 
زيادة على الاسم؛ وإثما يعرف الشخص عند الفراغ من ذكر اسمه فيجب أن 


(1) مكررة في الأصل. 

(1) المضرّفوط: وهو العنغوط: دوبية بيضاء ناعمة؛ بقال ها الِسْولة. ويقال العضرقرط: ذكر العظاى ويقال هو 
من دواب الحن وركائبهم. وتصغيره: عُضَيْرف وعضيريض وجمعه: عضافيط: وعضرفوطات» وعضارف. 
اللسان (عضرفط)» رائتاج (عضرط)» والقاموس انحيط (عضرط). 

(7) هذا رأي ليرد “كما نقل الزسّاجي؛ انظر الإيضاح 75 

(5) في الأصل: اللعل. 


باب مجاري أواخر الكلم لفن 
يكون إذا فهم معنى الشخخص أن يزاد عليه معنى الإعراب؛ فإذا كانت معرفته إنما 
تقع عند الفراغ من الاسم فلا سبيل أن يكون الإعراب [إلا بعد]”© فهم 
الشخص ومعناه ولو كان على غير هذا لأشكل معناه. 

فإن قال قائل: لم خصّوا التنوين من بين سائر الحروف فجعلوه علامة 
للانصراف؟”" فالجواب في ذلك أن أَوْلَى ما يزاد من الحروف للعلامة حروف 
المد واللين» وإنما صارت أولى لكثرة دورها في الكلام إذ لا كلمة تخلو منها أو 
من بعضها فكرهوا أن يزيدوأ حرفا منها علامة للانصراف» إذ كانت هذه 
الحروف تدل على التثنية والجمع فكان يؤدي زيادتها إلى أحد أمرين: إما اللبس 
بالتثنية والجمع؛ أو يودي ذلك إلى ثقيل, اللفظ؛ فسقطت زيادتها ولم يكن 
للحروف شيء أقرب إليها من التنويق,لأن التِوين نون خفيفة. 

وإنما لقب بهذا اللقب ليفصل بين الترَك“اليّ يوقف عليها: وبين الدون أعني 
التنوين الذي لا يوقف عليه. 

وشبهت بحروف المد واللين أنها غنة في الخيشوم؛ فليس على المتكلم فيه كلفة 
إذ لا يعتمد له في الفم» فجرى بحرى الألف في الخقة» إذ كانت هواء في الحلق 
فلهذا وجب أن يزاد التنوين علامة للانصراف. 

فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى إدخال التنوين إلى الفصل الذي ذكرتموه؟ 
قيل له: لأن الأسماء كلها نوع واحد ثم دخل على بعضها ما أوحب له الشبه 


63 ين يسع أ#اسل. 
(1) قال سييويه: "اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعضء والأفعال أثقل من الأنساء: لآن الأسماء همي الأول وي 
أشد تمكتاء فمن ثمّ لم يلحقها تنوين ولحقها السكون” الكتاب ٠١/1‏ (هارون). 
والأصل أن التنوين عندهم علامة للأمكنء » وتركه علامة لما يستتقلرن» لذلك جعله سييريه فارقا بين النصرف 
من الأسماء وغير المتصرف» وجعله لازماً للمتصرف منها لخفته. وانظر التفصيل أيضاً لي باب ذكر عأّة دخحول 
النتوين لي الكلام ورجوهه الإيضاح 410 


هب 


باب مجاري أواخر الكلم ندا 
بالحروف» فهذا القسم يينى على حركة أو سكون لأنه أشبه امب وهو الحرف 
وذلك نحو: أي» وكيف وما أشبه ذلك: ووحه شبهه بالحروف أنه ناب عنهاء 
وذلك قول القائل: أين زيد؟ ينوب عن قوله: أفي الدار زيد؟ وما أشبه ذلك من 
الأماكن نحو السوق وغيره فلما ناب عن حرف الاستفهام وحب أن يبنى كبناله» 
ومن الأسماء ما دخعلت عليه علّة أوجبت له الشبه بالفعل» فهذا القسم يعرب إلا 
أنه لا يدله الجر والتنوين» كما لا يدخل الفعل الذي أشبهه””. وقسم من 
الأسماء لم تعرض له علّة تخرجه عن أصله وهو الإعراب» فلو لم يدخمل التنوين 
عليه التبس بالمعرب الذي يشبه الفعل» فلم يكن بد من علامة تفصل بينهماء فهذا 
الذي أوجب أن يفصل بالتنوين بين المتصرف وغيره/. 

فإن قال قائل: فلم أسغطتم التنويئن فَتكوَقِف؟ قيل له: لأن التنوين تابع 
للإعراب ألا ترى أنه يدخل في المرفويع والمنصباً وامجرورء فلما كان تابعاً له 
والإعراب لا يوقف عليه وجب ألَتَسمَمفي.إللفظ إن كان تبعه من حهة اللفظ» 
ألا ترى أن التنوين لا يوجد إلا بعد حركة؛ فإذا وحب إسقاط حركة ما قبله 
تبعها”" في السقوط. 

ووجه آخر قد ذكرناه وهو أي التنوين قد بينا أنه زيادة على الكلمة» وحكم 
الزائد أنتقص من حكم الأصلي فأسقطره في الوقف ليدلوا بذلك على نقصه. 
فإن قيل لك: هلا أسقط في الدرج وأثبت في الوقف؟ 

فالجواب في ذلك من وجهين أحدهما: أن السؤال يرجع على السائل» لو 
صرنا إلى ما قال. فلما لم يفدنا إلا ما نحن عليه من الفرق لم يكن لأحد أن 
يعترض بهذا الاعتراض» إذ لو فعلوا ما سامنا السائل لكان جائزً. 


(1) يعي اللمنوع من الصرف. 
(1) في الأصل: ما قبلها تبعهء وقد أثبت ما يناسب اللسياق.. 


باب مجاري أواخر الكلم لها 
والوجه الثاني: أن ما فعلوه أولى جما سامنا وذلك أن الإعراب قد استقر أن 
يغبت حكمه في درج الكلام وهو زيادة على الاسم ويسقط في الوقف فحمل 
التئوين عليه لاشتراكهما في أنهما علامتان زائدتان على الاسم؛ فلما وجب في 
الإعراب كان ما ذكرناه لأنه عند الفراغ من الكلمة يحب أن تقع راحة المتكلم؛ 
إذ كان آخر نشاطه آخر كلامه فأرادوا!'2 أن يكون لفظه في هذه الحال أمف 
من لفظه في حال النشاط» فجعل حال الدرج والتنوين لأنه موضع لاسراحته. 

فإن قيل لك: فلم أبدلهم من التنوي 
التسوية بين الزائد والأصلي على ما علمتم لأنه قد ثبت في الوقف والأصل» لأن 
القصد من الفصل بين الزائد والأصلي أن يحصل للزيادة حال نقص ف حال 
الوقف والدرج ولا ينبت في حال وإخندة كثيّاتٍ الأصليء والألف الي هي بدل 
من التنوين نسقط في الدرج كما يلسقط التبولي] ف الرقف» فقد فارق حكم 
الحرف الأصلي؟ وإنما أبدلوا من َلتْيألقا لأن الألف فيفة» وإن الإشارة إلى 
الفتح متعذرة لخفائه فكان البدل من التنوين ألفا يجتمع فيه أمران: أحدهما: بيان 
الإعراب فيما قبله» والآخر: أن تكون هذه العلامة بها حال تثبت في الوصل 
والوقف حتى لا يسقط حكمها في الوقف بحال. 


أنفاً في الوقف", وهذا قد أدى إلى 


وإنها احتيج إلى ذلك لأن شرط العلامة أن تثبت في كل حال؛ فلما عرض في 
ثباتها في جميع الأصول اللبس بالحرف الأصلي والتسوية بينها وبينه أسقط 
التنوين» فيما ذكرناه وأثبت هاهنا لثلا يخل بحكمه 


)في الأصل: فأردوا. 

(1) للتفصيل انظر التصريف الملوتكي 5١‏ (إبدال الألف من النوذ)» وأسرار العربية 45 إذ يعرض اين الأثباري آراع 
النحاة ني مسآلة الوقف وإبدال التنوي' 7 باب الرقف. 
وانظر؛ المبدع في التصريف 0177-157 والشافية بشرح الحاريردي حيث تحدث فيها عن ثلاثة مناهب في 
إبدال التنرين أيضاً في الوقف 111/1 


ركلا 


باب مجاري أواخر الكلم لف 

فإن قال قائل: م يجب الوقف على السكون وعلى الإشارة إلى الضم والكسر © 

قيل له: قد بينا أن الأصل إنما يجب أن يكون بالسكون؛ والذي يشير إلى الضم 
والكسرء فإنما غرضه أن ييين أن لهذا احرف حال حركة في الدرج؛ وبعضهم 
يروم الحركة. 

والفصل بين الروم”" والإشمام(" أن الإشمام إنما يفهمه البصير دون الضرير لأنه 
عمل بالشفة بعد الفراغ من الحرفء فأما الروم فهر الاختلاس للحركة وهو /مما 
يدركه البصير والضرير» وهذه الثلاثة الوحوه يجوز ف كل اسم قبل آخره ساكن» 
فإن كان قبل آخره متحرك حازت الوجره الثلائة فيه وجاز وجه رابع وهو 
تشديد آخره كقوهم في عمر: عم وف .خالد: خالتٌ وإثما شددوا لأن الحرف 
المدغم لا يكون إلا ساكناً وقد علنز ل أن يبع بين ساكنين لا يجوز في درج 
الكلام» فإذا شددوا علم بالتشديد أنالحرفتةالآخر لا بد أن يتحرك في الوصل 
لسكون ما قبله”'2 وهو التشديده وَلتكلديّه:أبيينَسمش روم الحركة؛ فإذا وصلت 
سقط التشديد» وهو إنما يجوز في المرفوع ويجوز أيضاً في المحرورء إلا الإثمام فإنه 


(1) انظر للتفصيل الصدر السابق. (الشافية بشرح الجاريردي) 

(1) الروم: هو عبارة عن النلق يعض الخركات حتى يذهب معظم صرتهاء فتسمع ها صريتاً خفياًء يدرك 
الأعمى بماسة سمعه دون الأصم. أو كما عرفه الدائي هر: "تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذك 
ملم صبرتها فتسيع ا صرثاً فيا بدركهالأعنى بماسة ممه .ويكون عند الققراء في الرع والضمء 
والحفض والكسرء ولا يستعملونه في النصب والفتح لشفتهما..* 

() الإشمام: هو عيارة عن ضم الشفتين بعد سكون الحرف من غير صرت؛ ويدرك ذلك الأصم دون الأعمى. 
ويعبر عنه ويراد به لط حركة بحركة...؛ ويطلق أيضاً ويراد به خلط حرف يحرف؛ وقد عرفه الداني يقوله: 
"هر ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلاًء ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لآأنه لرؤية العين لا غير إذ هو 
إماء بالعضو إلى الحركة» ويكون في الرفع والضم لا غير وقولنا: الرفع والضم؛ والخفض والكسرء والنصب 
والفتح نريد بذلك حركة الإعراب للنتقلة, وحركة البناء اللازمة. 
انظر التبسير في القراءات السبع» للإمام الداني: 04 شرح الشافيه للاسراباذي: 570/7؛ والتمهيد في عللم 
التجويد للجزري 7ل 

(4) في الأصل: قبلها. 


باب مجاري أواخر الكللم 4١‏ 
لا يستعمل في المحرور لأن ذلك لا يودي إلى القسوية في الصورة فلهذا رفض» 
فأما المنصوب فإنه لا يستعمل في شيء من هذا لأنه يدل فيه من التنوين ألف 
فتظهر حركة الإعراب في الوقف ويصير هذا المعنى عوضاً مما تدخله الألف من 
التدوين» وذلك إذا كان في المنصوب ألف ولام أو كان لا ينصرف. 

فإن قال قائل: فلم وقع الحزم في الأفعال على ضربين مرة بحذف حرف ومرة 
بحذف حركة"2؟ قيل له: أصل الحزم القطع ولا بد للمجزوم أن يحذف من آخبره 
علامة الرفع؛ وإذا كان الفعل معتلاً سكن آخره علامة للرفع؛ ولا بد أن يكون 
للجزم علامة وتأثير قلما م يصادف في آخر الفعل إلا حرفا ساكناً حذفه ليكون 
ينه وبين المرفوع فصل؛ وجاز حذف الحرف لضعفه إذا كان ساكتاء فجرى 
بحرى الحركة في جواز الحذف عليه. 

فإن قال قائل: فلم وجب حذف الواو_موتقولك: لم يقم دون حذف اليم؟ 
وم وجب الحذف في الجملة؟ 

فالجواب في ذلك أنه ليس من كلام العرب الجمع يين ساكنين في الوصل لأن 
ادمع بينهما في الوصل عمال» ولكنه ليس بموجود فلم يكن بد من حذف أحد 
الساكنين أو تحريكه ليخرج إلى كلامهم. 

وقد يمكن تعليل امتناع المدمع بين ساكنين بأن يقال: إن احرف الساكن إذا 
تكلم به [ف]") إن المتكلم في حكم الواقف عليه والمبتدي بما بعدهء وقد بينا أن 
الابتداء بالساكن محال؛ فكان الجمع بينهما يشبه الابتداء بالساكن فلهذا امتنعوا. 
ا 
ازا قال سبيويه: “واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف في الحزم» دلا يكون الجزم عنزلة الرفع؛ ففرا 
كما حذغوا الحركة ونون الاثنين والجميع. وذلك قوذ يري ولي ... وهو في الرقيع ساكن الآخبرء 

تقول: هو يرمي» ويغزو..." الكتاب 76/١‏ (هاروذ) ونش اين الأنباري هذه الع في أسرار العريية 591 


يذقة 
(1) زيادة ليست في الأصل. 


لكاب 
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وإثما وجب الحذف في الواو دون الميم لوجهين: 

أحدهما: أن الميم لو حذفت وبقيت الوا لجاز أن يلقاها ساكن؛ ولا بد من 
حذف الواو أو 20 تحريكهاء فلو حذفت أدى ذلك إلى الإححاف بالفعل» ولو 
حركتها لأدى إلى الاستتقال إذ كانت الحركات في حروف مستثقلة» فوجحب أن 
تحذف الواو وتبقى الميم الي لا يستتقل عليها الحركة؛ ولا يجب حذفها. 

والوحه الثاني: أن حروف المد أضعف من غيرهاء فلما وحب حذف أحد 
الحرفين وجب حذف الأضعف وهو الوار. 

فإن قال قائل: فلم لم تحركوا أحدهما؟ 

قيل: لو حركنا الآعر وحب تحريكدة تكإلفتح أو الضم إذ الكسر ممنوع من 
الفعل. وإن الأصل في التحريك لألنق]السباكنين الكسرء ولو جر كنا الآخر 
بالضم أو بالفتح لم تعلم علامة الجزم أنه أدي اللفظٍ إلى لفظ النصب أو الرفع؛ 
ولو حركنا الأول لأدى إلى الاسسثَالَ َدْ الحركات في هذه الحروف مستثقلة. 
فإن قال: أليس قد حركتم إذا لقيها ساكن من كلمة أخمرى بالكسر للسكونها 
وسكون الواو؟ 

فالجواب في ذلك أنها لو حركت بالسكون من أجل الواو الي قبلها لصار 
الكسر لازماً لها إذ كانت الواو لازمة» فلما صار الكسر لازم والمدر عارضياً له 
يدخل الفعل» كان الككسر اللازم أولى بالمنع 

وأما الكسر لأحل الساكن من كلمة أخرى فحاز لأجل أن الكسر لا ييلزم 
الحرف لأن الكلمة الثانية لا تلزم الفعل فلما كان الكسر عارضا استعملره لأنه 
الأصل وليس مما يلزم» وأما اللازم فتجنبره فهذا الفصل بينهما 


)١(‏ في الأصل: وء واستخدام الولو هنا غلط فكيف لا أن جمع بين الحذف والتحريك؟!1 
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ووجه آخر في أصل المسألة وهو أن تقول: إن أصل الساكنين إذا التقيا أن 
يحذف أحدهما إلا أن يكون الحذف يوجب لبساً أو إجحافاً بالكلمة فحيتشكر 
تمرك فأما إذا خخلا من هذين الوجهين فالحذف أولى به؛ لأنه إذا كان الجمع 
بينهما ممتنعاء وليس في حذف أحدهما ضرر» كان الحذف أولى من زيادة حركق 

فإن قال قائل: قد قلت إن الواو لا ترجع عند تحريك الميم إذا قلست: ميقم 
القائم» لأن حركة الميم عارضة: فلم' '» رجحعت في قولك: لم يقوما والتثنية 
عارضة؟ 

فالجواب في ذلك أن الحزم إنما إنما هو داءعل على الرفع؛ وإذا كان كذلك فالتثنيية 
إنما يحب أن تعتير حاها في الرفع) « قبل'الجزعم "قلا وجب أن تقول: هما يقومان 
فتظهر الواو لأنه لا شيء يوجب إسغاطهاى دصل المزم حذفت النون وبقي 
الفعل على صورته في حال الرقع 

وأما قرهم: لم يقم القائم؛ فالواو قد وحب إسقاطها قبل بحيء ما يوحب 
تمرك الميم» لآن ما يدخمل على أول الكلمة أسبق مما يجيء بعد الفراغ منهاء وإذا 
كان كذلك صارت حركة الميم عارضة ضة إذ دخلت على ما استقر له السكون 
والحذف» وليس حكم التثنية كذلك لما 


اك 

)١(‏ في الأصل: فلو. وهي لا تناسب صيغة السوال. 

(1) قال سييويه: "واعلم أن التتنية إذا لحقت الأقعال المضارعة علامة لتفاعلين لحقتها ألف ونون» ولم تكن الألف 
حرف الإعراب... ولكنك إفا ألحقته هذا علامة اللفاعلين...» فجعلوا إعرابه في الرقع ثبات الدوذ" الكتاب 
4/1 (هارون). 


إننن 
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باب التثنية والجمع 

فإن قال قائل: َّ احتلفت التثنية واللدمع هذا الاختيلاف20؟ 

فاللجواب في ذلك أنه لضرورة أدت إليه» وذلك أن الاسم المرفوع كان حقه 
أن يثنى بالواقف لأن الضمير بالواو فيقال: جاءني اليْدَوْنَ بفتفح ما قيل الواق 
ولي الججمع الزيئون يضم ما قل الواوء وكان يجب في الحسر أن يقبال: سررت 
بالزيدتين» بفتح ما قبل الياء في الثنية وبكسره في اللجمع» فيقسع الفصل بين تثنية 
امرفوع وجمعه وبين تثنية المحرور وجمعه باختلاف الحركات: فإذا بنينا النصوب 
على هذا القياس لزم أن تقول: رأيت الزيدان؛ لأن الفتحة من الألف. ولو فعلنا 
هذا وأردنا المممع لزم أن ترجع الألب ادمع كما رجعت الوا والياء في جمع 
المرفوع واتحرورء ولو فعلنا هذا لأيقت#فصَل ين تثنية المنصوب وجمعه لأن الألف 
لا يكون ما قبلها إلا مفترحاء فيما كآنَهذا يودي إلى اللبس بين الثنية والشمع 
أسقطت علامة المنصوبء وم يكن امن تحمل إذا ني أو جمع على المرفوع أو 
انحرور فكان حمله على المحرور أولى من أربع جهات: أحدها أنّ /المنصوب 
وامحرور قد يشتركان في المعنى كقولك: مررت بزيارء معناه: جزت زيداً 
فلاشتزاكهما في المعنى مل النصب على ابأخر. 

والجهة الثانية أنهما يشتركان في الكناية”” نحو قولك: مررت بك ورأيتك. 

واجلمهة الثالثة: أن اجر ألزم للأسماء من الرقع» لأن الرفع ينتقل إلى الفعل فكان 
حمل النصب على الإلزام أولى من حمله على المنتقل. 


(1) تحدث الزحاجي بالتفصيل عن هذه العلّة في ياب القول ل الثنية والجمع انظر الإيضاح 158-111 
وكذلك تحدث ابن الأنباري في أسرار العربية عن هذه العلّة 40-,4م باب الثنية والجمع. 
(1) أي إن الضمير ني حالي النصب والجخر واحد. 
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والجهة الرابعة: أن الجر أعف من الرفع؛ فلما أردنا حمل المنصوب وهو 
حفيف» كان حمله على المخفوض أولى. 

فإن قال قائل: فلم أدخلتم في تثنية المرفوع الألف ولم تبقوه على أصله؟ 

قيل له: لأنهم أرادوا أن يستعملوا الحروف الثلائة في التثنية والجمع كما 
استعملوا حركاتها في الواحدء فلما وجب إسقاط الألف من المنصوب لما 
ذكرناه» لم ييق موضع يدل عليه سوى المرفوع أو انحرور فأدخحلوها في تثنية 
المرفوع لما ذكرناه. 

فإن قال قائل: فهلاً أدخلوها في تثنية المجرور؟ 

قيل له: إدخاها في تثنية المرفوع أولي.لأن الوكو,أثقل من الياء» فلما كان لا بد 
من إسقاط الواو والياء وجب إسقاط الأثقل. 

فإن قال قائل: م وجب فتح وأو بويا :الية قي الأصل؟ 

قيل له: لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء والثنية قبل الجمع؛ فقد 
استحقت التثنية الفتح في النصب لأصل الألف» وحملت الياء والواو على الألف» 
وضم ما قبل الواو في الجمع؛ وكسر ما قبل الياء لوجهين: 

أحدهما: أن الكسر من الياء والضم من الواوء فكان أولى ما يجربه ما هو من 
جنسها. 

والوجه الثاني: أن الفتح قد فات باستحقاق التثنية ليه فلم يبقّ إلا الضمء 
وكذلك لو ضم ما قبل ياء المجمع انقلبت واوا فكان يختلط الجر بالرفع؛ ولم بيسق 
إلا الكسر. 


باب في إعراب التنية والجمع 43 
باب”" زف إعراب التنية والجمع] 


واعلم أن الألف في التثنية؛ والواو في النمع؛ والياء في الجمع من حروف 
الإعراب”” عند سيبويه”" .منزلة الدال في زيد؛ والإعراب فيها مقدر كما يقدر 
في أواخر المقصور نحو: عصاء ورحى؛ وإثما وجب أن تكون هذه الحروف 
حروف إعراب لأن معنى الكلمة إنما يكمل بهاء وصارت آخر حرف في الاسم 
وقد بيّنا أن حكم الإعراب إنمايكون زيادة على بناء الاسم؛ فلهذا وحب أن 
تكون حروف الإعراب. 

ونا امتنع من الإعراب استثقالاً للحركات”» فيها فحذف استخفافاً وقدر في 
التثنية. 


فإن قال قائل: فهلاً ثزمت الثلية والجمع! لظا واحداً ولم تتغير هذا التغي 
كما أن المقصور لما قدر في آعَمَرَة رم وبحها:واحدا فلم يتغير؟ 


)١(‏ مكذا في الأصل اكشى بكلمة (اب) د ينء وقد وشمث لعن لاسب 

(1) قال سيبويه: "واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحفته زيادتان: الأول منهما حرف المد واللين» وهر حرف الإعراب 
غير متحوك ولا منود يكون ل الرفع ألفء وم يكن وااً ليفصل بين النية والمدمع... ويككون في الجر ياء 
مفتوحاً ما قبلها..." 
وقال: "وإذا جمعث على حد الشنبة لحفتها زائدتان: الأولى منهما حرف المد اللين. والثئية النون. وجال الأول 
لي السكون وترلك التنوين وأنها حرف الإعراب» حال الأول لي اللثنية..." الكتاب 18-11//١‏ (هارون). 
وعقد الزمماحي يبا لذ العلة هو: اقول ف الألف ولياء الولو في شي والجمع هي إعراب أم حروف إعراب؟. 
وعرض أقوال النحاذ لي ذلك وقسمهم ثلانة مذاهب: الكوفيون وتعلرنها الإعراب نفسه وأيدهم في ذلك 
قطرب» وامازئي واميرد والأحفش ويجعلرنها دليل الإعراب؛ والخليل وسيبريه وقد سبق رأيه وهر الصواب عند 
الزحاحي. انظر الإبضاح 17٠‏ والوراق ف رأبه يذهب مذحب سيبويه كما سترى وأثار اسن الأنباري أيضاً 
هذا الخلاف في للسألة اثالثة من إتصافه, الإنصاف 77/1 

(5) سيبويه هو عمرو بن عشمان بن قنيرات180 
أنظر: طبقات الزبيدي 17 الإنباه 74/7 البفية 2755 الكتاب 7/١‏ (هارون). 

(4) في الأصل: للحراكات. 


باب في إعراب التدية واجيع 3 

فالحواب في ذلك أن التغيير إنما لزم في التثنية والجمع ول يلزم في اللقصور وإن 
استويا فيما ذكره السائل؟ لأن المقصور يستدل على إعرابه بنظيره من الصحيح» 
وبنعته فصار ما في النعت والنظير من علامة الإعراب يغني عن تغير آخر المقصور. 
ألا ترى أنك إذا قلت. هذه عصاً معرحة يان الرفع في معوجة, وكذلك لو 
صغت في مكانها اسم غير معتل لبان الإعراب فيه نحو: هذا جمل/. 

وأما الثنية ولمع فلا نعت لما إلا بتنية أو جمع ولا نير هما إلا كذلك ”م 
فلو لزمت وجهاً واحداً م يكن على إعرابها دليل فجعل تغيرها" عوضا من 
عدم النظير. 

فإن قال قائل: فلم دخخلت النون في التتنية:والجمع؟ 

قيل له: عوضاً من الحركة والتنوير". 


إن قال قائل: فلم وحب أن بيوصت من الحرركة والتدرين؟ 


قل له: لأن من شرط التثنية وهذا الجمع أن يكون له علامة مزيدة على لفظ 
الواحد فكان يجب أن تلحقه الحركة والتنوين فلما وحب أن يدخمل التتوين رين 
والحركة التثنية والدمع وعوض ما بمتنع من دخوهما وجب أن يعوض منهماة 
ليلا يخل بما يوجبه ترتيب اللفظ. . وقد بينا أن الحركة إنما سقطت استتقالأء وأما 
التنوين فوجب إسقاطه لأنه ساكن وهذه الحروف سواكن فلم يكن يخلو من 


أحد أمرين: 


: في عشرة أشياء؛ في رفعه ونصيه 
أسرئر العربية 144 


)١(‏ قال ابن الأثباري: 
وجره وإفرلده وتثنيته؛ وجمعه» وتذكيره وتأنبنه» وتعريفهء وشكيره... 

(1) في الأصل: بغيرها. 

(؟) قال سيبويه: "واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادنا : الأولى... وتكون الزيادة الثانية: نوناً كأنها عوض لما 
مع من الحركة وانشوين" الكتاب 1.١‏ (هارون) وعرض اين الأنباري هذه الم واعتلاف لتحا فيها. قر 
أسرار العربية 84 


إفنكت 


باب في إعراب التننية والجمع 4 
إما إسقاط هذه الحروف لسكونها وسكون التنوين فتزول علامة التثتية 
والجمع والحركة فيؤول إلى الاستقبال. 

أو تحرك التدوين فيصير نوناً لازمة وتخرج عن حكم العلامة الي وضع هاء فلم 
ببق غير حذفها فلهذا وجب إسقاط التنوين فلما دلت النون عوضاً لما ذكرناه 
دخعلت ساكنة لأن الحرف إنما ‏ ك لزيادة الحركة عليه وهي غيره؛ فإذا زدناه 
بجرداً من الحركة بقي ساكناً وقبله علامة التنية واللدمع وهي ساكنة فالتقى 
ساكنان فحركت النون لالتقاء الساكنين. 

فإن قال قائل: فلم كسرت ف التثنية وفتحت في الجمع”؟ ففي ذلك وجوه: 
أحدها: أن التثنية قبل الجمع وحتى النتاكين إذا حرك بالكسر فقد استحقت نون 
التثنية الكسر على الأصل؛ لأنها شابقةاللحَمع؛ وحازت نون الجمع وقد فات 
كسرها ففتحت لكلا يلتبس يبون اليه فلم يبق ها من الحركات إلا الضم 
والفتح» فالضم مستتقل فيسفط وَبَفْيّ المع: 

ووجه ثان وهو أن الجمع يقع قبل النون فيه واو قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة 
فكرهوا كسرة النون لثلا يثقل بعوالي الكسرات أو يخرحوا من ضم إلى كسر 
فسقط الكسر وهو بالإسقاط أولى» فلم يق إلا الفتئح فجعل الكسر للأعف 
والفتح للأثقل ليعتدلا. 

فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى الفصل بين نون التثنية ونون اللدمع وصيغة 
التثنية مباينة لصيغة الجمع وإن سقطت النون فما الحاجة إلى الفصل؟ 

قيل: قد يشكل جمع المقصور في النصب والجحر بتثنية الصحيح كقولك: رأيت 
المصطفين, فيقع ما قبل ياء الجمع مفتوحاأ كما تقول في تثنية زيد: رأيت الزيدين» 


(1) انظر للتفصيل الإيضاح 217١‏ وأسرار العربية ©ه-ه. 


باب في إعراب التننية والجمع 43 
ومررت بالزيدين؛ فلو لم يكسروا نون التثنية ويفتحوا نون الجمع لالتبس جمع 
المقصور بتثنية الصحيح فلما وجب الفصل بين هذين أحروا كل تثنية وككل جمع 
على هذا لثلا تختلف طريقتهما. 

فإن قال قائل: لم كانت النون بالزيادة أولى من سائر الحروف؟ 

قيل له: م يمكن زيادة بععض حروف المد في التثنية والجمع استتقالاً/ 
لاجتماعهما ومع هذا فكان يجب إذا وقع حرف المد بعد ألف التثنية أن يهمز 


لأن كل حرف مد وقع طرفاً قبله ألف زائدة فلا بد من همزه فكان ذلك يودي 
إلى تغيير الحرف عن أصله فوجب أن تزاد النون من بين سائر الحروف لما ذكرناه 
في الدمع من مذهب سيبويه وهو الصحيجيعندنا 

وأما أبو الحسن الأخفش وأبو العبنائزة المرنا'» ومن تابعهما فيقولون هذه 
الحروف دلائل على الإعراب ولِييت َب ولا جروف إعراب”© وهذا قول 
فاسد؛ لأنه يقال لقائله: خبرنا عن كَوَلَكَ إن كنذه آلحروف دلائل إعراب وليست 
بإعراب ولا حروف إعراب هل يدل على إعراب في الكلمة أو في غيرها؟ 

فإن قال قائل: تدل على إعراب في الكلمة؛ (فلا بد له من أن يقدر الإعراب 
فيهاء إذ كانت هي أواخر الكلم فيرجع قوله إلى قول سيبويه وتسقط هذه 
العبارة» أو يقول: تدل على إعراب في غير الكلمةم”©. فيقال له: فنإذا [كان]7 
الإعراب لا في الكلمة» وما عُدِم إعرابه فهو مب» ومن مذهبه أن التثنية والجمع 


نحاة البصرة وصاحب المقتضب والكامل ت 180 
البية 115 وكتاب امبرد حياته وآثاره. 


(1) أبو العبلس المررّد هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
انظر ترجمته في طبقات الزييدي ١6‏ 1 الإنباه 41/5 


() أشرت إلى ذلك في صفحة سيقت ص 4: وأيدهم في ذلك المازني كما جاء لي الإيضاح 1١‏ وجاء في 
الكافية: "وقال الأحفش وا مازني وامرّد أنها دلائل الإعراب لا حروف الإعراب” 50/1 

(]) ما بين قوسين استدركه الكاتب لي الأصل على افامش. 

(4) زيادة ليست في الأصل. 


لفن 


باب في إعراب التنية والجمع 0 
معربان فيناقض قوله ولو لم يعتزف بإعراب التثنية والجمع لكان لقوله مساغ وهو 
مذهب أبي إسحاق الزجاج”2 وأما الجرمي”© فجعل انقلاب هذه الحروف هو 
الإعراب"" وقوله أيضاً عمتل؛ لأن أول أحوال الاسم الرفع فإذا هو في حال الرفع 
غير منقلب» وإذا لم يكن منقلباً وجب أن يكون الاسم غير معرب فيودي إلى أن 
يكون بعض التثنية واجمع معرباً وبعضه مبنياً قد روي عن غير هؤلاء"» أنهم 
جعلوا هذه الحروف هي الإعراب كالضمة والفتحة والكسرة وهذا القول هو 
أضعف الأقاويل؛ لأن شرط الإعراب ألا يخل سقوطه بمعنى الكلمة إذ كان زائداً 
على بنائها ونحن لو أسقطنا هذه الحروف الي تدحل على التثنية والجمع لزال 
معنى الكلمة فلهذا لم يجز أن يكون إعراياً. 

واعلم أن المذكر والمونث يستويان“قي- اليكمةٍ لأن طريقة التثنية واحدة" إذا 
كان معناها لا يختلفء وإذ كان الاثنات لا يكؤنان أكثر من اثنين فجعل لفظهما 
أيضاً غير عتتلف. 


وأما الجمع وإن كان فرعاً على ال الواحد كالتثنية فإنه غير محصورء فلم يحب أن 


1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سسهل الزجحاج ت13 7 انظر: الانياه 184/1 والبغية 10/8 ولتبين 
ملعبه في التثنية والجمع انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 410/١‏ إذ لم يكتف ابن عقيل بتبيون مذعب الرجّاج 
وأما بين مذاهب عد كبير من النحاة كابجمرمي وابن عصفور والأعلم والأخفسش والميرد وابين كيسان واببن 
ولد والكوفيين وقطرب بالإضافة للخليل وسيبويه. 
وانظر أيضاً: شرح الأنثموني 64/1. 

(1) هو صالح بن إسحاق أبو عمر الحرمي البصري: أخذ عن الأفش ويرقس (ت 789 ه). 
انظر الإنياه ؟/ ٠م‏ والبغية 852 

0 جاء لي الكافية: “وقال الخرمي هي حروف الإعسراب وانقلابها علامة الإعراب..." 7:1١‏ وقد نسب ابن 
عقيل هذا المذهب لابن عصفور أيضاء وقال: إن بعضهم نسيه لسيبويه. 
انظر المساعد على تسهيل القوائد 69/١‏ 

(4) بعتي الكوفيين كماجاء في كتاب الكاتية لي النحو 8.1١‏ 

(ه) لي الأصل: واحد» ولا بد من ضمير النأنيث لأنه عائد على طريقة الثنية. 


باب في إعراب الثنية والجمع 3 
يكون لفظه محصوراً فلهذا جاء مختلفاً وفارق الثنية وإن استويا في أنهما فرعان 
على الواحد. 

وأما الواحد فلم يجب أن يلزم لفظاً واحداً لأنه أصل ميدأ ببه موضوع على 
أشخاص يفصل بينهما بحدود وخواص فلا بد أن تكون ألفاظه مختلفة والتثنية 
والجمع يراد بهما الشيعان”© يضم بهما الشيء إلى مثله؛ فلهذا كان يجب أن 
تكون ألفاظهما متفقة ولكن وجب الفصل بين التثنية والجمع لما ذكرنا. فإذا 
أردت جمع المونث جمع السلامة زدت في آخره ألفا وتاء. 

وإنما وجب زيادة هذين الحرفين لما ذكرناه [من]”" أن حروف المد أولى9؟ 
بالزيادة وكانت الألف أولى في هذه المواضع لأنها أخمف حروف المد والمونث 
ثقيل واللدمع أيضاً ثقيل فوحب أن يبه ]نحي الدروف فكانت الألف أحق 
بذلك لخفتها ولم يجز أن تزاد معها مرتخروفتةاللد واللين لما ذكرناه من وجوه 
قلبه؟ إلى غير حنسهء ول يجز الأقتصينارقى#الألف بؤبحدها لعلا يلتبس بالتثنيةء 
فطلبوا حرفاً يكون بدلاً من الواو الي هي حرف مد فجاؤوا”” بالعاء "© /ألا 
ترى أنها تبدل من الواو في تخمة وجحاة والأصل وحمة وَوْحاة. 

وكان أيضاً إدخعال الناء أولى لأنها مع مقاربتها للواو توجحب حذف التاء الي 
في الواحدة فنقول في مسلمة: مسلمات؛ والأصل مسلمتات؛ فأسقطرا الناء 


(1) في الأصل: الشيعين. 

(1) زيادة ليست في الأصل يقئضيها السياق. 

() ني الأصل: أولاء 

(4) ف الأصل: قبله. 

زه) في الأصل: فجاعرا. 

(د) انظر الكتاب 18/١‏ (هارون) قال سيبويه: "ومن ثم الجع في الحر والتصب مكسورة» لأنهم جعلوا 
الناء الي هي حرف الإعراب كالواو وائياء والشوين بمنزئة النون لأنها في التأنيث نظورة الواو واليباء في النذكبير 
فأحروها بجرئعا". 


ىب 


باب في إعراب التثنية والجمع 3 
الأولى اكتفاءً بالثانية وكانت أولى بالإسقاط لأن الثانية تفيد معنئ التأنيث ومعنى 
اللجمع فلهذا كانت أولى بالإسقاط من الثانية وإنما أسقطوها لثلا يجتمع تأنيقان”© 

فإن قال قائل: ألست تقول في حبلى: حبليات والألف في حبلى للتأنيث فقد 
أثبتها في الجمع وجمعت بين تأنيثين فهلا فعلت ذلك في التاعين؟ 


فالجواب في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن علامة التأنيث في حبلى الألف فإذا جمعت انقلبت الألف فزالت 
علامة التأنيث» على هذا الوجه لم يجمع بين تأنيثين. 

والوحه الثاني: أن علامة التأنيث في حبلى مخالفة لعلامة في الجمع» 
ونحن في مسلمات لو أقررنا اللفظ على 'فَبَِلكنا قد جمعنا بين تأنيثين صورتهما 
واحدة؛ فلهذا حذفنا إحداهماء فإذ| أكزالاً علاة التأنيث في حبلى مع علامة 
الجمع لم نكن قد جمعنا بين صورتي تأنيتَ فيجوز ادمع بينهما لاختلافهما وهذا 
الوحه أيضاً ذكرناه لنيين أن يين ما ييحم فيه صورتا تأنيث وبين ما تختلف فيه 
الصورتان فرقاء والعلّة الأول كافية. 


فإن قال قائل: قد ادّعيت أن التاء علامة التأنيث ونحن نراها في الواحد هاء في 
الوقف؟ قيل له: أصله التاء وإنما وقف عليها باهاء ليفصل بين تأنيث الاسم 
وتأنيث الفعل» فإن قيل فما الدلالة على ذلك؟ قيل من وجوه: 

أحدها: أنا نصل بالتاء كقولك: مسلمة يا هذاء فأصل الكلام الدرج فوجب 
أن تكون التاء الأصل لثباتها ألا تترى أ 
التنوين في الدرج وتبدل منه في الوقف ألفاًء وكذلك فعلت بالتاء أبدلت منها هاءٌ 
في الوقف. 


تفول: رأيت زيدا يا هذاء فيغئبت 


(1) للإيضاح انظر أسرار العربية 41-5 


باب في إعراب التثنية والجمع ؟- 
ووحه ثان: وذلك أن بعض العرب يقف على الناء فيقول في مسلمة: مسلمستً 
وفي صالحة: صالحت. 

قال الراجز9©: 

اللأنماك كي مسلمت من بعد ما وعدا وبعدمستً 
صارت بناتٌ التفس عند الغلصمتً وكادت اليه أذ تدعى أمتا 

فلما ثبتت التاء في الوصل والوقف ولم تحد أحداً يصلها بالهاء إلا في موضع لا 
يعتد به إذ كانت فيه علّة توحب ذلك علمنا بذلك أن التاء هي الأصل. 

ووحه ثالث: وهو أنَا وجدنا الناء في الفعل قد أدخلت علامة للتأنيث؛ 
ووجدنا الاسم يدخله الحاء والتاء للتأنيث:يبإلوصل والوقف فوحب أن يحكم 
على التاء أنها الأصل في التأنيث إذ إل بجية اهام للتأنيث. 

فإن قال قائل: قد وجدنا الحا تعمل للتآنيث في قوله هذه أنثى؟ 

قيل له: ليست الاء علامة للتأنيث وإاً هي بدل من يا لأنهم يقولون: هذي 
أمة الله فالهاء بدل من الياء الي في عذي» فدل أن الهاء ليست علامة /للتانيث. 
فإن قيل: فما الدليل على أنها بدل من الياء؟ 

قبل له: الدليل على ذلك أنك تقول في تثنية هذه تان فلو كانت الهاء أصلاً 5 
نفسها م يجز حذفها في التثنية ولوجحب أن تقول: هانء فلما وجدناهم قد 
أسقطوا افاء في التثنية ورجعوا إلى أن قالوا تان» كما قالوا في الذي: اللذان؛ وف 
ذا: ذان» علمنا أن الياء هي الأصل. 


(1) استشهد به ابن حت في الخصائص 7٠4/١‏ وورد الييت الثالث عندهة 
وصارث تفوس القوم عند الفلصمت 
وجاء: لي ارتشاف الضرب 715/5 واستشهد به فين يمي ال فرح للفصل وقالة : هي لغة فاشية حكاما 
أبر الخطاب 14م /عل أوضح المسالك 4541/5 وورد البيت أيضاً في الفمع 741/8 شاهداً على إيسدال 
هاء من ألف ما 115/5 


لفل 


باب في إعراب الثية والجمع 04 

ووحه آخر وهو أن الكلمة لما استعمل فيها الهاء والتاء ووحدنا التاء أثقل من 
الهاء ولم بحد الهاء في غير هذا الموضع تحتمل أن تكون للتأنيث؛ وجب أن تقدر 
الحاء بدلاً من التاء وذلك جائز لأنه عدول من الأتقل0" إلى الأخمف» فإذا كان 
ذلك عتملاً وجب حمله على ما ذكرنا لثلا يخرج عما في كلامهم. 

فإن قيل: فما الحاجة في الفصل بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل؟ 

قيل: لأن الفعل قد يسمى به فإن سمي بفعل فيه علامة تأنيث لزم أن يوقف 
عليه بالهاء كرجل سمي بقامت فيقال: جاءني قامة فيوقف بالمهاء» فصار من 
الفصل بينهما بيان ودلالة على الاسم والفعل. فإذا قال: فلم كان الاسم بالتغيير 
أولى من الفعل؟ قيل له: لأن التاء إنما تلتق يمن الأفعال الفعل الماضيء والفعل 
الماضي مبئ على الفتح فلزم طريقةإواعياة) سم يلحقه الإعراب فيتغير آخخره 
فلما احتجنا إلى تغيير أحدهما غيرنا مآ يَحَقَه التغيير وهو الاسم. 

فإن قال قائل: فلم كانت هذه اناء أولى بآلبدل من سائر الحروف؟ 
قبل: لأن الماء حرف خحفي وهو من مخرج الألف”©» فكرهوا أن ييدلوا القاء 
ألفا فيلتبس بالألف الي هي بدل من التنوين فكانت الهاء أولى لذلك. 

واعلم أن التاء في جمع المونث حرف الإعراب فتضم في حال الرفع وتكسر في 
حال النصب والجرء وقد بينا أن الكسر إثما دخلها في حال التصب حملاً على 
المذكر وقد اشتركا في جمع السلامة فلما سُوَّي بين النصب والجر في الأسماء 
المذكورة سرّي أيضاً بينهما في جمع المونث. 

فإن قال قائل: قد قلتم إن الجمع السالم ما سلم فيه بناء الواحد وإن المكسر ما 


(1) في الأصل: الإثقال. 
(1) للتفصيل انظر العين :01/١‏ والتمهيد في علم التحويد 11 


باب في إعراب التننية والججمع وه 
تغير فيه بناء الواحدء ثم قلدم في بنت وأخمت في حال الجمع بنات وأخوات 
ففتحتم أوطما وكان مكسوراً ومضموماً رجام هنا ثبع لثلنة؟ 

قيل: لأن الأصل في بنت وأخت: ينوه وأَخْرة ولكنهما غعُيَرا في الواحد. 
ووجه التغيم أنهم حذفوا من أخوة وبنوة الواو استتقالاً ثم الحقوا يعا© بحذع, 
واعتا بقُقْل وإنما دعاهم إلى هذا الإلحاق لتحصل التاء على لفظ الحروف 
الأصلية فيصير هذا الحكم ها كالعرض من حذف الواو. 

فإن قال قائل: فما الدليل على [أ]'"© أصل بنت وأححت ما ادّعيته؟ 

قيل له: إن الدليل على ذلك أن المونث إذا كان على لفظ المذكر وجب أن تكون 
علامة التأنيث لاحقة لفظ المذكر كما تقول كَائِم وقائمة؛ فلما كان لفظ بنت وأمت 
على طريق لفظ الأخ والابن وجب ألْ تكلا عَلامة التأنيث لاحقة على لفظ المذكر 
فلما كان الأخ يقال في :.أغيوان عَلَمَنا أن أصله أخموٌ وأن حق التأنيث أن 
يدخعل على هذا اللفظ فلهذا /وحب أن يكون أصل أخت أخوة. وأما بنت فكما أنا 
تقول في المذكر بنون علمنا أن الأصل الفتح وأن بتداً كان حقها أن تحيء مفتوحة 
لبا" على حد الفتح في بنين» ولكنها غيرت لما ذكرناه من الإلحاق» فإذا جمعت ل 
يكن بد من حذف التاء في الواحد لأنها لم تخرج بالكلمة عن حكم علامة التأنيث» 
بل فيها حكم العلامة وإن كانت قد أجريت بحرى الحذف الأصلي وليست بتاء 
بحردة زيدت للإلحاق المحرد: لأن ما زيد للإلحاق المحرد لم يتغير فلما كانت تساء بننت 
وات ليست نخالصة للإلحاق ثم جمعوا الاسم بالألف والتاء لم يكن بد من حذف 
التاء9» في الواحد إذ فيها حكم التأنيث فلم يجز الجمع بين تأنيثين» فلما وحب حذفها 


1) زيادة يقتضيها السياق. 
(1) ني الأصل: إثياء وهي لا تناسب المراد. 
(4) في الأصل: الياء.. 


لفكت 


باب في إعراب التنية والجمع 5ه 
بطل حكم الإلحاق فوحب أن ترد الكلمة إلى أصلها فلهنا وحب أن يكون الجمع 
فيها جمع سلامة وأن تغير الأول منه. 

فإن قال قائل: فلم وجب في الجمع المككسر أن يجري بوجوه الإعراب؟ 

قيل له: لأن هذا الجمع استونف له البناء كما استؤنف للواحد فلما أشيه 
الواحد في هذا الحكم وجب أن يجري حكمه في الإعراب بحكم الواحد. 

وأما ما يمتحنه بعض النحويين بتصغير الواحد فإن ثبتنت التاء أجروا الاسم 
مجميع الإعراب فليس بشيء؛ لأنك تقول هذه بيوتات العرب» ومررت ببيوتات 
العرب» ورأيت بيوتات العرب فتكسر التاء» ولو صغرت لثبقت الناء”» فعلمت 
أن هذه العلامة ليست بأصل وأن الموجدثةيكيسر التاء في النصب جمع السلامة. 

قال أبو الحس9©: قد بنا أن م الأماء ما أشبه الفعل فمنع التنوين الجر 
ومنها ما أشبه الحرف فاستحق/البئاء ومنها مالم يعترض له علّة فحرى بوجحوه 
الإعراب ونوّن. 

فإن قال قائل: فلم كان ما أشبه الفعل يمنع من التنوين والحر؟ 

قيل له: لأن الفعل لا يدحله تنوين ولا حر فوجب أن يكون ما أشبهه حكمه 
كحكمه. وقد بينا لم امتنع الفعل من الخر. فأما التنوين فإئما امتنع من الفعل لأنه 
زيادة» والفعل ثقيل فلم يحتمل الزيادة ومع هذا فالمعنى الذي من أجله دل 
التنوين ف الاسم ليس .موجود في الفعل فلم يجز أن يدخمل الفعل التنوين. وإثما 
حمل النصب على لحر في تثنية الأسماء وجمعها لما بينهما من المشابهة» [و]29 حمل 


(1) في الأصل: ولو صغرت التاء لثبتت التاء. 
(1) يعي الوراق صاحب الكتاب» وقد تكرر ذلك من الناسيخ في مراضع كثيوة من الكتاب. 
(2) زيادة ليست في الأصل. 


باب في إعراب التندية والجمع ينا 
الجر فيما لا ينصرف على النصب» وأما من أي وجه أشبه بعض الأسصاء الأفعال 
حتى منع الصرف؟ فله ياب بين فيه إن شاء ا له . 

وإا وجب فيما لا ينصرف الانصراف إذا دلت الألف واللام» أو أضيف 
لوجهين: 

أحدهما: أن الألف واللام والإضافة تقوم مقام التنوين وقد بينا أن وجحود 
النوين يوجب للاسم الانصراف؛ فما قام مقامه أيضاً يوحب أن يوحسب 
الانصراف فلهذا انصرف كل ما تدخله الألف واللام وأضيف. 

والوجه الثاني: أن الذي منع الاسم من الانصراف شبهه بالفعل؛ والفعل لاا 
يدخله الألف واللام ولا يضاف؛ وأصل الأبْماء الصرف فلما دخحلها /ما يخرجها 
من شبه الفعل ردت إلى أصلها من الأنفضؤاقت. 

فإن قال قائل: حروف الحر تُمتع مي الدخول علي الفعل ومع هذا إذا دخلت 
على ما لا ينصرف يقي على حاله من الامتتاع من الصرف فهلاً صرقته في هذه 
الحال إذ قد مرج من شبه الفعل كما ترج يدول الألف واللام عليه 
والإضافة؟ 

قيل له: هذا يفسد من وجهين: 

أحدهما”؟ : أن حروف المر هي أحد عوامل الأسماء كالناصب والرافع؛ فلر 
صرفنا الاسم يدول حروف ادر عليه لوجب أيضاً أن تصرفه بدخخول التواصب 
والروافع عليه إذ كانت هذه العوامل لا يجوز دخوها على الفعل» ولو فعل هذا 0 
يحصل فصل بين المنصرف وغيره فسقط الاعتراض بهذا السؤال. 


(1) بين ذلك الورّاق في باب ما ينصرف وما لا ينصرف. 
,ع ف الأصل: أحدها. 


تلقن 


باب في إعراب التدية وابجمع لددا 
والوحه الثاني: أن حروف الحر بحري فيما بعدها بحرى الأسماء الي تخفض ما 
بعدهاء والأفعال قد تقع في مواضع الحر بإضافة ظروف الزمان إليها كقولك: 
هذا يوم يقوم زيدء فصار وقوع الاسم بعد حرف الجر لا يخلص للاسم إذا كان 
مثل هذا الموضع قد تقع فيه الأفعال. 

فأما الألف واللام والإضافة فلا يحوز بحال أن تدعحل على الأفعال فلما صار 
هذا الموضع يخلص للاسم دون الفعل وجب أن ينصرف. 

فإن قال قائل: فلم صار التنوين يعاقب الألف واللام والإضافة؟ 

قيل له: لأن التنوين إنما يدخل على الاسم ليعلم أنه منصرف وقد بينا أن جميع 
ما تدخله الألف واللام والإضافة ينصرظتة:فلما كان جميع الأسماء إذا دخلها ما 
ذكرنا انصرف لم يحتج إلى فرق فَبْقظ#الْوَكن/للاستغناء عنه. 

واعلم أنك إذا : حاءنئ قاض .فالأصل أن ,تضم الياء في الرفع وتجرها في 
لحر ولكن”2 الضمة تستثقل في هذه إلياء والكسرة فحذفنا فسكنت الياء فالتقى 
ساكنان الرفع والتنوين فتسقط الياء لالتقاء”" الساكنين» وكانت أولى من التنوين 
لأن التنوين علامة والياء'© ليست بعلامة فكان تبقية العلامة أولى9) فإذا وقعت 
على الاسم فقلت: هذا قاض فالاختيار حذف الياء أيضاً في الوقف. 

فإن قيل: فهلاً زدت الياء قبل التنوين؟ 

قبل له: التتوين وإن سقط في الوقف فهر مراعى الحكم في الدرج وكرهوا رد 
الياء في الوقف الما يلزمهم من حذفها لي الدرج فكان ذلك يؤدي إلى تعب 


(1) في الأصل: لاكن. 

0 ف الأصل: للاتقاء. 

(7) ني الأصل: الناءه وقد كثر المخلط في التقاط بين قوله: الباءه وللداءه والياء. 

(4) انظر شرح الأثموني 011-14/7: فقد فصّل الحديث في هذا للوضوع. وبين مذلهب النحاة فيدر 
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ألسنتهم وهم يقدرون على إزالة التعب بهذا التأويل. ومن أثبت الياء اعتتل 
بالسؤال الذي ذكرناه» فإذا جررت الاسم فقلت: مررت بقاض؛ فحكمه حكم 
المرفوع والعلّة واحدة فإذا نصبت فقلت: رأيت قاضياء أثبت الياء لتحركها 
بالفتح فأبدلت من التنوين ألفاً كما تعمل في سائر الأسماء المنصرفة. 

فإذا أدخعلت الألف واللام على هذه الأسماء فالاختيار إثبات الياء لأن التنوين 
قد سقطت مراعاته لأنه لا يجوز إثباته مع الألف واللام بحال. فلما سقط حكمه 
ردت الياء» وبعض العرب يحذفهاء ووجه ذلك أنه قدر إدخعال الألف واللام على 
ذف على حاله /كحكم الألف 
كقولك: هذا قاضي البلدء وحذف الياء معالألف واللام والإضافة ضعيف وإثما 
يحسن مثله في الشعر. 

فإن قال قائل: فلم صارت الواو لاتق أوآخر الأسماء إلا وقبلها ساكن وم 
تحر محرى الياء؟ قيل له: لأنه لا يلو آن بقع َبلهَآ عتم أو كسرة أو فتحة فلم 
يجز أن تنبت وقبلها فتحة؛ لأن”'2 كل واو تحركت وقبلها فتحة يجب أن تقلب 
ألفا ولم يجز أن يقع قبلها كسرة لآن ذلك أيضاً يوجحب قلبها ياى وم يجز أن 
تقع قبلها ضمة لأنهم أرادوا الفصل بين الاسم والفعل في هذا الحكم فقلبوا كل 
واو تفع طرفاً وقبلها ضمة إلى الياء ليفصلوا بين الاسم والفعل نحو: يزو 
ويدعو”" . 

والدليل على ذلك أنهم يقولون في جمع دلو: أدل» فهكذا والأصل: أدلر» كما 
يقال في جمع فلس: أفلس؛ فبان بما ذكرناه أنهم يقلبون كل واو تقع طرفاً في 
الاسم وقبلها ضمة إلى الياء لما ذكرناء ولا بد من كسر ما قبلها لتسلم لأنه لو 


الاسم في حال الوقف وقد حذف منه فبقي 


(1) لي الأصل: لاء وهو سياق لا يناسب النفي. 
(؟) في الأصل: يغزواء يدعوا. 


)ب 


إباب في إعراب التثية والجمع 0 
بقي ما قبل الياء مضموماً عادت واوا فبان أنهم قصدوا الفصل بين الاسم والفعل 
بهذا التغير 29 

فإن قال قائل: فلم صار التغيير بالاسم أولى من الفعل؟ 

قيل له: إن الاسم يلحقه في آحره” علامة الإضافة» والنسبة؛ ويدخحله التصغير 
والجمع المكسرء والتزخيم مع الإعراب فصارت تغييرات تلحق الاسم دون الفعل 
فلما احتاحوا إلى تغيير أحدهما كان التغيير لما يلزمه التغيير في كثير من أحواله 
ألزم وأولى مما لا يلزمه التغيير. 

قال أبو الحسن الأفش: اعلم أن الأسماء المقصورة إنما الزمست وحها واحداً 
لأن أواخرها لا تخلو من أحد أمرين* مين تكون منقلبة من واو أو يا أو 
تكون للتأنيث غير منقلبة والذي أَؤْحَتا قلا ألفات؛ تحركها وانفتاح ما قبلها 
فلو حركتها رجعت همزات فلا كان الإعراب لا يسلم منها كراهية إدخاله مع 
ما يوجب إسقاطه فيودي ذلك إلى التعب» فلم يجز تحرك المقصور وقدر فيه 
الإعراب. 

فأما ألف التأنيث فلو حركت لم تخل من أحد أمرين: إما أن تقلب إلى الياء أو 
إلى الواو أد إلى الهمزة فلم يج قلبها همزة لأن ذلك يلتبس .ما أصله الهمزة» ولو 
قلبت واوا أو ياءً لوحب أن يرجع إلى الألف لما ذكرنا من أن الواو والياء منى 
تحركتا وانفتح ما قبلها وجب أن تقلبا9 ألفاً فلا يسلم الإعراب؛ فلهذا وحب أن 
تقر على حالها ومع هذا فقلبها يبطل علامة التأنيث فكان بقاء العلامة أولى من 
إدخخال الإعراب» لآن الإعراب قد يسقط من جميع الأسماء في الوقف فكان أولى 


(1) جاء ذلك مفصلاً ف كتب الصرف» انظر: ليدع في التصريف 47 1ستشذا العرف 168 
(1) في الأصل: آخر. 
() في الأصل: تقلبء وأئبت ما يناسب السياق. 
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هنا بالإسقاط. واعلم أن ما ينصرف من الأسماء المقصورة فعلامة انصرافه ثبات 
التنوين فيه في الوصلء فإذا أثبت التنوين وهو ساكن والألف في آخر المقصور 
ساكنة التقى ساكنان فلم يكن بد من حذف أحدهما وكان حذف الأول أولى 
لأن التنوين علامة والألف ليست بعلامة فكان تبقية العلامة أولى فإن وقعت 
سقط التنوين ورجعت الألف المحذوفة؛ وإنما قلنا إن هذه الألف الثانية في الوقف 
هي الألف الأصلية وليست بدلاً من التنوين لوجوهء أحدها: جوز الإمالة فيها 
وحسنهاء ولو كانت بدلاً من التدوين لقبح إمالتها. 

ووجه آخحر: أن التنوين أصله أن يسقط /في الوقف على ما ذكرناه فإذا سقط 
ردت الألف الذاهية 


فإن قيل: كيف خالف المقصور بابخ قاض وقد زعمت أن التنوين إذا سقط 
في الوقف لم ترجع الياء فهلاً و جولتك .ف الفصورء متى سقط التنوين ألا 
اترجع الألف؟ 

قيل له: الفرق بينهما من وجهين أحدهما: أن باب قاض قد ثبعت الياء في 
حال النصب فلم يكن إسقاطها في حال الرفع والجر إخملالاً بها شديدا ولو 
أسقطنا الألف من المقصور في الوقف لم يكن لها حال رجوع؛ فكان ذلك يودي 
إلى الإخلال بها فوجب أن يردّوه”" [و]”" إذا وحبء ردّها في موضع من 
الإعراب وجب أن يرجع في جميع الأحوال لأن لفظهاا"» واحد وحكم إعراب 
المقصور واحد. 


والوجه الثاني: أن الألف خفيفة والياء ثقيلة فمن حيث جاز أن يبدل من 


(1) في الأصل: بروها. 
(1) زيادة ليست في الأصمل. 
زم ف الأصل: لقظأء 


لل 
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التتوين ألفاً في حال التصبء وقبح البدل من التنوين ياء في حال الحرء لثقل الياء 
الألن. فكذلك ها هنا قبح رد الياء ني قاض لثقلهاء وحسن رد الألف في 


فإن قال قائل: ما الدليل على أن الأزمان ثلاثة حتى رتبتم الأفعال؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أن الشيء ققد تقع الهِدَةٌ به فيكون متوقعاً وهذا 
لزمان الاستقبال» قاذ وجد فهذا الزمان هو زمان الحال» فإذا مضى عليه وقتان 
أو أكثر” صار ماضياء فقد حصلت لنا .ما ذكرناه أزمان ثلاثة 29 

فإن قال قائل: فأي هذه الأزمنة أسبق9© 

ففيه حوابات: أحدها: أن يكون زمات:الحال هر السابق» لأن الشيء أقوى 


أحواله حال وحوده» فيحب أن يكؤنوج وتم أولى؛ ثم تفع العدة به فيكرن 
متوقعاء ثم يوحد الموعود ويفضى هناب وذلك أن الأزمنة إنما احتجنا 
إليها لأمر الموحودات» والأمر فعا مكل وب ترتيبها على ما ذكرناء. 

والخراب الثالي: أن المستقيل بلى قبل الحال والماضي» لأنه بعد أن يقع ما ليبس 
وجيزوةة) ثم يصير موحوداً ثم بمضيء فقد بان بما ذكرناه أن الماضي من الزمان 
بعد المستقبل والحال؛ والمستقبل يجوز أن يكون بعد الحال ويجوز أن يكون الحال 
بعد المستقبل. 

والوجه الثالث: وهو أقوى عندناء فإنما من جهة اللفظ فالماضي قبل المستقبل 


)١(‏ ف الأصل: وكثر. 

() قال في ذلك مبيويه: “رآما الفعل فأمشلة أذت من لفط أحداث الأسماء» وبنيت لما مضى» وما يكون ول يق 
وما هو كائن م ينقطع". الكتاب 15/١‏ (هارون) 

(6) ذكر لك الرسّاحي ل الإبضاح 45 وآيد الوجه الشاني. 

(4) لي الأصل: فهذاء وهي لا تناسب سياق التعليل. 

(0) يعني أنه يقع بعد أن لم يكن مرجوداء ولي تعبم الأصل اضطراب. 


باب في إعراب الخنية والجمع يله 
لأن قولك: ضرب ثلاثة أحرف» فإذا قلت: يضرب فقد زدت عليه حرفاًء فما لا 
زيادة فيه قبل ما فيه الزيادة. 

فإن قال قائل: فلم جعلتم للمستقبل والحال عبارة واحدة تدل عليهما ول 
تشركوا بين الماضي والحال بعبارة واحدة9© ؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن المستقبل قد حصل مضارعاً للأسماء دون الماضي» ووجدنا الأسماء 
قد تستعمل اللفظة الواحدة منها لأشياء مختلفة» ألا ترى أنهم قالوا: العين» لعين 
الإنسان» ولعين الما ولعين الميزان» ولحقيقة الشيء» وللطليعة؛ وغير ذلك» 
فكذلك أيضاً جعلوا عبارة واحدة تدل عل ِعنيين في الأفعال المضارعة كما 
جعلوا ذلك في الأسماء. وأما الماضي فإله ويب لم هذا الحكم. 

والوجه الثاني: أن الخال لا كان يوقت قصياً م يستحق لفظاً يخص به لقصر 
مدته فجعل تبعاً في العبارة للزمان المستقبلٌ لآشراكهما في تقدمهما للماضيء 
فلهذا وحب أن ترتب الأفعال على الأزمدة /الثلائة وقد بيّنا حكم الأفعال في 
الإعراب والبناء فلهذا لم نعده0© 

فإن قال قائل: فلم نحص الفعل المضارع بهذه الزوائد من بين سائر الحروف؟ 


فالجواب في ذلك نا قد بينا أن أول ما تزاد حروف المد» إلا أن الواو لم يجر 


)١(‏ عقد الزمّاحي باباً عن فعل الحال وحقيقته قال في: (. ففعل الحال في الحقيقة مستقبلء لأنه يكون أولاً أولاً 
فكل جزء حرج منه إلى افوحود صار في حيز للضي فلهذه العلّة حاء فعل الخال بلقفظ للستقبل نحر قولك: زد 
يقوم الآ ويقوم غداً... فإن أردت أن تخلصه للاستقيال أدلت عليه السين أو سوف..) والوحه الأول الذي 
ذكره الاق إحابة عن السؤال: هو ما أحاب به الزمتاجي اا حى إن الاستشهاد بالعين مشلاً ورد عد 
الاثنين. انظر الإيضاح /88-1. 
وانظر للساعد على تسهيل الفرقد وفي ين لين عقبل أن صلاحية الخال للاستقبال هو ملحب الجمهور 15/١‏ 

(1) تقدم الحديث عن ذلك في ص 14 
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أن تزاد لأنها تتتال وركل إذااكات ت أصلية نحو قوله تعالى20: (إوإذا اسل 
أقت» [للرسلات: 0011/60" وأرخ الكتاب والأصل: وقتست وورخ الكتاب» فإذا 
كانوا يفرون منها إذا كانت أصلية وجب ألا يزيدوا ما يفرون منه. فلما بطل أن 
تزاد الواو في أول المضارع جعلوا في موضعها حرفاً تيدل" منه وهي الثناء لأنها 
قد تبدل من الواو في مواضع منها: تجاه وتخمة''» ولم تجعل الهمزة بدلاً من اواو 
وإن كانت تبدل منها لأنا نحتاج إلى أن نبدها مكان الألفء وهي أقرب إلى 
الألف منها إلى الوارء والألف لا يجوز أن تزاد أولاً لأنها ساكنةء والابتنداء 
بالساكن لا يجوزء فجعلت الهمزة بدلا من الألف لقربها منهاء وبقيت اليياء عللى 
أصلها”؟ واحتجنا إلى حرف رابع فككانت الدون أولى من سائر الحروف لما 
ذكرناه من شبهها بحروف المد. 

فإن قال قائل: فلم سكتم الجرف النأيايلي حرف المضارعة في الأفعال 
الثلاثية وح ركتموه في الرباعة؟ قلصج:ر هو يضيب فسكّندم الضاد وكانت 
متحركة في. ضربء وقلتم: يدحرج فجتتم بالدال على أصلها؟ 

فالجواب في ذلك أنهم لو أبقوا الضاد على حركتها أتوالى أربع حركات 
الوازم وهذا ليس في كلامهم؛ إلا أن تكون الكلمة عحذوفة نمو عُليبط وهديد 


(1) في الأصل: تعلى. 

(31) قرأها أبر عمرو بالواو (وقتت)؛ انظر كتاب السبعة في القسرنيات 755 كناب الحجة للقراء السبعة 84 
والعنوان ف القواءات السيع 701 

() ف الأصل: بيدل. 

() حاء في اللسان: "والتعمة بالتحريك الذي يصييك من الطعام إذا استوخمته؛ تازه مبدلة من ولر.." (ونم). 

(ه) انظر الكافية 51/7 حيث بين ابن الحاحب أن دخول هذه الحروف على اللضارع باعتبار معانيها يقولة 

2 ”... تبين معائي حروف المضارعة ليعلم أنها لا تكون للمضارعة إلا باعتبار معاتيها.. .. فاهمزة للمتكلم وحده 

مذكرا كان أو د ونون للمتكلم مع غوه... ويقول الراحمد العظلم أيضاً تفمل؛ وقعلدا وهو جماز من 

والناء للمخاطب مذكراً كان أو مونثاء مفرداً كان أو منتى أو بمموعاً... والياء للغائب غيرهماء أي 

غير المؤنث والموثثين فيكون للأربعة. 
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والأصل: عُلابط وهدابدء لأنهم"" يستعملون الوجهين جميعاً معنى واحد فعلم 
أنهم خففوا اللفظة لطولها حتى صارت: غُلبطء ومُدَيدا”» وكذلك ضربئي حاز 
أن يتمع فيه أربع حركات متواليات لأن المفعول لا يلزم الفعل فلم يعتمروا بتوالي 
الحركات إذ كانت غير لوازم؛ فإذا صح أنه ليس في كلامهم ما ذكرنا ميجر 
تبقية الضاد في تضرب على حركتها فإن قال قائل: لم صارت أولى بالإسكان؟ 


قيل: لأن الأول لا يجوز إسكانه لأنه ابنداء بساكن؛ ولا يجوز إسكان آخر 
الفعل لأن ذلك يوجب بناءه وقد حصل مستحقاً لاعراب بالمضارعة للاسم» فلم 

يبق إلا الضادء والراء عين عين الفعل وبها يعرف اختلاط الأفعال مما هو على: 1 
أو قَِلَ أو فَعُلَ فلما كان الإسكان في الزلءيوجب لبساً لم تسكن» ولم ييق إلا 
الضادء فلهذا صارت بالإسكان أولة: فأيًا يرج فلم يعرض فيه توالي أربع 
حركات وجاء على الأصل. 

فإن قال قائل: أليس أكرم على وَرَنَ" سرج والمضارع بإسكان القاني من 
أكرم خلافاً لدحرج فما وجه ذلك؟ 

قيل له: الأصل في يكرم: يُوَكْرمٍ كما تقول: يدحرج ولكن الهمزة حذفت» 
والسبب في حذفها أن المتكلم [ لو أخبر عن نفسه لزمه أن يقول: أنا أأكرم» فلتي 
همزتان زائدتان» وذلك مستثقل» ؛ وقد وجدناهم ينذفون اهمزة الأصلية استتقالاً 
ها كقولك: خخذ وكل؛ والأصل أخْذْ وأكُلْ» لأنه من أخخذ وأكل؛ فكان حذف 
الزائد أولى مع ما فيه من الاستثقال فوجب أن تحذف الهمزة. 


(1) مكررة في الأصل, 59 

0 عليبط: "رجل عُلطٌ وعُلابط: ضحم عظيم وناقة عُلبطة عظيمة؛ وصدر علبط عرض ولجن 
علبط: رائب... والعلبط والعلاط القطيع من الشم, 7 
36 : كقلبط؛ افلين الخائر جداء كاهَّدابدء الحم وضعف العينء وصمغ أسود» والضعيف البصسر 
وَالعَنَاء لا العمش. القاموس (هدد). 
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أثم أتبعوا سائر حروف المضارعة الحذف لثلا يختلف طريق الفعل» والهمزة 
امحذوفة هي الثابتة لأن الأولى دخخلت لمعنى فكان حذف الي لا معنى لها أولى؛ 
وأيضا فإن الثانية هي الموحبة لتقل الكلمة إذ كانت الأولى لا تنقلى بها الكلمة 
فكان الموجب للثقل” أولى بالحذف. 

فإن قال قائل: فلم اختلف أول أفعال المضارعةء وكان الرباعي منها مضموم 
الأول وما عداه مفتوح الأول؟ 

فالجواب في ذلك أن الأصل الفتح في جميع ذلك» وإما وجب الفتح لأنه أعف 
الحركات» ونحن نتوصل به إلى الابتداء كما تتوصل بالضم والكسر فكان استعمال 
(الفتح أعف)”" وأولى”" إلا أن المضارع مين الفعل الرباعي إذا كان أول الماضي 
همزة وقد بينا أنه يحب إسقاطها فيصيالفيظ لماوع على أربعة أحرف في الرباعي 
فيصير كمضارع الفعل الثلاثي» فلو بقيعاةمفيوتحا التبس بالثلاثي فضم أول مضارع 
الرباعي ليفصل ينه وين مضا رع الألاثيكثيمأتيع:بسائرةمضارع الرباعي هذا القسه» 
لثلا يختلف طريقه ويجري الفعل على طريق واحد. 

فإن قيل: فلم كان الفصل بالضم أولى؟ 

قيل له: لأن الضم هو الأصل والكسر مستئقل”' إذ كان الجمر قاد مبع من 
الفعل فلم ببق إلا الضم. 
(1) ف الأصل: للتقيل. 
(1) كتب في الأصل على المامش. 
() كتبت الممملة دون ترقيب. فكان حسف استعمال الفتح وأولى؛ وقد أثيت ما يناسب المعنى. 
(5) قال ابن الحاحب في كافيته: "... وأصل الأقعال ثلاني باعي؛ فتحت حروف الضارعة ف الثلاثي لأن القتتح لخفشه 

هو الأصلء فكان باثلاني الأصل أولى» أو لأن فربعي أقل احتمل الأتقل الذي هو الضم.." 752-110/2. 
(0) حاء في الكاقية أيضً: ”... وثركوا الكسر لأن البساء من حروف للضارعة يستتقل عليهاء وكسر روف 


المضارعة إلا الياء لغة غير الحجازيين إذا كان نلاضي مكسور العين... فلما ضموا في الرباعي الأصلي حروفه» 
حمل عليه الرباعي امزيد فيه؛ كيفاعل ويقتّل» وبقي غير افرباعي على أصل الفتح لحقته..." 924/5 


باب في إعراب التننية والجمع 5 
ووجه آخخر: أن الضم أقوى الحركات فأدنخل على أول مضارع الرباعي 
ليكون عوضاً من الحرف المحذوف. 

فإن قيل: فلم صار الرباعي أولى من ضم الثلاثي؟ 

قيل: لأن الرباعي أقل في الكلام من الثلاثي وكرهوا ضم الثلاثي لئلا يككثر في 
كلامهم ما يستثقلون» ووجه آخر: وهو أن الضم أقوى من الفتح» وكان الرباعي 
قد حذف منه حرف» فوجب أن يعطى الرباعي الحركة القوية ليكون فيه مع 
الفصل عوضاً من المحذوف. 

فإن سثل: لم ضممتم أول يدحرج وهو حمسة أحرف وليس يلتبس بالثلاثي؟ 
قيل: لعلا يختلف طريق الفعل الرباعق” لمزم الضم في بعضه لعلّة أجري 
سائر تصاريفها عليها لئلا يختلف. 

فإن قال قائل: فلم استوى لكل مونياكان أو مذكراً وفصل ما بين 
المخاطب والغائب!؟ , 

قيل: لأن المتكلم لا يختلط بغيره» فلما لم يقع فيه التباس لم يحنج إلى فصل» 
فتقول: أنا أقوم وإن كان مونثاء وكذلك: نحن نقوم للمذكر والمونث» وسنبين لم 
استوى لفظ التثنية والجمع للمتكلم في باب الضمير إن شاء الله 

فأما المخخاطب فيفصل بينه وبين المذكر والمؤنث فقيل: أنت تقوم للمذكرء 
وأنت تقومين للمؤنث؛ لأن المخاطب قد يشترك فيه المذكر والمونث فلا يعلم 
المراد منهما إلا بالفصل والتمييز فاحتيج إلى الفصل والتبد » فريد على لفظله 
المونث ياء ونون فأما الياء فهي إظهار الفاعل وفيها علامة التأنيث» وإغا اخقص 
المونث بالعلامة لأنه فرع على المذكر فاحتاج إلى زيادة لفظ على لفظ المذكر 


(1) بين ذلك ابن الحاحب أيضاً في قد أشرث إليه في الصفحة 54. الحاشية رقم (0). 
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كما تقول: قائم وقائمة» ولم يجعل العلامة بالنقص في اللفظ الذي هو الأصل لثلا 
يزول معماه» وإنما خمص المونث بالياء علامة لأن علامة النأنيث قد تكون 
بالكسر وبالياء في نحو: هذي أمة | لل ورأيتك ذاهبة. 

فإن قال قائل /من أين زعمتم أن الياء في تضربين ضمير الفاعل دون أن تكون 
علامة محضة؟. 

قيل إذ!” ثنينا أسقطنا الياء فقلنا: أنتما تضربان؛ فلو كانت الياء علامة محضة 
لم يجز إسقاطهاء ألا ترى أنك تقول: قامتاء وذهبتاء فثبتت القاء مع إدخجال 
الضمير» فلما سقطت الياء علمنا أنها ضمير الفاعل لأن الألف تكفي”" منها 
وليست بعلامة محضة ولكنها علامة وضتيرء وإما زيدت عليها الدون لأن الفعل 
لما ظهر فاعله؛ والفعل والفاعل .منزلة شي وبحب لم يخرج الفعل بإظهار الفاعل 
عما يوجب له" الإعراب» إذ كانت آلْصتَارعَة“ثانية له وقد بطل أن يكون آخر 
الفعل حرف الإعراب لأنه قد لَه آلقَكثقأبتل ألياءء فوحب أن تحعل فيه 
علامة الإعراب» وقد بينا أن النون تشبه حروف المد وهي أولى بالزيادة بعدها 
فزيدت النون» وجعلت علامة للرفع بمنزلة الضمة فلهذا زيدت النون. 

وأما الغائب فجعل لفظ المذكر المخاطب للمؤنث الغالب كقرهم: هي تقوم» 
وإنما وحب ذلك لأن صيغة الفعل يُكتفى بها في العلامة من غير زيادة لفظ عر 
وحعلوا للمذكر الغائب الياء فوقع الفصل بينهما بالياء والنون كقولك: يضرين 
لجماعة المونث؛ وهم يضربون لجماعة المذكر. 


(1) في الأصل؛ إذء وهي لا تناسب السياق. 
(1) في الأصل: تكتفي. 
(6) في الأصل: ها. وقد أثبت الناسب 
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باب ارتفاع الفعل المضارع 
واعلم أن الفعل المضارع إنما يرتفع عند أهل البصرة بوقوعه موقع الاسم" ع 
وسواء كان الاسم مرفوعا أو منصوباً أو بحروراً كقولك في المرفوع: زيد يقوم؛ 
وهو في موضع زيد قائم فأما المنصوب فنحو قولك: كان زيد يقوم في موضع: 
كان زيد قائماًء وأما امجرور فنحو قولك: مررت برحل يقوم؛ فهو في مرضع 
مررت برجل قائم. 


وإنما استحق الرفع لوقوعه موقع الاسم لوجهين: 

أحدهما: بأن وقوعه موقع الاسم معنى وليس بلفظ”", وهو مع ذلك متجرد 
من العوامل اللفظية فمن حيث استحق ءاليْتَدَإلرفع أعطي الفعل في هذا الموضع 
الرفع. 

والوجه الثاني: هو أن الفعل لَه ثلاثّة)أتحودلة 

أحدها: أنه يقع موقع الاسم وحده كقولك: زيد يقوم؛ وهو في موضع قائم. 

والثاني: أنه يقع موقع الاسم مع غيره كقولك: أريد أن تذهبء فهو عنزلة 
أريد ذهابك. 


والحالة الثالثة: ألا يقع موقع الاسم بنفسه ولا مع غيره كقولك: إن تأتي 


(ا) قال سييربه: "وحروف الإعراب للأسماء الشمكنة: وللأفعال المشارعة لأسساء الفاعلين الي في أرائلها الزوائد 
الأربع" الكتاب 5/1 ٠١-9/5:1‏ (هاروف». ١‏ 
وقال الزسشاحي: “وعرض لبعض الأفعال ما أوجب ا الإعراب فأعريت» وتللك العلّه مضارعة الأجنا 
الإيضاح 9087 3 

()) بتن ذلك سيدويه ققال: "وبين لك أنها ليست بأسحاء أنك لو وضعتها مواضع الأجماء لم مز ذلك. ألا شر 
أنك ل قلت: إن يضرب يأيتناء وأشباه هذاء لم يكن كلاما؟! إلا أنها ضارعت الفاعل لاجتماعهما في المعسى' 
الكتاب 14/١‏ (هاروث). 


دلا 


باب ارتفاع الفعل المضارع 7 
آنكء, وكذلك: لم يفم زيدء لا بصح أن يقع الاسم موقع ما ذكرناه ويكون 
.معناه» فلما كان الفعل قد حصل على هذه الأشياء الثلائة» وكان الاسم هو 
الأصل في الإعراب» كان وقوع الفعل في موضعه أقوى أحواله» فوجب أن يعطى 
أقوى الحركات وهو الرفع؛ وما كان وقوعه مع غيره موقع الاسم دون ذلك في 
الرتبة جعل له النصبء وما كان وقوعه في موضع لا يصح وقوع الاسم فيه فَبُد 
بذلك من شبه الاسم بعداً شديداً أعطي من الإعراب ما لا يصح دخوله على 
الاسم لبعد شبهه منه وهو الجزم. 

والفراء"» يقول: إن الفعل المضارع يرتفع بسلامته من النواصب والوازم”©, 
وعند الكسائي/7" أنه يرتفع نما في أوله من الزوائف فأما قول الكسائي فظاهر 
الفساد””»؛ لأن'” هذه الزوائد لو كانث عاملة رفع لم يجز أن يقع الفعل منصوباً 
ولا بحزوما وهي موجودة فيه لأن مموامل النصليا لا يجوز أن تدخل على عوامل 
الرفع لأنه لو دخل عليه لكاتنبجب ,أن تبي فيببكمها فيؤدي ذلك إلى أن 


(1) هو أبو زكريا بى بن زياد بن عبد الله الفراء. (ت/. 1)» انظر طبقات الزيندي 115 الإنباه 01/4 البلشة 
18 البغية 241١‏ وكتاب (أبر زكريا الفراء ومذهيه في النحو واللغة). 

(1) جاء في الكافية: "أومرتقع إذا تمرد عن الناصب والمازم مو: يقوم زيد» هذا وإن لم يصرح بأن عامل الرفع هو 
التجرد عن العوامل كما هو مذحب الفراء. ولعل اختيار الفراء هذا حتى يسلم من الاعتراضات الراردة على 
ملحب البصريين... وتلك الاعاراضات مثل أنه برتفع لي مواضع لا بقع فيه موقع الاسم كسا في الصلة شمو: 
الذي يضرب» وال شحر: سيقوم» وسوف يقوم ول خمير كاد تحو: كاد زيد يقوم؛ وفي نحو: يقسوم الزيدان..." 
ا 

(7) هو أب الحسن علي بن حمزة الكسائي إمام الكوفيين» وأحد القراء السبعة المشهورين (ث185ه) انظر مرائب 
النحريين 01/4 الطبقات للزبيدي 1154 الإنباه 597/7: ومعرفة القرلء الكبار 015.1١‏ واليفية: +0 

(4) انظر أسرار العرية 19-14 وانظر الكافية في التحو 171/6 حيث جاء قبها: “رقال الكسائي عامل الرقع 
فيه حروف المضارعة لأنها دخعلت في أول الكلمة فحدث للرقع بحدوثها إذ أصل المضارع: نا للاضيء وإنا 
اللصدر وم يكن فبهما هذا افرفع بل حدث مع حدوث الحروف؛ فإحائته عليها أول من إحالشه على المعدوي 
الخفي كما هو مذهب البصرين والقراء...". 

(ه) في الأصل: ولأن. 


باب حروف النصب 7 
يكون الشيء مرفوعاً منصوباً ني حال وهذا محال؛ فلما وجدنا هذا الفعل ينصب 
ويجزم والحروف في أوله موجودة علمنا أنها ليست علة في رفعه. 

وأما الفراء فقوله أقرب إلى الصواب وفساده ممع ذلك هو”" أنه جعل النصب 
والحزم قبل الرفع لأنه يرتفع بسلامته من التواصب والحوازم؛ وأول أحوال الإعراب 
الرفع» وقوله: فوجحب أن يكون الرفع بعد النصب والجزمء فلهذا فسد فاعلمه. ' 
باب حروف النصب 


واعلم أن حروف النصب على ما ذكرنا تنقسم قسمين: قسم بنفسه”" 
وقسم يعمل بإضمار (أن) 

وإما وجب النصب برأ وأحوائفة لأنَتزكثم الخفيفة مشابهة لرأنْ) الثقيلة 
في ال إرة والمعنى فمن حيث وجبا نميب لك الاسم نصبت هذه الفعل» 
وما ذكرناه من أخواتها محمول عذكهاة وعد رذ |يفمل أن هذه الحروف أعبي: 
لن» وكي؛ وإذن» تقع للمستقبل كوقوع (أن) له فلما كانت مشابهة لرأن) في 
إيجابها لكون الفعل للمستقبل نصبت لا غير كنصب (أن) وقد ذكرنا في الفصل 


المتقدم”" علّة أخرى في نصب (أن) فأغنى عن إعادته/”؟ 


واعلم أن ل(إذن) ثلاثة أحوال: 
أحدها أن تنصب لا غير 


والثانية: أن يجوز إلغاؤها وإعمالها. 


(1) ني الأصل: وهو. 
(1) أي ينصب بتفسه. 
(5) في الأصل: المقدم. 
(4) سيقت في ص14 


باب حروف النصب 7 

والثالثة أن لا يحوز إعماها. 

الحال الأولى: أن تقع مبتدأة كقولك: إذن أكرمك. 

والحال الثانبة: أن تقع وقبلها الواو أو الفاء”2؛ كقولك: أنا أحبك وإذن 
أكرمك» وإن شكئت رفعت وإن شكت نصبت» فمن نصب قدر الواو عاطفة جملة 
على جملة فصارت (إذن)”" في الحكم كالمبتدأ فلهذا نصب» ومن رفع جعل الواو 
عاطفة على الفعل الذي قبله وألغى (إذن) وإفا ساغ إلغاؤها لشبهها بظندت إذ 
توسطت بون الاسم والخير 9 وهذا التشبيه إنما ساغ لأن العرب قد ألغست (إذن) 
في العمل كقوله تعالى: طإرإذاً لا يرن عجلاقك9 إلا قليلة سراد لم0 
ويجوز إنما حملهم”" على إلغائها ليكون, ف )يروف الي هي أضعف من الأفعال 


ما يجوز فيه الإعمال والإلغاءء كماجا زان الأقجال الي هي أقوى؛ فلهذا حاز 
إلغاؤها وإعماها. 


والحال الثالثة: لا يجوز أن تعمل فيها وهي أن تقع بين كلامين لا بد لأحدهما 


(1) في الأصل: الواو والساء. جماء في اللقتضب: “واعهم أنها إذا وقعت بعد واو أو شاب صل الاعسال فيه 
والإلغاء..." 11/7 (لمنة إحياء تراث الإسلامي). 1 

(1) في الأصل: إذأء وم ترد بالألف إلا لي هذا الموضع. 

() قال البود: "اعلم أن (إذن) في عوامل الأنعال كظنت في عوامل الأسماء» لأنها تعمل وتلفى كظنت! ألا ترى 
أنك تقول: ظننت زيداً قائماً؟ اوزهادٌ ظنست قائم. إذا أردت: زد قائمٌ في ظئ» وكذلك (إذن) إذا اعتمد 
الكلام عليها نميب بها. اوإذا كانت بين كلامين أحدعما في الآعر عامل ألغيت ولا يجوز أن تعمل في هذا 
الأوضع» كما تعمل (ظننت). ٠١/5 "٠‏ باب إذن وللتفصيل ععمن هذه الأداة انظر: التبصرة والتذكسرة» 
للمتيمري 41 وهو لم يكتف بالحديث عنها بل فصل الحديث عن نواصب المضارع ورصف للبائي في 
شرح حروف المعاني 71 باب إذنه واللغي 16/1 

(4) في الأصل: حلفك» وهي قراءة 


(0) وتنامها: (إوإنا كادُوا ليستفزة 


(5) تعبير غير مألوف وهو يريد: ويجوز أن يكون ما خملهم... 


باب حروف النتصب +“ 
من الآخحر كالمبتدا والخبر والشرط والجزاء كقولك: زيد إذن يكرمكء وإن تأتي 
إذن آنك وأكرمك؛ وكذلك إن وقعت بين القسم والمقسم به كقولك: 
وا لله]27 إذن لأقوم وإنما ألغيت في هذه المواضع لاحتياج ما قبلها إلى ما يعدها 
فجاز أن يطرح حكمها لاعتماد ما قبلها على ما بعدها. 

وأما (كي) فللعرب فيها مذهبان: 

أحدهما: أن يعملوها في الفعل كعمل (أن) لما ذكرناه من التشبيه. 

والمذهب الثاني: أن يجروها بحرى لام الجر فيكون النصب بعدها بإضمار 
(أن)» وذلك”© /أن بعض العرب يقولون: كيمه» كما يقولون: له فلما أحريت 
بحرى لام الجر لم يجز أن تعمل في الفعل فوجب أن تضمر (أن) بعدها”" . 

واعلم أنه قد حكى الخليل”؟ رحمه (تهيآن أب (لن) لا أن ولكتها حذفت 
فبقيت لن تخفيفً”» فردوا ذلك عليه بت ك1“ إت ما بعد (لن) لا يعمل فيما 
قبلهاء ولو كانت (لن) على ما زع تل ريذن أضرب» فقدم ما بعد 
(لن) عليها وللسليل أن ينفصل من هذا بأن يقول: وحدت الحروف متى ركبت 
حرجت عما كانت عليه؛ فمن ذلك (هل) أصلها الاستفهام ولا يجوز أن يعمل 
ما بعدها فيما قبلها لو قلت: زيداً هل ضربت؟ م يجره فإذا زيدَ على هل (ل 
ودخحلها معنى التحضيض جاز أن يتقدم ما بعدها عليها قولك: زيداً هلا ضربت» 


(1) كتبت في الأصل على الهامش. 

(1) جاء في الإنصاف: "ذهب الكوفيرن إلى أن (كي) لا تكون إلا حرف نصبر ولا يجوز أن تكون حرف حفضش 
وذعب البصريون إلى أنها يجوز أن نكرن حرف جر..." مسألة 14 صفحة 17 (ليدن). 

(؟) قال سيبويه: (فمن قال كيمه فإنه يضمر أن من أدعل عليها فلام ول يكن من كلامه كيمه فإتها عنده 
بمنزلة أن وتدخعل عليها فلام كما تدخل على من قال كيمه جعلها عنزلة فلام) الكتاب 1/5 (هاروت). 

(4) هو أبو عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي اته1 انظر: الطبقات47 الإنباه 2741/1 والبغية 2081 
وشذرات الذعب 906/1 

(ه) وإلى ذلك ذهب الكسائي أيضاً. انظر الغيي: 714 وانظر الكتاب 5/ه (هاروذ». 


داس 


باب حروف النصب 7 
فإذا كان تركيب الحروف يخرجها عن حكم ما كانت عليه قبل التركيب لم يلزم 
الخليل في لا أن الذي ذكرناهء إلا أن قول الخليل في الجملة ضعيف من وحه آخمر 
وهو أن اللفظ متى جاءنا على صفة ما وأمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل 
عن ظاهره إلى غيره من غير ضرورة تدعو”" إلى ذلك فلما وجدنا أن معناها 
مفهوم بنفس لفظها لم يجر أن ندعي أن أصلها شيء آخر من غير حجة قاطعة 
ولا ضرورة» ويدل أيضاً على ضعف قول الخليل أنه”" يجوز أن يليها الماضي 
وران)9؟» لا يليها إلا المستقبل» فعلمنا أن حكم (أن) ساقط وأن (لن) حرف قائم 
بنفسه وضع للفعل المستقبل. 

فإن قال قائل: من أين زعمتم أ تضمر بعد (حتى) واللام و(الفاء) 
و(الواو)» ولم تجعلها مقدرة بعد (إذن) ز(كي) و(إن)؟ 

فالجواب في ذلك أن (لن) و(افن) وزكي) ازم الأفعال وتحدث فيها معنى 
وإن كان بعض العوامل قد يوقم عملم بالمشيم/باللفظ دون المعنى فإذا كان 
كذلك وحب أن يكون حكم هذه الحروف في أنها عاملة فيما بعدها كحكم 
(أن) و(لن) لاشتراكهما في لزوم الفعل» وأما (حتى) و(الفاء) و(الواو) فالدلالة 
قد دلت على أنّ (أذ) مضمرة بعدها وذلك أن (حتى) قد ثبت حكمها أن 
تخفض الأسماء ولا يجوز لعامل الاسم أن يعمل في الفعل» فلما وجدنا الفعل بعد 
(حتى) منصوباً وقد استقر ها المنفض وأمكن أن تمعل في هذا الموضع على بابها 
بأن تقدر بعدها (أن) لأن (أن) والفعل عنزلة المصدر فتصير (حتى) في المعنى 
خحافضة ل(أن) وما تعلق بهاء وجب أن تقدر (أن) بعدها لثلا يخرجها عن أصلها 
وعن أحكام العوامل. 


)١(‏ في الأصل: تدعوا. 
(5) في الأصل: أن 
(5) مكررة في الأصل. 


باب حروف النصب 6 

فإن قال قائل: فهلا جعلتم أصلها النصب للفعل إذا كان إظهار (أن) لا يجوز 
إذ صار أصلها النصب للفعل احتجتم إلى إضمار حرف يخفض الاسم إذا وليها 
كما فعلتم في إضمار ما ينصب الفعل؟ 

فالجواب في ذلك أن حروف الجر من شأنها أن تقوم بنفسها ومن شرط 
المحذوف ألا يحذف حتى تقوم دلالة على حذفه» فلما وجدناهم يقولون: ضربت 
القوم حتى زيد؛ ويخفضون علمنا أنها خافض. 

فإن قال: أليس /يحسن أن تقول: ضربت القوم حتى اننهيت إلى زيد؟ 

قبل له هذا لا يجوز لأنا نكون قد أضمرنا فعلاً وحرفاء والأفعال التي تصل 
بحرف المر لا يجوز إضمارهاء فلهذا سق ط:ألِّ:تقدر الخفض بعد (حتى) حرف 
سواها. 

وأما إضمار (أن) فله نظير لأنة تيف بعض الاسم وبعض الاسم موجود في 
كلامهم فلهذا كان جعل (حتى) خافضة للآسم أولى من جعلها ناصبة للفعل. 

ووجحه آخخر أن (حتى) معناها ومعنى (إلى) متقارب» وقد ثبت أن (الى) 
عحافضة فيجب أن تكون [حتى]27 خافضة لقربها من (إلى) في المعنى. 

وأما اللام فوحب إضمار (أنْ) بعدها لأنها خافضة: وقد بينا أن عوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال وبمنع هذا أن إضمار (أن) بعدها حسن كقولك: 
جنت لأن تقوم» يدل على أنّ النصب بإضمار (أنْ) لا باللام. 

واعلم أن هذه اللام إذا كان قبلها نفي لا يحسن إظهار (أن) بعدها"؟ 
كقولك: ما كان زيد ليقوم» ولا يحسن ما كان زيد لأن يقوم؛ وإنما لم يحسن 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق. 
(1) قال سيبويه: "واعلم أن اثلام قد تجيء في موضع لا يجوز فيه الإظهار وذلكة ها كان ليفعل..." +// (هارون). 


رلا 


باب حروف النصب 71 
ذلك لأنه جواب لقولك؛ كان زيد سيقوم فتقول: ما كان زيد ليقوم, فلما 
كانت جواباً لشيئين و(ما) حرف لا يعمل أرادوا أن يكون الحواب أيضاً حرف 
لا يعمل في الفعل ليشاكل الحواب ما هو جواب له. فلهذا لم يحسن إظهار (أن). 

فأما (الفاء و(الواو) و(أو) فحروف عطف؛ وحروف العطف لا تعمل شيئاً 
لأنها لا تختص بالدخحول على الفعل دون الاسم ولا بالدخول على الاسم دون 
الفعل» وكل حرف كان على هذا السبيل لم يعمل شيئاء فلما وجدنا الفعل بعد 
هذه الحروف منصوباً علمنا أنه انتصب بغيرها وهو (أن). 

فإن قال قائل: فلم صارت (أن) بالإضمار أولى من أخراتها؟ 

ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أنّ (أ) هي الأصل لهذ الفروكف) في العمل لما ذكرناه فوحب أن 
يكون المضمر (أث) لقوتها في«يابهاءوآنَ يكون ما. حمل عليها يلزم موضعاً ولا 
يتصرف. 

والوجه الشاني: أنّ (أن) يليها الماضي والمستقبل فصارت أشد تصرفاً من 
أخواتها لأنه لا يليها إلا المستقبل فلما حصلت ها مزية على أخواتها في الإظهار 
كانت أولى بالإضمارء وأيضا فإنَ (أن) ليس ها معنى في نفسها كمعنى: (لن) 
و(إذن) وركي)» ولأحل نقصها في معناها جاز أن تحذف ولم يز إضمار أخراتها 
لكيرة فائدتها. 

فإن قال قائل: فهلا يجرز القياس على هذا حتى يجوز إضمار (ألث) في كل مرضع؟ 

قبل له: لاء فإن قال: فلم حصت هذه المواضع بهذا؟ 

قيل له: إنما لم يجر إضمار (أذ) في كل موضع لأنه عامل ضعيف» وليس من 
شرط العامل الضعيف أن يعمل مضمراء وإنما جاز إضماره في هذه المواضع لأن 


باب حروف الجزم بان 
هذه الحروف العوامل أعني (اللام) و(حتى) وأخواتها صارت عوضاً منهاء 
فجرت في العرض بحرى (الواو) الي تقع عوضاً من (رب) كقوله7©: 
ولد" عابية أَعْمِاؤُهُ 
وبلدةٍ ليس بها أنيس إلا اليعافسير وإلا اليسس”؟ 

وكقوله9: وبلدة قطعت”» أي رب بلدة قطعت» فلما صارت عوضاً من أن 

احسن حذفها. 
باب حروف الجزم 

فإن قال قائل: ل /صارت () وأخواتها وحروف الشرط تختص بالحزم دون 
غيره؟2 من الإعراب؟ 

قيل له: قد بيّنا أن الجزم لا بد من دعيوله.علئ الفعل ليكون بإزاء الجر في 
الأسماء» ووحب أن تكون هذه الْمَوَآَمَلَ املة,لأنها قل إزمت الفعل وأحدثت فيه 
معنى وإثما حصت بالحزم لأن الشرط والخزاء يقتضي جملتين كقولك: إن تضرب 
أضرب» فلطول ما يقتضيه الشرط والجزاء اعتيرٌ له الحزم لأنه حذف وتخفيف. 


)١(‏ البيت لرؤية لي بمموع أشعار العرب ص١‏ ولي كناب الشعر للقارسي 18/١‏ الول أصالي ابن الشسحري 
1/7 وفي الإنصاف 707 مسألة (0)؛ ولي اللسان (عمي)» وني شرح الشثور 77١‏ وروايه: 

ولد مقرة أرجاؤه 2 كأن لون ارضه سملؤه 
ولي العي 0001/4 وفيه: ومهمه مغرقٍ أرحازه 

(1)لي الأسل: وبلدقء وأثبت ما جاء في الروايات ودليل ذلك قوله: أعماؤه وليس أعماؤها. 

(6) استشهد به لي: الكتاب 9/5-7/1؟؛ معاتي فقرآنة 4109/1-1/4) للقتضب 9/6 8/6-5110/5-1 141 
شرح أبيات بسيويه للحلس 141 وورده شاهداً على رفع فيعا والعيس على لغة أصل المجاز لأن فيعافير ليست 
امن الأنس؛ شرح أيات يديه للسواي 14+76 الإتصاف ويه اين الأثازي جتان العود 111/١‏ شرح اللقصل 
01/957101 أرضح للسالك 36/6 لطع 103/5 فخزانة ,1310/1 

() لم أعثر عليه. 

زه) في الأصل: قطت. 

ازه) في الأصل: غيرها. وقد آثيت الناسب. 


كلاسم 


باب حروف الجزم لدج 
وأما م اختير الحزم لا [ف] الأنها ضارعت حروف الجزاء من أجل أن 
الفعل المضارع يقع بعدها بمعنى الماضي كما يقع الماضي بعد حروف الجزاء .معن 
الاستقبال فلما تشابها من هذا الوجه جعل عملهما الجزم؛ وأما (لا) في النهي 
فإئما اخقصت بالجزم لأن النهي نقيض الأمر والأمر مبني على السكون إذ لم يكن 
في أوله اللام فجعل النهي نظراً له في اللفظء قلهذا خمص بالبزم» وأما (لام) 
الأمر فجعلت لازمة للجزم لاشتراك الأمر باللام وغير اللام في المعنى» وحصت 
اللام بذلك لأنها تدحل على الغائب فشابهت لام التعريف لأنها تستعمل9© 
للعهد ولمن هو غائب؛ فأدخلت اللام من بين سائر الحروف هذا المعنى. وأما 
قولنا في الكتاب” أفلم» وأفلماء فالأصل: لم» وتدخل عليها فاء العطف وواو 
العطف وألف الاستفهام؛ والحزم: هيم إذ كان ما دحل عليها لا تأثير له. 
وأما (لمّا) فالجزم يققع بهاء/ونتتهياءوتين () فروق”؟ ذلك أن (لم) نفي 
لقولك: قام زيد ثم تقول: ل نيفيك كإذا بقلت تكد قام فنفيه: لمايقم وذلك 
أن (قد) فيها معنى التوقع فزيدت (ما) على () بإزاء قد الداخلة على الفعل في 
أول الكلام» والدليل على أن (لمّا) مخالفة في الحكم ل(/) أنه يجوز السكوت 
عليها فيقال في الحواب: لما ولا ُذكر بعدها شيء؛ ولا يجوز ذلك في لم فعلم 
الفرق بينهما. 
فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى إبانة لفظ الماضي بعد ( إلى لفظ 
المستقبل؟ 


(1) زيادة ليست ف الأصل. 

(1) في الأصل: لا تستعمل؛ ووجود (لا) هنا ينالي المراد. 

(6) لعله يريد في الكتابة والاستعمال؛ وإلاً فقوله (وأما فولنا) صوابه: وأما قوله يعسن كناب الله تعالى أو كناب 
سيبويه وقد ترددت (أفلم وأفلما) فيهما غير مرّة. 

(4) فصل ذلك ابن هشام في المغي 514-541 


باب حروف الجزم لشه 

قيل له: لا وجب ل () عمل للفعل يما ذكرناه؛ فلو ألزموه الماضي لما بان 
عمله'"2» فوجب أن ينقل لفظ الماضي إلى لفظ المستقبل حتى يتبين اللجزم. 

فإن قيل: أليس أصل حروف الشرط أن يليها المستقيل كقولك: إن تضرب 
أضرب» ثم جوزوا أن بليها الماضي فهلاً استقام مدل هذا في (/) وأوقعدم من 
بعدها الماضي والمستقبل جميعا؟. 

قيل له: الفصل بينهما أن أصل حروف الجزاء أن يليها المستقبل لأن الجزاء إنما 
يكون في المستقبل» والفعل المضارع أثقل من الماضي إذ كان [الماضي]!"© أخف منه. 

وأما (م) فالأصل أن يليها الماضيء وقد أوجبت العلة إسقاط الأصل واستعمال 
الثقيل أعين المضارع فلم يجز أن يرجع إليه؛ لَأنّهم لو استعملوا الأصل الذي هو 
الخفيف وقع اللحازم على غير ما بني له امك لايشا/كل”" المضارع فوحب إسقاط 
الأصل وأساؤوا9» استعمال المضارح في موضعه فلذلك إفزقا فاعرفه. 

واعلم أن الأمثلة الت تعلم'”» نحو: يفعلان» وتفعلان» ويفعلون؛ وتفعلون» 
وأنت تفعلين» فإنما وجب أن يكون إعرابها بالنون2"7, لأن هذه الأفعال لما الحقتها 
ضمائر الفاعلين /وكان الفعل والفاعل كالشيء الواحد وجب أن يظهر الضمير 1/15 
معها كبعض حروفها. 


)١(‏ في الأصل: هيناً. 

(1) زيادة ليست في الأصل؛ يقتضيها السياق 
ف الأصل: بسكل 

(4) في الأصل: أساوا 

(ه) يعني الأفعال الخمسة. 

(0 قال ابن مالكة 


خوج اين عقيل على ألفية ابن مالك 4-02١‏ (دار انك 


باب روف الجزم نشد 

وهذه الضمائر أعي الألف؛ والوار» والياء؛ في تضربين إنها لا يكون ما قبلها 
من حروف الإعراب لأنه لو جعل ما قبلها من حروف الإعراب لماز أن يسكن 
في الحزم فيلتقي ساكنان فكان يودي ذلك إلى حذف الضمير لالتقاء الساكنين» 
وكان أيضاً يجب أن تنقلب الألف واوا إذا انضم ما قبلها وكذلك الياء فتختلط 
العلامات» فلما كان يؤدي إعراب ما قبل هذه المضمرات إلى ما ذكرنا بطل أن 
يكون ما قبلها حرف الإعراب» ولم يكن لحاق هذه الضمائر مزيل للفعل عن 
استحقاق الإعراب لأن مضارعته لم تزل ولا بد من إعراب» وقد فات حرف 
إعرابه أن يعرب فجعلوا النون يمنزلة الضمة» وجعلت بعد هذه الضمائرء ولم يجز 
أن تمعل هذه الضمائر حروف الإعراب كما جعلت (الألف) و(الواو) و(اليائم 
في تثنية الأسماء وجمعهاء لأن هذه الشّمائرلبيت بجزء من الفعل في الحقيقة وا 
هي أسماء في أنفسهاء ولم يج أنايكون إعلراب الفعل في غيره لأنها من جهة 
اللفظ قد جعلت كجزء من الفتيل وجب ,أن يكبون الإعراب بعدهاء وكانت 
النون من سائر الحروف”2" لم ذكرناه من شبهها بحرف المدء وجعل تثبيتها علامة 
للرفع .منزلة الضمة وأسقط في الجزم كما تسقط الضمة؛ وحمل النصب على 
الجزم إذ كان لفظ هذه الأفعال قد صار كلغة تثنية الأسماء وجمعهاء وحمل النصب 
على الحزم في هذه الأفعال لأن الجزم في الأفعال نظير ابخر في الأسماء". 

فإن قال قائل: أنت تذهبين إنما هو خطاب للواحدة فلم أستوى نصبه وجزمه 
وليس في الأسماء المفردة ما حمل نصبه على جزمه؟ 

قيل له: إن قلنا: أنت تضريين» وإن كان خطاباً للواحدة فهو مشيه للفظ الجمع» 
ألا ترى أن اللجمع في حال النصب والحر يكون آخصره ياء قبلها كسرة كما أن في 


(1) أي وكانت النون هي حرف الإعراب من بين سائر الحروف. 
() انظر شرح ذلك في الكتاب ١4-12١‏ (هارون). 


باب حروف الجزم 4 
الزيدين قبل الياء كسرة» والنون بعدها كما هي بعد الياء في الجمع؛ فلما شابه لفظ 
الجمع أجري بمجراه هذه العلّة» وفتحت النون تشبيهاً بدون الجمع في اللفظء فأما 
كسر النون في تضربان وفنحها في تضربين فالعلة فيها كالعلة في تثنية الأسماء وجمعها. 

واعلم أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع وإنما يلحقها”'» علامة التثنية والجمع على 


وحهين: 


أحدهما: أن تكون الألف والواو ضمير الأسماء إذا تقدمت نحو قوله: الزيدان 
يقومانء والزيدون يقومون. 

والوجه الشاني: أن تكون الأسماء الظاهرة بعد الفعل قتصير الألف والياء 
لاحقتين للفعل علامة للتنية والجمع ولينتبيت بضمير””؛ وإنما زادوها ليدلوا 
[على]”" أن الفعل لاثنين وجماعة كينا يِلْحََوْنَالفعل علامة التأنيث كقولك 
قامت هند ليدلوا [على]؟ أن الفعل لَوْتَكَدَقتقَوَلَ على هذا: قاما الزيدان وقاموا 
الزيدون وليس ذلك بالكبير في كلام العرب400 


)١(‏ في الأصل: يملقها. 


وسَرْ سل ناما شيا الاتهن أو شمم عالق 
وَفديُقَال: سينك وَسَهِنُوا ‏ والفعل لاسر يفك سند 

وقال ابن عقيل: "مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفصسل إلى ظاهر-مشنى؛ أو بمموع-وجب تجريده من 
علامةٍ تدل على التثنية أو الجمع: فيكون كحاله إذا أسند إلى مقرد...". 
وقال: "ومذهب طائفة من العرب-وهم بنو الحارث بن كعب»... أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر... أني فيه 
بعلامة تدل على التنية والجمع؛ فتقول: قاما الزيدان» وقاموا الزيدرن»... كما كانت الناء في إقامت هدد) 
حرفاً دل على التانيث عند جميع العرب..." 
شرح ابن عقيل ٠0-09/1‏ (دار الفكر). 

() زيادة ليست في الأصل: فقد جاء في القاموس (دلل): دلّه عليه دلالة؛ باستخدام حرف ابر (على). 

(4) أيضاً زيادة ليست في الأصل. 

زه) وهذا ما يعر عنه النحويون بلغة (أكلرني الواغيث) انظر التعليقة على كتاب سييريه :78-51//١‏ وشرح 
أبيات سيبويه للسيرللي 441/١‏ (دار للأموث)» وشرح ابن عقيل 40/7 


اذك 


باب حروف الحم انك 

فإن قال قائل: فلم لم يلزموا الفعل علامة للتثنية والجمع كما ألزموا الفاعل 
علامة التأنيث؟. 

قيل له: الفصل بينهما(© أن التثنية ليست بلازمة في جميع الأحوال فلم تلزم 
إعلامتها كما تلزم هي في نفسها. 

قأما التأنيث فلازم في الاسم لا يفارقه فلهذا ألزمت علامة التأنيث الفعل. 

فإن قال قائل: فلم زعمتم أن الفعل لا يثنى ولا يجمع؟. 

قيل له: في ذلك وجوه: أحدها: أن لو جازت تثنيته مع الاسمين لماز تثيتته مع 
الواحد لأن الواحد يفعل من الحنس الواحد من الأفعال ما يفعله الاثنان والثلاثة» 
ولو كان ذلك شائعاً لوجد في كلامهمتَميع,الفعل مع الاسم الواحد فكان يقال: 
زيد قامواء فلما خحلا ذلك من كلالج لظلمنا)[أ4ه]”" لا ينتى ولا يجمع وما لحقه 
من علامة التثنية والمجمع إثما هو .على بها شر حناه. 

ووجه آخر: أن الفعل يدل على مصدر وليس هو في نفسه بذات يقصد إليها 
حتى يضم إليها مثلهاء كما يجب ذلك في الأسماءء فلذلك لم يثن ولا يجمع. 

ووحه ثالث وهو أن الفعل [يدل]”"' على مصدره؛ واللصدر لا يثنى ولا تجمع؟ 
لأنه اسم للحنس يقع على الواحد فما فوقه كقولك: ضربء وأكل» وشرب. 

إلا أن يختلف فحينذ يجوز جمعه كقولك: ضريت ضروباء إذا كان ضرباً 
عتلفا قلما كان الفغل ما دل على مصدر واحده والواحد من المصادر جنسس 
واحد بينا أنه لا يثتى على هذا الرحه فكذلك لا يثنى ما يدل عليه. 


إ(1) انظر شرح ابن عقيل ؟/. 
(1) زيادة ليست في الأصل يقتضيها. 
(1) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق. 


باب حروف الجزم نتن 

ووجه آخخر: وهو أن الفعل لما كان دالاً على الزمان والمصدر علم في المعنى أنه 
اثنان فاستغئ عن ثثنيته. 

واعلم أن القعل لجماعة المونث تلحقه النون على وجهين كما الحقت الواو في 
المذكر على وجهين: 

أحدهما: أن يكون اسما مضمراً يرجع إلى ما قبله كقولك: الهندات يضرين. 

والثاني: أن يكون علامة الجمع فيكون على هذا الوجه حرفاً كقولك: ران 
الهندات,. 

واعلم أن هذه النون إذا دخلت على الفعل أوجبت بناءه على السكون» وإفا 
وجب ذلك لأنه اسم؛ ومن شرط الأسماذ ترات أن تبنى على حركة لأنها 
على حرف واحدء وكرهوا أن بينوهلًا على أكون فيكون إححاقاً بها فإذا 
أدخلناها على الفعل الماضي نحو قولك: أَغْنَدَات ضرين» وجب إسكان حرف من 
الفعل كراهية أن يجتمع في كلمة وأَحَدةَ أرب متحركات متواليات لوازم» لأن 
الفعل والفاعل كالشيء الواحد» إذ كان لا يستغئ أحدهما عن الآخره وليس في 
كلامهم نظير هذاء وقد بيناه قبل هذاء فلم يكن بد من إسقاط حرف من جملة 
هذه الكلمة؛ وإنما كانت الباء بالسكون أولى من وجهين: 

أحدهما: أن الأول لا يجوز إسكانه لأنه لا ييشدأ بساكنء ولا يجوز إسكان 
الثاني لأنه به يعرف اختلاف الأبنية» ولا يجوز إسكان الدون لما ذكرناه من 
الإجحاف» فلم يبق غير الباء فوجب إسكاتها. 

والوجه الثاني: أن أصل الفعل السكونء فلما احتجنا إلى تسكين حرف كان 
ما أصله السكون أولى؛ لأن ذلك رد إلى أصله» فلهذا وجب إسكان الباء. 


وأما تضربن فحمل على ضربْن وإن لم تكن فيه علّة ضرين إلا من وجه النسبة 


اننا 


باب حروف الجزم ل 
أن يضربن من جنس ضرينء والباء الي سكنت في يضرين هي الباء البي سكنت 
في ضريّن فحملوا المستقبل على الماضي من الوجه الذي ذكرناه لئلا يختلف طريق 
الفعل فإذا ثبت أن الفعل /المضارع إذا لحقته نون جماعة النساء بن على السكون» 
وجب أن يلزم طريقة واحدة في حال الرفع والنصب والحزم لأن ذلك شرط 
المبنيات» وما ذكرناه في الشرح من أن النون لو حذفت لالتيس بفعل المذكر» 
وأيضاً فإن حذف النون لا يجوز بحال فإنها اسم مضمر ولا يجسوز حذف الاسم 
للجزم كما لا يجوز الياء من قونسك: لم تضربيء إذا خماطبت مونشاً لأنها اسم 
وعلامة تأنيث. 

واعلم أن الفعل المعتل إنما خالف ما آخخره واو أو ياءلما آخره الألف لأن 
الألف قد بينا في علّة اللقصور أنها لا«جم لني حال الإعراب فذاك يغئي عن 
الاعتلال ها هنا لأن حكمها سواء. 

فإن قال قائل: للاسم أن يحفْضَإضمة يشرط العامل لآ يكون من نوع 
المعمول فيه لأنه لو كان من نوعه لم [يكن]2'7 أحدهما بأن يعمل في الآخر أولى 
من الآخر أن يعمل فيه؟. 

قيل له أصل المر إنما هو بالحروف دون الأسماءء والإضافة في الأسماء على 
معنيين؟ أحدهما: بمعنى اللام؛ والآخخر بمعنى منء فإذا قال القائل: جاءني غلام 
زيد فالأصل غلام لزيد فزيد جر باللام؛ وإذا حذفت اللام قام الغلام مقامها 
فييقى حر زيد على ما كان عليه؛ إذ قد قام مقام ما يخفضه شيء وهو الغلام» 
وكذلك إذا قلت: ثوب خرٌ فالأصل: ثوب من خحزء فلما حذفت (من) قام 
الثوب مقامها. 

فإن قال قائل: ما الفائدة في حذف اللام ومن؟. 


(1) زيادة ليست في الأصلء يقتضيها السياق. 


باب خروف الخفض 4 

قيل له: الفائدة في ذلك أنك إذا قلت جاءني غلام لزيد فإفا تخبر أن واخداً 
من غلمان زيد جاءك؛ وليس بمعروف بعينه: فإذا أرادوا غلاماً بعينه حذفوا اللام» 
ووصلوا بين الغلام وزيدء وجعلوا هذا الاتصال من جهة اللفظ دلالة على 
اختصاصه من سائر غلمانه؛ فإذا قلت: جاءني غلام زيدء فمعناه: حاءني الغلام 
المعروف لزيد. 

وأما قوهم: ثوب خحر» فإنما حذفت (من) تخفيفا. 

باب حروف الخفض 

فإن قال قائل: لم صارت هذه (اللام).و (من) وسائر ما يجر من الحروف 
يعمل ار دون النصب والرفع؟. 

فالجواب في ذلك أن حروف الترفكتوت توصلة”" للأفعال إلى ما بعدها 
فتدعل مرة على الفاعل ومرة على للْفَعَوْلَب:كقولك في الفاعل: ما جحاءني من 
أحدء والأصل: ما جاءني أحدٌء وتدحل على المفعرل كقولك: ما رأيت من 
أحلدء ومعناه ما رأيت أحداء فلما كانت هذه الحروف تدخل على الفاعل 
والمفعول جعل حركتها بين حركة الفاعل والمفعصول متوسطاً وهو الكسر لأنه 
وسط اللسان» والضم من الشفة» والفتح من أقصى الحلق؛ قلهذا تخص باججبر. 
واعلم أن (عن) تكون اسماً وحرفاء إذا كانت اسماً دخمل عليها حرف الجر 
وصارت يمنزلة الناحية كقولك: زيد من عن يمين عمرو. قال الشاعر”" : 

فقلت احعلي ضرء الفراقد كلها ييناً ومهرى النجم من عن شالك 


(1) في الأصل: موصولة. وقد أثبت ما يناسب العنى. 
(؟) البيت من البحر الطوبل استشهد به أبن الأثباري في أسرار العربية 04؟ ورواية الشطر الشاني: كينا وضوء 
النحم من عن شمالك: وابن يعيش في شرح المفصل .40/8 


إلحدكا 


باب حروف الخفض كم 
وإذا كانت حرفا لم يحسن دحول حرف الجر عليها كقولك: رميت عن 
القوس وما(" أشبه ذلك. 

وأما (على) فتكون /إسماً وحرفاً وفعلا فالفعل تحو قولك: علاء يعلو", 
والاسم نحو قولك: جاء النظر من عليه كما قال الشاعر©؟ : 

أنت من عليه تنفض الطلّ بعدما رأت حاجب الشمس استوى وترفعا 

من عليه: أي من فوقه: وإذا كانت حرفاً لم يحسن شي مما ذكرناه فيها نحو 
قولك: على زيد مال 

وأما حاشا” فلا تكون إلا حرفاً عند سيبويه) وتكون حرفاً وفعلاً عند 
المبرد”"", وسنستقصي الحجج في ذللكةإذا هين إليه إن شاء الله. 

وأما خلا فتكون حرفاً وفعلاً بل اخعلافت 2 وإذا قدرتها حرفاً فضت ما 
بعدهاء وإذا قدرتها فعلاً نصِسَمَايَمَكَه 


)١(‏ في الأصل: وأما. 

(1) كتبت في الأصل: على» يعلوا؛ وللتفصيل انظر" الأزهية . 

() نسب البيت لجزيد بن الطثربة في الكامل ؟/1١٠٠؛‏ وهر في المقتضب ؟/- 07/869 والأزهية 3:8 
رأمالي ابن الشحري ؟/079: وأسرار العربية 105؛ وشرح المفصل 072/8 للساعد 101/5 وجاء فيه نسبية 
اللفراء أن (عن) و (على) مع (من»» على ما كانا عليه من الحرفية. 
وكانت بعض رواياث البيت: غدت من عليه. 

(5) لي الأصل: شيئاء بالنصب. 

(ه) لي الأصل: حاشى. 

(3) قال سيبويه: 'وأما حاشا فلبس باسم وذكنه حرف ير ما بعده كما تمر حتى ما يعدهاء وفيه معنى الاستئناء" 
الكتاب 48/6 زمارون) 

(1) انظر اللقتضب 741/١‏ .ففيه رأي ميرد في ذلك. 

(4) ف الأصل: خدلاف. قال سيبوبه: "وبعض العرب يقرل: ما أناني القرم خلا عبد الله فيجعل نحلا بمنزلة حاشا. 
فإذا قلت: ما ععلاء فليس فيه إلا النصب؛ لآن (ما) أسم ولا تكون صلتها إلا الفعل ها هنا" الكتاب 44/5 
0 (هاررن). 


(رصف المباني 5/1 


باب حروف الخفض 4 

وأما الكاف الي للتشبيه فتكون حرفاً واسماء فإذا كانت اسماً قدرتها تقدير 

(مثل) وجاز أن يدععل عليها حرف المر كقول الشاعر”© 
وصاليات ككما يؤثفين 

فالكاف الأولى حرف الجر والثانية اسم. 

واعلم أن كل حرف من حروف الحر له معنى, 

فأما (من) فتقع في أربعة مواضع”“ أحدها: أن تكون لابتداء الغاية كقولك: 
مررت من الكوفة إلى البصرة» أي ابتداء سيري كان من الكوفة. 

والثاني: أن تكون للبيين كقوله عزرجل: طإفاجتييرا ارحس بِنَ الأونأن74 
رالحج: 06.179 لأن سائر الأرحاس يبن يتب فدحلت من لتبيين المقصود 
بالاجتناب من الأرجاس. 


والثالث: أن تدخل مع النكرات لنفي"الحتس كقولك: ما حاءني من رجحل» 
وفائدة دخحوها أنك إذا قلت: ما جاءني رجحلء احتمل أن يكون معناه رحل 


(1) وهو لخطام امخاشعي وحاء في للكتاب 44/١ 55/١‏ 174/4 وامقتضب 31/9 14/4 ام 
وني شرح أبياث إصلاح المنطق 445 ؛ ولي شرح أبيات سييويه للسيرا 1748/١‏ وورد عنده بروايية أخمرى: 
وغي سق ككما بوثقين 
والخصائص 2/7*+: وأسرار العربية 161 وشرح شواهد إيضاح الفارسي» لعيد الله بن يري 0311 وجام 
في حاشيته نسبة لبعض المصادر أن البيت هميان بن قحنفة؛ وشرح المفصل 47/8» وشرح الكافية لابن جماعصة 
1 والكاف عدده زائدة للتشبيه؛ ولي مقي اللبيب 184: والارتشاف 112/١‏ وشرح شواهد للفئي 
للسيوطي 0.4/١‏ شاهداً على يؤثفين-وجاء أعيرا في الخزانة 71/7 وأضاف اليغدادي أن الككاف الثانية. 
يمكن أن تكون مؤكدة للأولى: وط من عد افبيت من الرجز ونسبه إلى عدم معرفة العسروض» والبييت عنده 
من السريع. 

(؟) فصّل ابن هشام القول في ذلك؛ انظر المغني 6-185,ه8. (دار الفكثر ط ١‏ 

0 في الأصلة احيرا والآبة: إذنك ومن يعظم حرماتة اله فهر م لَهُ د ره وأحلت لكمٌ الأْعام إلا ما 


باب حروف الخفض لدلنا 
واحد؛ ويجوز أن يكون قد أتاك أكثر منه» فإذا قلت: ما حاءني من رحلء نفيت 
جميع جحنسهه وإذا قلت: ما ماءني من أحدء ف (من) أيضاً مفيدة وإن كان 
(أحد) لا يستعمل إلا في النفي: فإنه قد استعمل في بعض المواضع عنزلة الواحند» 
فلو قلت: ما جاءني أحدء جاز أن يتوهم: ما جاءني واحدء فإذا قلت من أحد 
زال”؟ هذا التوهم. 

والوجه الرابع من وجوه (من) أن تكون للتبعيض كقولك: أخذت درهماً من 
مال زيد» وبعض الناس يعتقد في الوجه الثالث: أن (من) فيه زائدة في نحو قولك: 


ما جاءني من أحد. وقد بينا أن له فائدة9© 


واعلم أن (من) مع هذه الأوجه الْأرْبّعمة يجوز أن تجعل كلها للتبعييض وإن 
شئت جعلتها لابتداء الغاية إلا الموضمع/القيي7/) دحل فيه على الأحناس؛ ولأجل 
تقديرها زائدة لم ينبت حكمها كالأوجَةالثلانة فاعرفه. 

وأما (إلى) فمعناها الغاية كقولك: سرت إلى البصرة» أي انتهيت إليها. 

وأما (اللام) فمعناها الك والاستحقاق كقولك: المال لزيد أي هو يملكه 


00 
_ إيستححقه” 


وأما (الباء) فمعناها الإالصاق» وقد تكون باستعانة وغير استعانة كقولك: 
مررت بزيد أي ألصقت مروري به والاستعانة: كتبت بالقلم؛ أي ألصقت 
كتابي به وفيه استعانة مع ذلك. 


(1) في الأصل: حاز. 

(1) قوم إنها زائدة يعي أنها زائدة في الإعراب» وافزئئد ني الإعراب ليس زائداً في للعنى ولا خالياً من الفائدة. 

(5) في الأصل: الي. 

(؟) فرّق بعضهم بين لام الملك ولام الاستحقاق؛ فجعل الثائية هي الي نقع بين معنى وذات مثل: الحمد الله. انظر 
الغي 998 


باب حروف القسم 44 
وأما (الكاف) فتكون للتشبيه نحو قولك: زيد كعمروء أي شبهه. 
وأما (عن) لما عدا الشيءٌ كقرلك: أخعذت عنه حديثاًء أي عدا إيّ منه 
حديث,. 
وأما (على) فمعناها الاستعلاء كقولك: زيد على الجبل» أي قد علاء وكذلك 
على زيد دين؛ أي قد علاه. 
/وهذا التمثيل بالأول"2 رلا 


وأما إحاشا وخلام فنفسرهما ف باب الاستثناء إن شاء الله. 


باب حرو القسم 

إن سأل سائل فقال: لم زعمتم أن أطكلة عوك القسم الباء”"© ؟ 

قيل له: في ذلك جوابان: 

أحدهما: أن المقسم به معلق بفعل محذوف وذلك أن قولك: بالله لأفلن؛ 
معناه أحلف با لله وهذا الفعل إذا ظهر لا يجوز أن يستعمل معه إلا الباء» فدل 
ذلك على أن الأصل الباء. 

فإن قال قائل: م لا يجوز أحلف والله؟. قيل له لأنه يلتبس أنك قد حلفت 
بمينين وذلك أن القائل قد يكتفي بقوله: أحلف» وتحري بحرى القسم فيقول: 
أحلف لأفعلن» فلو قال: أحلف والله لجاز أن يتوهم أنه عينان» فلذلك لم 

ل 
0 
)١(‏ قصل المتأحرون الحديث عن معاني الأخوات؛ كما فعل الزبتاجي في حروف المصائي؛ راللامات؛ واشروي في 

الأزهية» وامالقي في رصف المباتي» وابن هشام في للغي. 


(؟) حاء لي الغ في معائي حرف الباء أنها نأني للقسم فا 
خيصت بمواز ذكر الفعل معها تحر: أقسم بالله لتفعلن. 


ني عشر: القسم وهر أصل حروفه؛ ولذللك 
* 11/1 (دار الفكر) 


باب حروف القسم 0 

وأما إذا قلت: أحلف بالله م يتوهم في ذلك إلا يمين واحدة”" لأن من شأن 
الباء أن يلصى ما بعدها بحكم ما قبلها ولا يصح الابتداء بها. 

فإن قيل: أيضا: فالواو لا بيتدأ بها؟ 

قيل له: لو كانت الواو غير مبدلة من الباء لصارت في القسم قائمة بنفسها 
لأنها ليست من الحروف الي تكون موصلة الأفعال إلى ما بعدها كحروف الجر 
فلهذا وحب أن يقع اللببس بالواو ولا يقع مثله في الباءء وهذا الفصل الذي 
ذكرناه يجوز أن يجعل دلالة على أن الباء هي الأصل للواو. 

فإن قال قائل: فلم لا يجوز أحلف والله» وإذا ثبت أن الواو بدل من الباءه 
وقد علم أنها إذا اتصلت بالفعل الذي انها ليست عبتدأة؟. 

قيل إنما ذكرنا ذلك على الوجم الذي قدرأناها فيه أنها أصل في نفسهاء فأما 
الذي منع من استعمالها مع الفكلن عل هذا لوج أيضاً فلأحل أنها فرع فكرهرا 
أن يستعملوها مع إظهار الفعل» فيصير.منزلة الأصل ولا يكون على إبدالها دلييل 
فأسقطوها مع إظهار الفعل ليدلوا على أنها فرع. 

فإن قيل: فلم صار إبداها مع حذف الفعل أولى من إبداها مع إظهاره؟. 

قيل له: يجوز أن يكونوا خخصوا البدل عند إضمار الفعل» لأن حروف الجر لا 
بيدأ بها وقد تقع الوار في الابتداء في بعض المواضع كقولك: ضربت زيداً وأبوه 
قائم» فهذه الواو تسمى وأو الحال وما بعدها مبقد9, فلما كانت الوار تقع 
للمبتدا حسن إبداها عند حذف الفعل لما ذكرناه» دلالة أعرى ند أصل المسألة 
وهو مأخوذ من استقراء كلام العرب» وهو أنا وجدنا العرب تستعمل الاسم 


مسي م ب سي 
(1) وهذا هو الحواب الثاني. 
(1) للتفصيل انظر المغني ١‏ برهم 


باب حروف القسم 4١‏ 
الضمر والمظهر بعد الباء كقولك: باله(2 وبهء ولا يستعمل المضمر بعد اواو" 
فلولا أن الواو فرع لما منعت ما يستعمل في غيرهاء فلمًا منعت ذلك دل على 
أنها فرع. 

فإن قال قائل: فمن أي وجه جاز أن تبدل الواو من الباء دون غيرها؟. 

فالجواب في ذلك أن الواو من مخرج الباء وهي مع ذلك كثيرة الدور في 
الكلام وتزاد في مواضع كثيرة فلقربها من الباء وما فيها ئما ذكرناه كانت أولى 
من غيرها. 

فإن قال : أليس عندكم أنه لا يجوز حذف الفعل /إذا كان يتعدى حرف حر 
فكيف جاز في القسم أن تقول بالله وأنك تقر فعلاً يتعدى بالباء ولا يحوز أن 
تقول: بزيد» وأنت تريد مررت بزيد؟ 

قيل له: إنما ساغ ذلك في القسَملأية ]كيو الجور_في كلامهمء ومع هذا فإنه 
يحتاج إلى جواب فصار افتقاره إلى الجواب كالعوض من حذف الفعل مع كثرة 
الاستعمال. 

فإن قال قائل: فهل (الواو) الب هي بدل من الباء في القسم تجري بخرى [الوار 
الي(" هي عرض من (رب) هي واو العطف: فالخفض بعدها [باضمارع]"؟ رب؟. 

قيل له: أما الواو في القسم فهي بدل من الباى والخفض يع بالواو دون الباء 
والدليل على ذلك أنه يمسن أن تدخعل على واو القسم واو العطف كما تدخل 
على الباء فتقول: ووالله لأفعلن» كما تقول وبالله» فدل على أنها منزلة الباء: 


)١(‏ قال ابن .عشام في حديئه عن الباء في المغني 115/1 "ودععوها على الضمير نحو: بك لأفعلنَ..." (دار الفكر). 
(1) وقال أبن هشام أيضاً عن ولو لقسم: "رلو القسي ولا تدخيل إلا على مُظهره ولا ئتعق إلا محقوف" 0:1 ؟. 
(5) في الأصل كتيت ,على الهامش. 

(4) كنيت في الأصل على الفامش. 


لاحب 


باب حروف القسم 3 
فأما الواو الي هي عرض من رب فلا يصح دخول واو العطف عليها فدلّ ذلك 
على أنها واو العطفء وأنها عوض وليست ببدل» وأما التاء فهي بدل من الواوء 
والدليل على ذلك أن الحرف لا يجوز أن يبدل من الحرف إلا أن تكون بينهما 
مناسبة» ولا مناسبة بينها وبين الباء؛ لأنها ليست من مخرحها ولا قريية منها فلا 
يشتركان في شيء فلم تجعل بدلا منهاء وأما الواو فهي تشابه الناء لأنها من 
حروف الزوائد: والباء”"» والتاء أقرب حروف البدل إلى الواوه فلهذا كانت بدلا 
من الواو دون الباء: وكانت أولى من سائر الحروف أيضاًء والذي يدل على أنها 
ليست بأصل» ما ذكرناه في الواو وإثما حصت باسم واحد [لأنها لو استعمات 
في أسمين لم يكن بينهما وبين ما سواهما حرف فوجب أن يلزم اسما واحداً] 9 
ليدل بذلك على أنها بدل من بدل»؛ونهاضيعف حكماً من الواو ومع هذا فالناء 
أنقص حكماً منها؛ لأنها تدحل على أسم الله اتعالى فقطء قدل على أنها ليسليف 
بأصل وقد بينا في الشرح لم تيار ختصاصها يابسم الله تعالى أولى من سائر 
الأسماىء ولم منعت الدخحول على غيره بها يغني عن إعادته. 

وأما (أمن الله) فاشتقاقها من أحد أمرين: إمّا أن يكرن من اليمين» لأن 
العرب قد تحلف بلفظ اليمين فتقول: بمين الله لأفعان» ثم غير إلى لفظ أن وقد 
يبنا حكمه. 

فإن قيل: كيف جاز أن يقال أم ا ي2© لأفعلن فتدخل ألف الوصل على اليم 
وهي متجركة؟. 


(0) ف الأصل: واليدل. 

(1) كتبت في الأصل على الحامش. 

() في الأصل (أيم) والذي أنبته هو المناسب لقول: تدعل ألف الرصل على اليم وهي متحركة. وقوله بعدة 
داخلة على الياء وهي ساكنة فلما حاقت... 
أنظر المسألة التاسعة والخخمسين من مسائل الخلاف» الإنصاف ؟/4-404. 4 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار 4 

قيل في ذلك جوابان: 

أحدهما: أن الأصل في الكلمة: أمن الله فالألف داخلة على الياء وهي 
ساكنة فلما حذفت ولم يكن حذفها لازماً بقي حكمهاء ولم تحذف ألف الوصل 
لتحرك ما بعدها إذ لم يكن لازماً. 

والوجه الثاني: أن حركة الميم حركة العرض تسقط في الوقف” فلم تصر 
الحركة لازمة فلذلك بقيت ألف الوصلء والدليل على ذلك أن العرب تقول في 
الأحمر إذا حذفوا همزة أحمر: (لاحمر) فلا يحذفون الألف لأن حركة اللام ليست 
بلازمة وبعضهم يقول: (لحمّر) فيحذف ألف الوصل لتحرك ما قبلها وم يمر 
ذلك في أعن الله كراهية الإاححافء وصار ثيات ألف الوصل في لمن الله عوضاً 
بما حذفء وأما قوهم (ها) في قولك: لافا" لهي بدل من الباء وليس طريق 
بدها من الباء كطريق بدل الواو منها ولكنها رهم إل للتنبيه تضارع الباء./ 

من جهة أنها يتوصل بها ني التتبة ينبا مؤصلة أيضاً بالالصاق فلما 
تضارعا من هذا الوجه أبدلت منه فاعرفه. 
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اعلم أنّا ذكرنا تفسير هذا الباب في الشرح” وتسامح الجرمي فيه ولكمًا نذكر 
ههنا ما فات منها وعذر أبي عمر ابخرمي» فأما جواز إطلاقه على ما ذكر في 
الباب من تسمية ذلك بالحروف فلأن الأسماء المذكورة في هذا الباب مبنيّة 
لمضارعتها الحروف فجاز أن يسميها باسم ما ضارعته. وأما جواز قوله لأنها 
ترفع فإنه لما رأى أن الأسماء أكثر ما تستعمل مبتدأة بعد هذه الحروف نسب 


الرفع إليها للمجاورة» فهذا تخريج قوله فاعرفه. 


.' لي الأصل: في الوصل» وقد ألبت‎ )١( 
يعي شرحه لكتاب سيبويه الذي تكرر ذكره في هذا الكتاب.‎ )1( 


زددلل 
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واعلم أن الحروف تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يختص بالاسم» وقسم ينص 
بالفعل» وقسم يدل عليهما"©: فأما ما يخقص بالاسم ولا يكون كجزء منه 
ولابد أن يعمل فيه؛ فنحو: اتهاء وحروف الجر وما أشبه ذلك. 


وأما ما يختص بالفعل ولا يكون كجزء منه ولابد أيضاً من عمله فيه فنحو: 
أن ولن وما أشبه ذلك. 


وأما ما يدخسل عليهما ولا يعمل شيئاً نحو حروف الاستفهام وحروف 
العطف وما أشبهها. 

فإن قال قائل: فالألف واللام يختص بالاسم ولا يعمل فيه وكذلك (السين 
وسوف) قد يختص بالفعل ولا يعمل فيها:؟ ؟. 

قيل له: قد أحبرنا في الأصل بأنآ إن البعائمل من الحروف مالزم الاسمء والفعل 
ولم يكن كحزء منه ألا ترى أنهارتحدت ب الاسم اليكرة تعريفاء والتعريف قد يصح 
في النكرات لمواطأة المخاطيين» فدل أن ليس لا زيادة حكم الاسم لأنها إما تدحل 
لتعبينه؛ وكذلك (السين وسوف تعيّن الأفعال الي كان منها [ما]9" يحتمل الال 
والاستقبال. وإنما عينت بهما ذات الفعل الذي كان يصح أن يفهم تخصيصه 
تدل على أكثر ما تحتمله نفس 
الفعل فحرت بحرى بعض حروفه» فلهذا لم تعمل شيعا وفارقت سائر العوامل» وإفا 
وجب أن يكون ما دخحل على الاسم مرة وعلى الفعل مرة لا يعمل شيئاً لأن الأفعال 
نوع مخالف لنوع الأسماء فيجب أن يكون عاملها ممتلفاًء فإذا افق دخحول الحرف 
عليها ولم يختص أحدهما دون الآخر لم يجز أن يعمل فيهاء لأن ذلك يودي أن يصير 


بغيرهماء وكذلك (قد) إنما هي لتوقع ذات الفعل. ف 


(1) للتفصيل انظر الأصول ١/ه-0ه‏ 
(1) انظر الأصول: :00/١‏ فقد أثار ابن السرّاج التساؤل نفس وأجحاب عنه. 
(7) زيادة ليست إن الأصل. يقتضيها السياق. 
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ما يعمل فيها شيئاً واحداًء وقد بينا أن اختلاف نوعيهما يوحب اختلاف عواملهما 
فلهذا لم يعمل هذا البوع من الحروف. 

فإذا قال قائل: م شرط في (هل) أن يكون بعدها اسمان؟ 

قيل له: لأن أصل حروف الاستفهام أن يليها الفعل وقبيح أن تليها الأسماء إذا 
كان بعدها سوى ألف الاستفهام نحو قولك: هل زيد قائم؟» » فلهذا شرطنا ما 
ذكرناه وسنفسر أحكام الاستفهام في بابه إن شاء اه .. 

فإذا قال قائل: لم صارت (ليت) إذا دخلتها (ما) أكثر في العمل من أخخواتها؟. 

قيل له: إن (ليت) استعملتها بعض بعض العرب عنزلة وجدت فعداها إلى مفعولين 
وأجراها بحرى الأفعال كقولك: ليتما زيدا كباصا فلدحول هذا المعنى فيها 
صارت أقوى من أحواتها"» إواعلم أل كيا؟ ل يُحِز في (أن) و«لكن) العمل 
إذا دخلتها (ما)» وأحاز ذلك أبو دوكر السراي0؟ في كتاب الأصول” وأظن 
ذلك سهواً منه على مذهب أصحابناً. 


والوحه في إيطانها وعخالفتها لأخواتها أن (أن ولكن) بهما معان في أنفسهما 


(1) ينتهي الكتاب ولا نحد فيه بابً للاستفهام. 

(1) انظر الحديث عن الأداة (ليت) في: رصف المباني 199-848 

)قال سيبويه: "اعلم أن كل موضع تقع فيه أن تق فيه ما وما ابتدئ بعدها صلا ها كما أن الذي أبتدئئ بعد 
الذي صلة له. ولا تكون هي عامل فيما بعدها كما لا يكرن الذي عاملاً فيما بعده" الكتناب 115/6 وقال؟ 
"هذا باب الحروف اي يجوز أن يليها بعدها الأسماء يجوز أن يليها بعدها الأقعال؛ وهي لكن» إقا ا كافاء إفه 
ومو ذلك لأنها حروف لا تعمل شي" 1١5/7‏ (هارون). 

(4) هو: تحمد بن السرجي أبو بكر السراج (إت517). انظر الانياه 4/1 1 البغية 44 إشارة التعين 31 

(ه) قال في الأصولة "وتدخل (ما0 زائدة على (إن) على ضريين: فمرة تكون ملغاة, دولا كخروحها: لا تغير 
إعرابً» تقول: نما زيداً منطلق» وتدخعل على (إن) كافة للعمل فتبنى معها بناء فيطل شيهها بالفعل؛ فتقول: 
إن زيد منطلق» فزتما) ها هنا عنزلة فعل ملفى...* 575/1 


إليلفكا 
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أكثر” من الإيجاب الذي يستحقه امبدأ وإنما يدحلان لتوكيد الإيجاب وكان 
حقهما ألا يعملا شيئاً ولكن شّها بالفع لى من جهة لفظهما دون معناهما فصار 
عملهما ضعيف فإذا أدخلت عليهما (ما) حالت يينهما وبين ما يعملان فيه فضعفا 

عن العمل؛ وأما أخسواتها ففيها معاني الأفعال نحو التشبيه؛ والنزحي, والتميي؛ وتزييل 
أيضاً معنى الابتداء فقويت فجاز أن تعمل مع وجود الحائل بينها وبين ما تعمل فيه. 

فإن قال قائل: فلم صار عمل هذه الحروف إذا دخلت (ما) بينها وبين ما 
تعمل فيه أضعف من حروف الجر إذا دخلت بينها وبين ما تعمل فيه؟. 

قيل له: إن حروف المر تعمل على أنها أصل في العمل وليست مشبهة 
بغيرهاء فأما هذه الحروف فإنها تعمل.تشبيهاً بالفعل» فما هو أصل في نفسه 
أقرى بما هو مشبه بغيره. 

فإن قال قائل: فلم صارت (ما) بَالرّيلاة أو من سائر الحروف؟. 

0 لأنها تصرف على حهات كثرة» ويس مع هذا ها معنى في تفسها إذا 
تصرفها وزوال معناهاء 
وقد يمكن أن لفل رمه و قرله تغال : فيا نَقْضِهمْ م جم رنساء 2900/4 
غير زائدة وتكون اسماً بنفسها مبهماً و(نقضهم) بدل منها؛ فعلى هذا الوجه لا 
تكون قد فصلت بين الباء وما تعمل فيه فإذا صح هذا الوجه ل يلزم الانفصال 
الأول بين (ليت) وأخواتها وبين حروف الجر وإن كانت أصلاً في العملء فهي 
وما تعمل فيه كالشيء الواحد ولا يجوز تقديم ما تعمل فيه ولا تأخيره؛ فضعف 
الفصل بينها وبين ما تعمل فيه كما ضعف التقديم والتأخير. 


الأثياة بير حت وقولهم فلوسا غُلف مَل طْبَع ال 
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وأما حروف النصب وإن كانت مشبهة بالأفعال فيجوز أن يتأخر ما تعمل فيه 
عنها كقولك: ليت في الدار زيداً» فلهذا لم يقبح ولم يضر الفصل فيها كما لم 
يقبح التأخخير فيها. 

واعلم أن بعض النحويين يعتفد أن (ما) في قولك: إنما زيد قائم» وما( 
أشبهها من أخخواتها اسم" وموضعها نصبء والحملة الي بعدها في موضع الخيرء 
وشبه ذلك بالهاء التي هي ضمير الأمر والشأن نحو قولك: إنه زيد قائم» وقول 
هذا الرجل باطل من جهات أنه لو كانت في هذا الموضع أسماً وما يعدها خخير 
الوحب أن يرجع من الحملة ذكر إلى (ما) فلما0” لم يرجع إليها ضمير علمنا أنها 
زائدة وليست باسم. 

وجه آخر أن ضمير الأمر والشأنا لالم /ال بعد تقدم الذكر وتصير الجملة 
الي بعدها مفسرة له» إن هذا الغيمير إنما يعتمد على الذكر الذي قد حرى فلهذا 
احتاحوا إلى تفسير وليس كضمرر يحص أما بعينه. وقولك: إنما زيد قائم لا 
يصح الكلام به من غير تقدمة خبر بوحه من الوجوه على أن (ما) نصب ب(أن) 
فعلم بذلك أن (ما) لا تشبه ضمير الأمر والشأن لأنه لا يضمر إلا بعد تقدمة 
الذكرء وتصير الجملة الي بعده مفسرة له. 

/ووجه ثالث أن (ما) إذا أدعلت على (أن) غيّرت معناها ويدخلها معنى 
التقليل؟ كقولك: إفا زيد قائمء وهنا [يدل على]”” أن (ما) تستعمل إذا 


)١(‏ في الأصل: وأما. 

(؟) قال ابن هشام: "وزعم ابن درستويه وبعض الكوفيين أن (ما) مع هذه الحروف اسم مبهم متزلة سير الشأن 
في التفحيي والإبهام؛ وي أن الجملة بعده مفسرة له رعو بها عنى...." اللغني 540/1 

(م) ف الأصل: فلم وقد وأليت المناسب. 

(4) أي قصر الاسم الذي تدعحل عليه إنما على صفة واحدة من الصفات افكثورة الي يمكن أن يوصف بها. 

(ه) زيادة ليست في الأصل. يقنضيها السياق. 


تؤللاع 
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ذكرت لزيد أحوال فتخص أنت بعضها وتقصد بذلك إلى بعض أحواله. فلما 
كانت (ما) إذا دلت على (إن) تزيل معناها علمنا أنها ليست باسم لأن شرط 
الاسم أن تغير معنى عمله عن معناه”» فهذا الوجه يقوي ما ذكرناه عن سيبويه 
في إبطال عمل (ما) ويضعف قول ابن السرّاج. 

فإن قال قائل: قد حصل في هذا الباب أسماء مبنية نحو (متى) و(كيف) 
و(حيث) وما أشبهها وهي أبنية مختلفة البناء فما الوجه في بنائها واخختلافها؟ 

فالوجه في ذلك أنَا قد بينا أن أصل الأسماء الإعراب وإنما البناء منها فيما أشبه 
الحرف. 

فأما (متى) فالذي أوحب ها الِنَاةإنها نائبة عن حرف الاستفهام في 
الاستفهام؛ وعن حرف الحزاء في ال+2ا وَدُلكِ قول القائل: متى تخرج؟ هو 
نائب عن قولك: أتخرج يوم الخميس,أوءيوم السبت؟ ونحو ذلك؛ فلما تضمدت 
حرف الاستفهام والجزاء» والحروف مبينة وجب أن يينى ما قام مقامه وناب 
متايه 

فإن قال قائل: فما'" الذي أحوج إلى إقامة (متى) مقام حرف الاستفهام 
وهلاً استغئي يحرف عنها؟ 

قيل له: في استعمال ذلك حكمة؛ عظيمة واختصارء وذلك أن القائل لو قال: 
أتخرج يوم السبت؟ لجاز ألا يريد المخخاطب الخروج إلا في اليوم الثاني فتقول: لاء 
فيلزم السائل تكرير السؤال مرارا كثيرة؛ ووجدوا (منى) تشتمل على الأوقات 
فأقاموها مقامها ليلزموا المسؤول الإحابة بوقت خروجه؛ وينحذف هذا التطويل 
فلهذا أدحلت (متى) في الاستفهام وكذلك حكمها في الجزاء إذا قلت: متى 


(1) الاسم يتائر بالعوامل ولا يدأثر معناه بها. 
(؟) في الأصل: فلما وهي لا تناسب صيغة السؤال. 
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تخرج أخرج؛ فهذا اللفظ يوجب التعيين عن خروحك للذي تخاطبه. فإن قلت إن 
تخرج يوم السبت أخرج معك؛ فقد يجوز أن يخرج ف غيره من الأيام» ولا يحب 
عليك الخروج؛ فلما صارت (متى) فيها عموم للأوقات استعملت في الجزاء 
وتضمنت معنى حروف الشرطء فلهذا بنيت, والله أعلم. 

واعلم أن المبنيات على قسمين أحدهما أن يبنى الاسم على حركة والآخر أن 
يينى على السكون, فالذي يستحق أن يينى على حركة كل اسم كان معرب سل 
استحقاق البناء نحو: قبل وبعد ألا ترى أنهما كانا يُنصبان ويُخفضان قبل حال 
البناء نحو جىت قبلك وبعدك 

والذي يستحق أن يبنى على السكون كل اسم لم تكن له حال إعراب ولم 
يقع إلا مستحقا للبناء 


وإما وجب ذلك لأن ما كان له حال تمكن أقوى في اللفظ ممالا تمكن له» 
والتمكين يستحق الإعراب فيجب أن بكرن ما قرب منه وشابهه أقرى في اللفظ 
مما بعد منه» والحركة أقوى من السكون فلهذا وجب ما ذكرناه. 

وأما (ما) فبنيت على السكون لأنها لم تقع متضمنة للحرف الذي يوجحب له 
البناء فلهذا لم يزد على السكون. 

وأما (أين) فسوال عن المكان يمنزرلة (متى) في السؤال عن الزمان» وهي 
متضمنة الحرف الاستفهام والجزاء على ما شرحنا في متى» فاستحقت البتاء لأنها 
م تقع إلا متضمئة للحرف [و]”'© وجب أن تبنى على السكون إلا أنه التقى في 
آخرها ساكنان وهما الياء /والنون ولا يجوز الجمع بينهما فحركت النون بالفتح؛ 
فكان الفتح أولى وإن كان الكسر الأصلء لأن الكسر بعد الياء مستثقل فسقط 


في الأصل. 


14/ب] 
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لاستثقاله» والضم أثقل منه؛ فلم ببق إلا الفتح وهو مع ذلك أخمف الحركات» 
ولم يجر تحريك الياء لأنها لو حركت انقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وذلك يؤدي إلى الجمع بين ساكنين لأن الألف لا تكون إلا ساكنة» فلما”'؟ كان 
تحريك الياء لا يسلم هاء سقط حكمه ووجب تحريك ما ذكرناه. 


وأما (كيف) فسؤال عن حال؛ وهو ينوب عن حرف الاستفهام» ويتضمن 
معنى حرف الشرط» وإن لم تجزم كلمتى) و(أين) لعلّة ستذكرهاء فلما تضمن 
معنى الحرف وجب أن يبنى على السكون (كاين) وعلة تحريكه كعلة (أين). 

فإن قال قائل: فلم صارت (متى وأين) تدخل عليهما حروف الجر ولا تدمل 
على (كيف)» وقد تشاركت فيما ذكرم!4؟ 

فالجواب في ذلك أن (كيف) هل الْآللمَ الذي بعدها وذلك أن قول القائل: 
كيف زيد؟ معناه أصحيح زيد.أم.سقيم7": والصحيح والسقيم هو زيد؛ فلما 
كان دغتول حرف الجر على ما نابت عن (كيف) لا يجوز فكذلك لا يجوز 
دخول حرف الحر على (كيف)» ألا ترى أنك لا تقول أمن صحيح زيد, 
وكذلك لا تقول: من كيف زيد 


فأما (أين ومتى) فإنهما نائبان عن قولك: أن الدار زيد؟ وف أي وقت يخرج 
زيد؟ فلما نابتا عما يدخحل عليه [حرف]” الجر دخل عليهما. 


(1) في الأصل: فلم. 

(1) استدل ابن هشام على أسمية (كيف) من عدة أمور منها: دخول الجار عليها بلا تأر, 

بع الأمرين". المغي ١/0؟1.‏ نم عاد في ننبيهاته ولي حدينه عن قله تعالى: «أثَلا 
للقن حيث قال: “لا تكون (كيف) بدلاً من الابلء ٠‏ لآن دععول امار على (كيف) شاذ على أنه لم يسمع 
ف إلى» بل في على..." 59/1 

(6) انظر أيضاً المغي 510/9 

(6) الأصل أصحيح زيد ثم دحلت (من) وقدمت الهمزة لأن ها الصدارة. 

(0) كتبت على الفامش في الأصل. 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار خلا 

فإن قال قائل: فلم صار قولك: من صحيح زيد””؛ لا يجوز وحاز فيما نابت 
عنه أين ومتى؟ 

قيل له: لأن (كيف) هي الاسم الذي بعدها على ما ذكرناه» وكان خير المبتدأ 
الذي”" هو المبتدأ لا يحتاج إلى واصل يصل بينه وبين المبتدأ لم يحتج إلى حرف. 

وأما (أين ومتى) فهما غير الاسم الذي بعدهما ولابد لخير المبتدأء إذا كان 
غير المبتدأء من واصلة توصل بينه وبين المبتدأ ألا ترى أنك لو قلت: زيد عمرو 
قائم» فعمرو قائم غير زيد» وليس بينه وبين الحملة علاقة”" فلم يحسن الكلام 
حتى تقول من أجله أو في داره؛ فتعلق الجملة ال هي غير زيد يما ذكرناه من 
الضمير لأنها غير الأول وكذلك لما كانت”'؟ (متى وأين) غير الاسم بعدهما 
احتاجا إلى حرف فاعلمه. 

فإن قال قائل: كيف جاز الجزم (عتى رأين) ولم يجر الحزم بكيف) كقولك: 
أين تكن أكن» ومتى تقم أقمء و ل ير كيف نكن أكن" ؟ 

فاللمواب في ذلك من وجوه: أحدها أن قول القائل: أين0© تكن أكنء إنما 
شرط له متى كان في بعض البقاع أن يكون هو أيضاً في تلك البقعة, وكذلك 


شرط في متى في أي زمان قام أن يقوم هو فيه وهذا غير متعدّر”" . 


(1) قوله: صحيح زيده نابت فيه كلمة (صحيح) مناب (كيف) فكما لم يبز دختول (من) على قرلنا: صحيح زهد 
فكذلك لم يمر دحرها على كيف. 

(1) في الأصل كلمة لم أتيّتها وقد أثيت ما يناسب المعنى. 

(؟) ني الأصل: علقة. فقد أثبت الناسب. 

(4) في الأصل (كانتا) وقد أثيت اللناسب. 

(ه) نقل ابن هشام حواز الجزم بها مطلقاً عن قطرب والكرفيين. المغي: 178 

(3) في الأصل: كيف وقد أثبت الناسب. 

() في الأصل: معتددر. 


كين 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار انا 

فأما (كيف) فهي سؤال عن حال فظاهر الشرط لو شرط بها يقتضي في أي 
حال كان المخاطب أن يكون السائل هو المستفهم فيهاء وهذا لا يجوز لأنه قد 
يكون المحاطب المسؤول عن أحوال كثيرة يتعذر أن يتفق للمجازى أن يكون 
عليهاء فلما كان متعذراً ذلك عليه سقط الحزاء ب(كيف) وجاز في (متى وأين). 

فإن قال قائل: أليس قد أجزتم: كيف تكون أكون:؛ فظاهر هذا يقتضي ما 
منعتموه» إذ جزمتموه9؟ ؟ 

قيل: الفرق بينهما أنا إذا رفعنا /الفعل بعد (كيف) فإنا نقدر أن هذا الكلام 
قد حرج عن حال عرفها اخازي فانصرف اللفظ إليها فلهذا صح الكلام. 

فإن قيل: فهلا كان أيضاً التفدير ف ميرم هذا التقدير حتى يخرج عن حاله؟ 

قيل له: الأصل في الجزاء ب (إن) |وأنكة إذا كَلك: إن تأتني آتك» فوقت الإتيان 
غير معلوم؛ فلما كان أصل الجتزاع أنه بقع مبهماً وكذلك (متى وأين) قدرنا 
(كيف) أنها واقعة على حال معلومة عند لازي خرجحت من الإبهام وباينت 
حروف الحراء فلهذا لم يجر الحزم بها على تقدير حال معلومة. 

ووجه ثان في أصل المسألة أن الجزاء أصله يقع بالحروف إلا أن يضطر إلى 
الأسماء لما ذكرناه من الفائدة» فإذا لم يضطر إلى استعمال الأسماء لم يجر أن يجازى 
بالأسماء» ووجدنا (أيا) تتوب عن معنى (كيض) فاستغني بها عن (كيفع. ألا 
ترى أن القائل إذا قال: في أي حال تكن أكنء فهو في معنى: كيف تكن أكن» 
فلما كانت (أي) تتضمن الأحوال وغيرها استغي بها عن (كيف). 

وجه ثالث: أن الجزاء إغما هو ب(إن) وستبين ذلك في يابه وإن لم ينص 
بالمعرفة دون النكرة ألا ترى أنك تقول: إن يقم زيد أقم؛ وإن يقم رحل من 


)١(‏ في الأصل: حزئموه, 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار يذل 
الناس أقمء وكانت (متى وأين) يصح”؟ أن يقع جوابهما معرفة ونكرة كقولك: 
أين زيد؟ 

فيقول: ف الدار. وإن شعت قلت: في دار في موضع كذا وكناء وكذلك حكم 
(متى) في الأوقات؛ وأما (كيف) فلا يقع جوابها إلا نكرة فخخالفت حروف الجزاء. 

وأما (حيث) فالذي أوجب ا البناء أنها مبهمة لا تخقص بمكان دون مكان 
فوحب أن تحناج إلى ما يوضحها كما أن (الذي) اسم مبهم يحناج إلى ما 
يوضحه فمن حيث وجب أن يبنى (الذي) وجب أن تبنى”؟ (حيث)»؛ والذي 
أوجب (الذي) أن يبنى أنه اسم لا يتم إلا بما يوضحه فجرى ما بعده بحرى بعض 
اسم مبي» فوجب أن يبنى (الذي وحيث) بلا فيهما'"© من الشبه لبعض الأسماء 
وكذلك حكم [(إذ) لأنها للزمان كلا بويت كرون وقت فاحتاج إلى إيضاح. 
فأما (إذا) ففيها من الإبهام ما ني (إذ)]* لآنها للزمان المستقبل كله وفيها 
مع ذلك شبه ب(إن) الي للجزاء من حَهَة العتى ألا ترى أن (إذام تحساج إلى 
الجواب كاحتياج (إن) إلى ذلك فوجب لما ذكرناه أن يينى. 

فإن قال قائل: فهلاً أضفتم (حيث) إلى اسم مفرد نحو زيد وعمرو فقلتم: زيد 
حيث عمرو كما تضيفون أسماء الأماكن إلى اسم مفرد نحو خلف عمرو؟ 

قيل: قد بيّنا أنَ (حيث) مبهمة لا تختص بجهة دون جهة كاختصاص غير 
عبهم”" من أسماء الأماكن» والأسماء الدالة على الشختص لاتخص اللجهات وإما 


)١(‏ مكررة في الأصل. 

(1) في الأصل: يينى. 

(5) في الأصل: فيها. 

(4) كنبت في الأصل على الهامش. 

زه) في الأصل: مبهماء وقد أثيت للناسب. 


ب١1‎ 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار 1 
يعرف ما يضاف إليهاء فإذا قلدم: زيد خحلف عمروء وعرفت هذه الجهة 
المخصوصة بعمرو فاختصت به من بين سائر الأشخاص» فإذا قلت: زيد حيث 
عمروء تخبر عنه أنه في مكان عمرو ومكان عمرو مبهم يجوز أن يكون خلفه© 
وقدامه وف جميع أقطاره؛ فلم يخرج بهذه الإضافة إلى أن يختص جهة دون جهة» 
فوجب بهذا المعنى أن يضاف إلى جملة؛ لأن الحمل تتضمن معنى الفعل فتصير 
(حيث) مختصة فتئعين. ألا ترى أنك لو قلت 
حيث موضع القيام» فلما صارت الحملة تفيد فيها تخصيصاً أضيف/ إليها ولم 
تضف”" إلى اسم مفرد إذ كان لا يختص. وإن شكت قلت إن (حيث) لما كانت 
مبهمة في المكان كإبهام (إذ) في الزمان؛ فمن حيث از إضافة (إذ) إلى الجملة 
حاز إضافة (حيث) إليها لاشزاكهمااق الابهام”. فإن قال قائل: فلم حاز 
الضم في (حيث) ونخالفت (أين وإكيف؟) وكبل) آخر كل حرف منهما ياء؟ 

قبل له: إن (حيث) قد أشبَهيعة تيل توبعدع من ئيجهة وهو ما بيناف وهر أن 
أصل (حيث) أن تضاف إلى اسم مفرد كإضافة أخواتها من الظروف فلما منعت 
ما تستحقه من الإضافة وأضيفت إلى الحمل أشبهت (قبل وبعد) من حيث 
حذف منهما المضاف إليه فمن هذا الوجه حرك آخر (حيث) بالضمء وإن كان 
الضم ف (حيث) لالتقاء'" الساكنين وف (قبل وبعد) لاستحقاق ذلك ومن كسر 
ف (حيث) فعلى [أصل]” ما يجب من التقاء الساكنين ولم يحفل بالياو”© , 


رأيتك حيث قام زيد؛ اختصت 


(1) مكررة في الأصل. 

(1) انظر الأشباه والنظائر 474/1 ذكر ما افتزق فيه إذ وإذا وحيث (مطبوعات اللجمع). 

(0) في الأصل: لاتقاء. 

(5) كتبت في الأصل على لفامش. 

(0) قال ابن هشام في المغيي: "رطيء تقول: حرث» ولي الناء فيهما: فلضمٌ تشيهاً بالغايات, لأن الإضافة إلى المملة... 
والكسر على أصل فتقاء الساكنين. والفتح للتحفيف” 60/١‏ !. وانظر حاشية الدسوقي 2148-1659 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار كنا 

فإن قال قائل: فمن [أين]20 استحقت (قبل و بعد) البناء؟ فالحواب في ذلك 
أن قبل وبعد يضافان إلى الأسماء والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد فلما 
حذف ما أضيفا إليه ودلاً عليه جرى بحرى بعض الاسم وبعض الاسم مبي 
فلهذا وحب أن يينى. 

فإن قال قائل: فلم استحتا أن بينا'”» على حركة ولم يينيا على السكون (كأين 
وكيف)”"؟ [فالجواب: أن ذلك]* لما بينا أن ما بتي من الأسماء وله حال تمكن 
توجب”” أن ينبى على حركة وجب أن يينى على حركة. 

فإن قيل: ل كانت الحركة الضم دون الفتح والكسر؟ فقي ذلك حوايان: 

أحدهما: أن (قبل و بعد) يدخلهما في .بال التصب الإعراب والججر فلوينها 
على الفتح والكسر لجاز أن يتوهم أنا حَريِنه ب ب ركة إعراب» فعدلا إلى الضم 
بهما ليزول هذا اللبس. 

والجواب الثاني: أن الضم أقوى اكات قلما كانت (قبل وبعد) قد حذف 
منهما المضاف حركا بأقوى الحركات ليكون ذلك عوضاً من محذوف. 

فأما (من وما والذي) فإفا وجب بناؤها لأن (الذي) لا يتم إلا بصلة فصارت 
كبعض اسم, (ومن وما) إذا كانا استفهاماً أو جزاءً فبناؤها أيضاً واحب 
معنى حرف الاستفهام ومعنى حرف الحزاء وبنيا على السكون لأنهما لم يكن لهما 
ولا ل (الذي) حال تمكن, فأما (أي) فهي معربة في جميع الوحره إلا في مرضع 


لس ستسشيت 
(1) زيادة ليسث في الأصلء ولي الأصل: فمن حيث استحقت قبل وبعك البناء؟. 
() في الأصل؛ بينى. 

]) أي لم استحقا أن يينيا على حركة كأين وكيف ول يينيا على السكون؟ 
(4) زهادة ليست في الأصل. 

ره) في الأصل: يجب 


الففاا 


باب الخروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار نهدا 

سنبينه» وإنما استحقت الإعراب لأنها متضمنة للإضافة وهي مع هذا متمكنة 
مستعملة في موضع الرفع والنصب والحر فلتمكنها في الإخبار عنها وتضمنها للإضافة 
استحقت الإعراب؛ لأن الإضافة تقوم مقام التتوين وما تلحقه على هذا السبيل 
الإضافة فلا بد من أن يكون معرب فلهذا خخالفت (من وما والذي). 

وأما الوضع الذي تبنى فيه (أي) فهر أن تخريها بحرى (الذي) وتصلها باسم 
مفرد كقولك: لأضرين أيهم قائمء ركان الأصل: لأضربن أيهم هو قائ,0, 
فيكون هو امبتدأ وقائم الخبر والجملة صلة؛ (أي): كما تككون صلة"" والذني) 
وحذف (هو)» وهو قبيح وإنفا قبح لأنه تجوز أن يقع موقعه أخوه وأبوه وما أشبه 
ذلك فيقع لبس في الكلا ومع هذا فإن المبتدأ لابد له منه. وإنما يجب الحذف 
للفضلات لما لابد منه؛ إلا أن العربءقل تكميتعمل حذف المبتدأ مع الذي» وقد 
استعملوا حذفه مع أي7./ ِ 

قال سيبويه لما جحاءت (أي) قيقد لويخ الفا أذ كر ناه مخالفة لما تجيء عليه 
أخواتها بنيت على الضم لمخالفتها أخواتها أعني (الذي ومن وما). 

وقال الخليل رحمه الله هي معربة في هذا الموضع وإنا رفعت على المعنى 
للحكاية: والتقدير عنده: لأضربن الذي يقال له أيهم قائم, 

وقال يرنس: الفعل ملغى وشبهه بأفعال القدوب الي يجوز إلغاؤها”"؛ وقول 
يونس ضعيف جدا لأن ضربت فعل مؤثر وحال أن يلغى ماله تأثرء وقول الخليل 


(1) بريد أن (أئي) تبنى إذا كانت اما موصولاً وحذف صدر صلتها. 

(5) ف الأصل: عل وقد أنبت امناسب 

(5) حاء ف الأصول: "ونا حذف المبتدأ من صلة (أني) مضافة لكثرة استعماهم بياها..." 011/6 

(5) قال سيويه: "وزعم الخليل أن أنهم إنما وقع في اضرب أيهم أقضل على أنه حكاية؛ كأنه قال: اضرب الذي 
يقال له أيهم أفضل.... وأما بون فيزعم أنه منزلة قولك: أشهدٌ إنك لرسول الل .. وأرى قوهم اضرب لهم 
أنضل على أنهم جعلوا هذه الضمة منزلة لتحة ف مسة عش ومنل التشحة في الآن وين قالوا م لا 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار با 

أقرب وإن كان فيه بعض البعد لأن تقدير الحكاية إنما يسوغ فيما جرى له ذكرء 
ونحن نبتدئ الكلام بالمسألة الي ذكرناها ولم يبق ما يعمل عليه إلا قول يونس 
وقد طعن عليه أبو بكر ابن السراج27. 

فإن قال وجدت المفرد ثما يستحق البناء؛ فإذا أضيف أعرب نحو (قبل وبعد) 
فصارت الإضافة توجب إعراب الاسم ووجدنا (أيا) إذا أفردت أعربت وهذا 
نقض الأصولء وهذا الذي حكيناه معنى قوله. 

قال أبو الحسن: والذي قرره أبو بكر ليس بصحيح وذلك أن الإضافة ترد 
الاسم إلى حال الإعراب إذا استحق البناء في حال الإفراد. فإذا كان الموحب 
للبناء في حال الإضافة ذلك الشيء كان حال الاسم مفردا أشد افتقارا إلى البناء 
ألا ترى أن (لدن) مبنية وهي مع هنا يْضَافَةلأنها استحقت البناء في حال 
إضافتهاء وإذا كان ذلك على ما ذكر نحطت متمد عليه أبو بكر" وصح 
ما قال سيبويه» وإنما وجب أن تعرك" )تقال الأفراد لأن الإضافة تعاقب 
التنوين وهي متضمنة للإضافة فلما زال لفظ الإضافة رجع التنويين ومتى حصل 
التنوين الذي هو علامة الانصراف في الاسم وجب أن يعرب. 

فإن قال قائل: أليس الإضافة تقوم مقام التنرين» فقد استويا فلم صار في حال 
الإضافة أولى من حال الإفراد؟ 

قيل له: لأنها إذا بنيت في حال الإضافة فإنما دخلها نقص واحد بالبناء» 
فيحمل بناؤها في هذه الحال لخفة حكمه؛ فإذا أفردت كرهوا أن يجمعوا عليها 
غل» ففعلوا ذلك بهم حين يميا لم تم أحوانه عليه إلا قللاً, واستعمل استعمالاً م تستعملة 

أسراته إلا ضعيفا" الكتاب 89/9+-. 4٠‏ (هارون). 
(1) انظر ذلك في الأصول 776/6) وأسرار العربية 581 


(؟) قال أبو بكر بن السراج: *... وأنا أستبعد بداء (أي) مضافة؛ ركانت مفردة أحبق بالتباء..." الأول 
لق 


كب 


باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار لدلالة 
حذف المضاف والبناء» فإذا تمت بصلتها فلابد من إعرابها وهذا يقوي ما قال 
سيبويه لأن معنى الحكاية لا يتغير بإظهار لمبتدأ بعد (أيا). فلما وحدنا العرب 
تتصب (أي إذا مت بصلتها وتضمها إذا حذفت منها الميتدأ علمنا أن الضم 
بناؤها دون ما سواهء وتمامها أن تقول: لأضربن أيهم هو قائم؛ وبعض العرب20 
يعربها وإن حذفت منها المبتدأ وهي لغة جيدة ووجهها أن (أيا) قد بينا تمكنها 
واستحقاقها الإعراب وسبب الحذف بعدها للاستخفاف ولا ينبغي أن يكون ما 
حذف للاستخفاف يوثر في إزالة تمكن الاسم. 

فإن قيل: فلم قبح استعمال الذي إذا حذف من صلته المبتدأ ولم يقبح ذلك مع 
(أي)؟ 

قبل: يجوز أن يكون ذلك لأن (أيَلن امَك من الإضافة فيصير المضاف إليه 
كالعوض من حذف المبتدأ فلهذا لكتكيدوايج) الحذف من بين سائر أخواتها. 
فإن قال قائل: قد ذكرت كي /)ب)01 د لأبد أن يذكر بعدها فعل وقد 
وحدنا العرب تقول: حرجت فإذا زيد قائم وقائماً؟ 

قيل له: إن (إذا) تستعمل على /ضريبين أحدهما: أن تكون للزمان المستقبل 
ويدخل فيها معنى الشرط والجزاء فهذه الي لابد أن يذكر بعدها الفعل. 
والضرب الثاني أن تكون (إذا) بمعنى المفاحأة وظاهرها أن تكون ظرفاً من 
المكان فهذه لا تحتاج إلى الفعل إذ ليس فيهسا معنى الشرط والججزاء فإذا قلت 


(1) قال سييويه: “حدثنا هارون أن ناساً وهم الكوقيود يقرؤونها: (إئم رضن ين كل عق اسم أنه على 
ال ن نيا وهي لغة جيدة» تصبرها كما جرّرها حين قالوا: امرر على أْهم أفضل» فأجرنها هولاء بحر 
الذي إذا قلت: اضرب الذي أفضلء الأننك تنتزل أباً ومن منزلة الذي في غير الزاء والااستفهام" الكناب 
5/7 (ماروث)؛ والأصول 714/1. رجاء لي ممع الكوفيين رالخليل ريرنسن ذهبوا إلى إعرابها ف قوله 
تعالى: طإثم تعن من كل شيعة هم أشد على الرحمن عتي اه وأولرها على الحكاية أو التعييق. مستدلين 
ابقراءة النصب فيها 717/١‏ (دار البحوث العلمية). 
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حرجت فإذا زيد قائماً” فزيد رفع بالابتداء و(إذا) في موضع خيره؛ ونصيت 
قائماً على الحال» والعامل في الحال فعل تقديره خرجت فحضرني زد في حال 
قيامه» أو فاجأني ازيد فتكون (إذا) في موضع نصب بهذا الفعل فإن قال قائل: 
فلم لا تكون ظروف الزمان يرا عن 

قيل له: لأن المراد بالخير فائدة المخاطب وإعلامه ما يجوز أن يجهله فإذا قيل: 
القتال”" اليوم» فققد يجوز أن يخلو اليوم من القتال؛ فإذا أخبرت المخاطب بوقوعه 

في اليوم فقد أحبرته ما كان يجوز أن يجهلهء وإذا قلت: زيد ايوم فالعى أن زد 

في اليوم» ونحن نعلم والمخماطب أن زيداً لا يخلو من اليوم حياً كان أو ميناً 
وكذلك سائر الناس» فلم يصر في الخبر فائدة وما لا فائدة فيه لا يجوز استعمال 
الكلام به فلهذا لم يجر أن تكون ظروف* الرمإ ,حرا للحثث. 

فإن قال قائل: فقد يقال: الغلال الليلةمتونلالم-لجنة, والليلة ظرف من ظروف 
الزمان فقد جحاز ذلك؟ 

قيل: إنما يقع هذا الكلام عند توق حدوث الملال» فالتقدير: الليلة حبوثك 
المهلال؛ والحدوث مصدر حذف 9 وأقيم الفلال مقامه توسعاً واختصارا» 
وكذلك يجوز أن تقول: اليوم زيد إذا كنت تتوقع قدومه» أي: اليوم قدوم زيدء 
والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه لا يجوز أن تقول: الليلة القمر ولا اليوم 
الشمس لأنهما لا يتوقعان ولابد من طلوعهما. 

فإن قال قائل: فما الذي أحوج أن تمعل العرب في الأسماء أسماء نواقص؟ 


" في الأصل: قائم ودليل ما أنته قوله:‎ )١ 
(ى)ني الأصل: القتلال.‎ 
(م) في الأصل: يحذف.‎ 


فقن 
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قيل له: يجوز أن يكون الذي أحوج إلى ذلك [أن]”" الأسماء الدكرات تنعت 
بالحمل» فحاؤوا" باسم يحتاج أن يوصل بالجمل وهو في نفسه معرفة بالألق 
واللام أي (الذي) والجملة توضحه فتوصلها ب (الذي) إلى أن صارت الحملة في 
المعنى كالنعت للمعرفة فهذا الذي أحوج إلى ما ذكرناه؛ وحملت (من وما وأي) 
على (الذي) ولم يصح الوصف بها؛ لأنها لا معنى لها في نفسها ولا فيها ما يدل 
على العهد كالألف واللام في (الذي)" فجرت مجحرى الأسماء الأعلام وسنيين 
أحكام النعوت في بابها وأنه لا نبغي أن ينعت إلا بفعل أو باسم فيه معنى الفعسل 
والأسماء الأعلام عالية من ذلك فلهذا م ينعت بها ولايما جحرى مجحراها. 
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فإن قال قال: ل وحب أن تنظ حيدم ابلدروف الاسم وترقع الحدير هلا 
رفعت الاسم ونصبت الخبر؟ وبالجمِلة رحب أن تعمل؟ 

فالجواب في وجوب عملها: أنها حروفٌ تُختص بالاسم ولا تدخحل على الفعل 
وبعضها يحدث معنى في الاسمء وأواخرها كأواخر الفعل الماضي؛ فلما شاركت 
الفعل في لفظها ولزومها”» /الاسم وجب أن تعمل عمله؛ والذي أوجب ها أن 
تعمل عملن الرفع والنصب” أنها عبارة عن الحمل وليس لما معنى في العبارة 


(1) زيادة ليست في الأصل يفتضيها السباق. 

(1) في الأصل: فحاعوا. 

() حاء في الأزعية أن الألف واثلام دععلت على (فذي) للتعريف, ريرى اين هشام أن الألف ولام فيها زئئدة الازمة 
على القول بأن تعريظها بالصلة. ولتفصيل انظر الأزهية: 7٠١‏ باب الأصل ف (افذي) واللغات فيها. وللفي: 01/١‏ 

(4) سبق الراحي الورلق إلى هذه العأّة حين قال: ”ولم وجب أن تنصب (إن) الامسم؟ فالمواب في ذللك أن 
يقول: لأنها وأحمواتها ضارعت الفعل التعادي إلى مفعول, فحُملت عليه قأعملت إعماله لما ضارعته 
فالمنصرب بها مشيّه بالمفعول لفظًء والرقرع بها مشّه بالقاعل نفل ”- الإيضاج 54. 

(0) وهذا ما ذهب إليه البصريرث؛ أنا الكرفيون فيجعلون الخبر باقياً على رفعه قبل دخوظا انظر الإتصاف 5م 
المسألة (59): (ط ليدة). 
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عن الاسم المفرد فلما اقتضت اسمين وحب أن ان تعمل لما ذكرناه فيهاء ولا يخلو 
عملها فيها من أحد ثلانة أشياء؛ إما أن ترقعهما جميصاً [أو تنصبهما جمبعا”" أو 
ترفع أحدهما وتنصب الآخرء فلم يجز رفعهما جميعاً لأنها](" قد جرت بحرى 
الفعل في العمل والفعل لا يجوز أن يرفع فاعلين بغير اشزاك ولا تثنية» فلو رفعت 
الاسمين لخالفت ما شبّهت”" به وهو الفعلء ولم يجز أن تنصبهما جميعاً لأن الفعل 
الذي شبهت به لا يجوز أن ينصب بغير فاعل يكون معه» فلو نصبنا بها الاسمين 
لصارت يعنزلة فعل نصب مفعوله بغير فاعل وهذا لا يوحد في الأصل والفرع» 
وأولى ألا يوحد فيهء فلم ببق من الأقسام إلا أن تعمل في أحدهما رفعاً وفي الآخر 
نصباً ليكون المرفوع كالفاعل ويكون المنصوب كالمفعولء وإنما وجب أن يكون 
الرفوع") مؤخراً والمنصوب مقدماً وإنككنآنبالاصل ف الفعل أن يكون فاعله 
قبل مفعوله”» لوجهين أحدهما: أن لورفَئكًا الأول ونصيما الخبر لجرى المفعول 
بمرى الفاعل» فكان يجوز إضماره ولو أصَمرناه لم يخل من أن يكون المضمر 
غاباً أو متكلماً أو مخاطباً وإضمار الغائب مستر فيما عمل فيه كقولاك: اقام 
زيد فلو قيل لك: أضمر زيداً لقلت: قام» فلو جاز أن ترفع (إن) وأعواتها 
الاسم الذي يليها لوجب أن يستتر ضميره فيها إذا كان غائباً ويظهر تاء المتكلم 
نحو قولك: أنتء لو تكلم بهء فكان ذلك يودي إلى اللبس بأنت؛ وإلى إضمار في 


وقد تتصبهما في لغة كقرله: 
عطاك عفاناً؛ إن اسن أسدا 


!( قال ابن هشام في حديئه عن‎ )١( 
إذا اسوّه حنج اليل‎ 

..."المي الاك 

(1) كتبث فلي الأصل على الهامش. 

(1) في الأصل: شبهته. 

(4) في الأصل: المفعول. 

(ه) قال المالقي: بي ذلك: "... إلا آنه تقدمٌ للتصرب لازمٌ على امرفوع في بابهاء تبيهاً على أن عملها يمق الشيه 
لابق الأصلء وم تتصرف تصرف الأفعال» فلا ترز اي معمرفا تدم آرها على الأول ولا عليها لذلك” 
مللعقلت 
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الحروف, والحروف لا يجوز الإضمار فيها لأنها حوامد لا تتصرفء وإففا حاز 
الإضمار في الأفعال لأن في أوائلها حروفاً تدل على الضميرء وحمل ما لا دلالة 
فيه على ما فيه الدلالة لاشتراكها في الفعلية فهذا الذي يجوز في الأفعال دون 
الحروف والأسماء7؟ , 

فإن قال قائل: أليست قد شبهت بالفعل وهي حرف ومع هذا فقد رفعت 
الاسم ونصبت الخبر فلم يحب من حيسث رفعت أن تضمر”” فيها مرفوعاً فهلا 
عملت (إن) الرفع فيما يليها9؟ , 

قيل لم يكن على كونها حرفاً دلالة إذ كان لفظها لفظ الفعل وعملها عملهء 
وترك التصرف في الشيء لا يدل [علبي]”"' أنه حرفء لأن من الأفعال ما 
لاتتصرف نحو: نعم وبئس» فلو رقعبعيد(ان) الاسم لم يعلم أنها حرف فجعل 
عملها فيما بعدها عخالقاً لعمل الفعك ليَعَنَبَدَلك على أنها حرف لولا ما ذكرنساه 
لكان حقها أن ترفع الاسم وتتَصجَ يري رى الفعل الذي شبهت به. 
وأما (ما) فلم تشبه الفعل من جهة اللفظ وإفا أشبهته من جهة المعنى فأعطيت 
عمله لأن اللبس يرتفع. 

فأما ما ذكرناه في (إن) من الإضمار فليس يعرض في" ما [لأن الضمير إذا 
اتصل به لا يوحب لبساً في اللفظ كما يوجبه في أنء وإفنا ل يلزم في" مم29 


(1) لم يذكر المولف الرجه الثاني. 
(1) في الأصل: يضمر. 

(0) في الأصل: فيها. 

(5) زيادة ليست ف الأصل. 

(0) في الأصل: فيماء وهو هنا ينحدث عن الأداة (م). 
(5) في الأصل: فيماء 

(/) كتبت على المامش في الأصل. 
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ولزم في (أن) من الإضمار فيها لأن (1 ان) تعمل في جميع اللغات عمل الفعل فكان 
يجب أن يقع الإضمار فيها كوقوعه في الفعل ولم يجحز أن يستتر الضمير في (ما) 
ولا يتصل بها وإن عملت الرفع لأنه قد ييطل عملها في جميع اللغات إذا تقدم 
برها فلم يعتد بها وجرت بحرى ما لا يعمل / من الحروف فلهذا لم يجب فيها 
من الحكم ما وجب في (أن) وأخواتهاء وقد دخ ل في هذا الفعل من علّة مخالفة 
عملها لعمل الفعل في نصبها لا يليها ورقعها للخبر. 

فإن قال قائل: أليس إذا نصبت الاسم ورفعت الخبر فقد عملت في الخبر وقد 
قلت إن (ما) تعمل في الاسم رفعا يجب أن يستتر فيها ضميره وهذا الشرط غير 
موجود فيهاء وإن رفعت؟ 

فالجواب في ذلك أن الذي منع من تسا كير ما رفعته إذ كان موخراً أنه 
لا يجوز تقيجه إذا كان مظهراً فذما كات الطاهللم يجز تقيعه إذا كان مظهراً ل 
يج أيضاً نقديم ضميره» فلهذا يكبيو ضموما رفته إذا كان مؤخراء 
ويجب استتاره لو وقع مقددماً إذ لا مائع بمنع من ذلك. 

فإن قيل: فهلاً كان المانع مما رفعته (أن) لو وقع متقدماً هو أنها حروف لا 
يصح الإضمار فيها؟ 

قيل له: إنما يحب ما ذكرته لو كان لا طريق إلى إعمالها إلا على هذا الوحهء 
قأما إذا جاز أن تعمل عمل الفعل على طريق يشبه عمل الفعل كان أولى من أن 
تعمل عمله ولا تحري بحراه. 

فإن قيل: فما الذي منع من التقديم والتأخير' 5 

قيل له: ضعفها في أنفسها إذ كانت حروفاً لا تصرف في أنفسها فإفا عملت 
بالتشبيه به فألزمت وجهاً واحداً. 


[ففلكتا 
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فإن قال: فلم خصت الظروف وحر إحروف الحر بالفصل بينها وبين ما تعمل فيه؟ 
فالحواب في ذلك: أن الظروف وحروف الجر ليس مما تعمل فيها (إن) وذلك 
أنك إذا قلت: إن زيدا عندك فعندك منصوب بإضمار فعل تقديره استقر عندك) 
فاستقر في التحقيق هو موضع الخبر ف مفعولة فيهاء فإذا قدمت فلم تقدم 
شيئاً قد عملت فيه (إن)» وإنما لم يجز تقديم ما عملت فيه (إن) لضعفهاء فأما 
تقديم ما عمل فيه غيرها فليس ينكر إذا كان ذلك العامل قعل والفعل يعمل 3 
مفعوله مقدماً وموخراً. 

فإن قال قائل: أليس عندكم أنه لا يجوز كانت زيداً الحمى تأخذ, لآن زيداً 
منصوب”" بتأحذ وتأخذ الخبر كما أ نرف منصوب باستقر» واستقر هو 
الخبر» فمنعتم من وقوح زيد بين كال َاسعهكأيه بعنزلة الأحنبي فلم تجز الفص 
بين كان ان واسمها إذا كان الفعل والفاعق كالشي الراحد فهلاً منعتم مر من جواز 
الفصل ين إن واسعها بالظرف إِقي ل /كالابسيي)وحكم ١‏ اسم إن كحكم اسم 
كان وإن كان أحدهما منصوباً والآخر مرفوعاً لاشتراكهما في أنهما كانا 
مبتدأين دخحلت عليهما إن وكان؟ 

فالجواب في ذلك: أن كان وإن حكمهما واحد فيما سألت عنه ونظير 
مسألتنا أنه يفصل بين كان وامها بظرف قد عمل فيه الخبر كما حوزنا الفصل 
بين إن وامها بظرف قد عمل فيه خبرهاء فلو قلت: كان خافسك زيد قائماً» 
لجاز ولو قلت: إن زيداً عمراً ضارب» ل يبز في كان. 

فإن قال قائل: من أين خالفت الظروف لسائر الأسماء حتى جاز الفصل بها؟ 
فالحواب في ذلك من وجهين: 


(01ن الأصل: منصويً. 
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أحدهما: أن الظروف قد تقوم مقام الأخبار نحو قولك: إن زيداً خلفك؛ فلما 
/كفت عن الخبر» وقامت مقامه لم يضر كالأجنبي من الاسم؛ وإن كانت في 
تقدير مفعول الخبرء فجاز الفصل بها لأنها قد صارت كالخبرء فأما غيرها من 
الأسماء فلا تقوم مقام الخبر فصار أحنبياً محضاً فلم يجز أن تتخلل بين شيئين 
أحدهما” مع الآخر كالشيء الواحد. 

والوجه الثاني: أن الظروف فيها اشتمال على الجملة التي تتعلق بها فقدمت 
اللروف وأحرت فقد صارت بهذا الاشتمال على الحملة والتعلق بها والاحتواء 
عليها منزلة بعض الحملة وما ليس بأجنني من الاسم والخير فجاز ذلك أن تفصل 
به فجاز الفصل بهاء ولم يز بغيرها تقدير هذا المعنى والفصل به لأنه ليس له 
هذا المعنى الذي في الظروف. 

فإن قال قائل: فما الذي أحوج إى-تقديرَفْعلن مع الظطروف غير الاسم المتقدم 
نحو قولك: إن زيداً خلفك. واكْلقدكَِزيد.وهو:قي موضع خبره؟ 

قيل له: لا يجوز أن يكون ضمبر فاعله وذلك الضمير يرجع إلى المخبر عنه؛ 
فبان بما ذكرنا أن الخبر في الحقيقة استقر وأنه لابد من تقديره لما ذكرناه. فأما 
الفعل الماضي والمستقبل إذا وقعا في خبر (إن) لم يتغيرا عن حالهما؛ لأن (أن) قد 
بينا أنها من عوامل الأسماءء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فسلمت الأفعال 
من عامل فيهاء فبقي الماضي على فتحه وارتفع المستقبل لوقوعه موقع الاسم. 

فإن قال قائل: إذا كانت (إن) لا يجوز أن تعمل في الماضي والمستقبل كما ل 
تعمل في الظاروف وقد جوزتم تقديم الظروف فهلا جوزتم تقديم الفعل؟ 

فالحواب في ذلك: أن الفعل وإن لم تعمل فيه (إن) فقد عملت في موضعه 


(ا) في الأصل: إحداهما. 


ل ليف 


انفكا 


باب الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار لحل 
رفعاً ويصير في المعنى كأنًا قدمنا ما عملت فيه؛ وأما الظروف فقد بينا أن العامل 
فيها استقرء وليس ل (إن) عمل فيها ولا في موضعها فلذلك جاز تقديمها 
وكذلك حكم الحملة إذا حلت محل الخير لا يجوز تقديمها فهذه هي العلّة في 
المنع]2"7 من تقديم الفعل. 

ووجه آخر وهو أن (أنّ) مشبهة بالفعل فكما لا يجوز أن يلي فعل فعلاً 
فكذلك لا يجوز أن يلي ما شبّه به. 

فإن قال قائل: فلم جاز العطف على موضع (أنّ ولكن) ولم يجز العطف على 
موضع باقي” الحروف أعينٍ أخبواتها؟ 

فالجواب في ذلك أن (أنّ ولكنْ) لابيقبيران معنى الابشداء» و (كأن وليت 
ولعل) تحدث معاني من التشبيه والتبلجيوالكتريكي فيزول معنى الابتدل» فجاز 
العطف على موضع (أنّ ولكن) لبقساءالغدى مع دخرهما وم يجز في (كان) 
وأتيها لزوال المعنى معها واستيلاء نيالم كور “قبل هذا مع دخوها. 

فإن قال قائل: هل العطف يقع علّى موضع (إن) وحدها أو على موضع زياد 
أو على موضعهما جميعا؟ 

قيل له: بل على موضعهما جميعاً والدليل على ذلك أن (إن) عاملة فيما بعدها 
غير منفصلة منه وليس ها في نفسها حكم فيجوز العطف عليهاء فأما زيد في 
نفسه فلا يصح أن يقال موضعه رفع لأنا إنما نقول موضع الشيء رفع أو نصب 
إذا ل يين فيه أثر العامل نحو قولك: إن هذا زيدء ف(هذا) تقول: إن موضعه 
نصبء لأن (إن) م توثر ني لفظ هذا ولو جاز أن تقول: إن موضع زيد رفع 
/لأدى ذلك إلى تناقض» وذلك أنه لو حاز أن تقول: موضع زيد رفع لكنا إذا 


)١(‏ كتبت في الأصل على الهامش. 
() في الأصل: باق. 
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قلنا: إن هذا زيد يجب أن تقول 


: إن هذا موضعه نصب ورفع لحلوله محل زيد في 
اللفظ. والمعنى فقد بان بما ذكرناه أنه لا يصلح أن يكون موضع (إن) رفعا وحدها 
ولا موضع زيدء وإنا استحقا هذا الحكم باجتماعهما. 

وقد امتنع بعض النحويين من جواز العطف على موضع (لكن) لدخول مععنى 
الاستدراك في إبطال حكم الابتداء كدخول”" معنى التشبيه في (كأن) والتمئي في 
(ليت) وهذا الذي قاله ليس بشيء وذلك أن (لكن) يستدرك بها بعد النفي”" 
قتصير الحملة المستدركة يمنزلة الابتداء والخبر ألا ترى أن القائل إذا قال: ما زيد 
ذاهباً لكن عمرو شاخصء فأدى ما يستفيد لو قال: عمرو شاخص فصار حكم 
الاستدراك لا تأثير له في رفع حكم المتبذاروإذا خففنا إلكن) كان رفع”” ما 
بعدها بالابتداء والخبر وحكم الاستباراك اديت عا ذكرناه أن دحول هذا 
المعنى في (لكن) لا يوثر في حكم البتدا 

فإن قال قائل: لم صار العطف على موّضع (أن) أحود من العطف على 
الضمير المرفوع من غير توكيد؟ 

قيل: هو ضعيف في كل موضع وإئما ضعف لأن الفعل والفاعل كالشيء 
الواحد» ورا يست الضمير الفاعل في الفعل فلو عطفنا على الضمير من غير 
توكيد لصرنا قد عطفنا على بعض الفعل أو على نفس الفعل فقبح العطف لهذا 
المعنى فإذا أكد الضمير صار التوكيد عوضا من اتصال الضمير بالفعل واختلاطه 
به فكأنا قد عطفنا على ظاهر. 


وأما العطف على موضع (أن ولكن) فحسن ف نفسه» لأنه لا مانع بمنع منه فلما 


(1) في الأصل: كدعوله. 
(1) للتفصيل في اللسألة انظر: الرصف 08-1004 وللغي 714 
م) لي الأصل: رفعاء وقد أكثر الناسخ من هذه الأختطاء الإعراية. 


1ك 


باب الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار ليلل 


كان العطف على الموضع يعرض فيه ما ذكرنا من القبح وكان العطف على موضع 
الضمير المرفوع في كل موضع قبيحاً من غير توكيد فاجتمع مع شيء غير مستقيح 
وجب أن يكون العطف على الموضع أقوى من العطف على الضمير لسلامته من 
القبح» وحصول القبح لي العطف على الضمير» يدل على صحة ما ذكرناه أنه لا 
فرق بين أن تقول: جاءني هذا وعمروء وبين قولنا: جاءني زيد وعمرو وإن كان 
و فيه الإعراب وهذا لا يتبين فيه الإعراب؛ فكذلك حكم (إن) وما بعدها لا 
العطف على الموضع وبين العطف على المبتدأ لو تجرد من (إن). 


فإن قال قائل: فهل يجوز أن تعطف على الموضع قبل”" تمام الخبر نحو قولك: 
إن زيدا وعمرو قائمان؟ 
قيل له: لا. 


فإن قال: فما الفصل بين جوكز»: ومكاغام بابذبر واميناعه قبل الخر؟ 

فالجواب لي ذلك أن الذي منع من المسألة الأولى أن شرط ما يعمل في الاسم 
أن يعمل في الخبر فإذا قلنا: إن زيداً قائم» فزيد نصب بإن وقائم رفسع بإن» وإذا 
قلنا: : إن زيداً وعمررٌ قائمان» وحب أن يرفع عرو و بالابتداء لأنه عطف على 
موضع الابتداء ووجب أن يعمل في خصبر عمرو الابتداء وثي خخبر زيد أن وقد 
احتمعا في لفظة واحدة وهو قوله: قائمان فكان يؤدي إلى أن يعمل في اسم 
واحد عاملان وهذا فسادء فلهذا صحت المسألة والفراء /يجيز مشل المسألة 
الأولى”" إذا كان اسمان أحدهما مكنى أو مبهم لا يتبين فيهما الإعراب نحو: 


(1) في الأصل: فهل وهي لا تناسب المعتى اللراد. 

(1) قال الفسراء: "... ولا أستحب أن أقول: إن عبد الله وزيد قائمات تسن الإعراب في عبد الله وقد كان 
الكسائي يجيزه لضعف إن. وقد أندرنا هذا ال الييث رفعاً ونصياً. وقيارٌ ليس هذا يحجة للكسائي ف إجازته 
(إن عمراً وزيد قالمان) لآن قيار قد عطف على أسم مكنى عنهء والمكنى عده لا إععراب لله فسهل ذلاك" 
معاني القرآن 511/1 
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إنك وزيد ذاهبان» وإن هذا وعمرو منطلقان وما ذكرناه من الحجة فيما يتبين فيه 
الإعراب لا يغور حكم العامل عن عمله» بل حكمه فيها وفيما يتبين فيه الإاعراب 
سواء فإن قلت: إن زيداً وعمرو قائم. فأردت الخبر حازت المسألة» والأحود في 
تقديرها أن يكون المحذوف بر الاسم الثاني» وإفا أخخيرنا الوجه الأول لأن الخدبر 
يلي الاسم الثاني فلا ييقى علينا من التوسع في المسألة إلا حذف خخبر الأول ولو 
قدرنا حذف الثاني لأوجب ذلك اتساعين في المسألة وهما حذف الأول والتقدير 
في الخبر المذكور والمتقدم» وقد جاء في الشعر كقول الشاعر”" : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله 2 فإني وقيار بهالغريب 


فأتى بخبر واحد اكتفاءً ما ظهرء وإننا ونا الوجه الثاني لأنه صحيح المعنى» 
وهذا التقدير الذي جوزناه ليس .مدع ككل ي) الإكلام إن شاء الله ويدل على 
حسن الوجه الثاني إدخخال اللامإإ.قولم: لُغريبٍ وإنما يحسن دحول هذه اللام في 
حبر (إن) فأما دحوها في خبر المبتدأ فضعيف» وإنما يجوز ذلك على تقدير مبددأ 
محذوف كأنك وقيار فهو غريبء لأن حق هذه إللام ألا تدحل على المبتندأ فلما 
رأيناها في هذا البيت داخلة على الخبر دل ذلك على أن الخبر للأول. 


(1) نسبه لضابئ بن الحارث الوجمي سيبويه في الكتاب ١/0/؛‏ والسيرد ني الكامل 417/١‏ والسيران في شرج 
أبيياث سييويه 2734/1 وابن الأنساري في الإنصاف 40-7 وابن يعيش في شرح للفصسل 54/8 
والسيوطي في شرح شواهد المي 29/5 وأورد بعضاً من قصيدته. وجاءائييت أيضاً في: معاني القرآن للفراء 
وشرح أييات سيبويه للتجلس 75 ولي 14١‏ على أن اواو في معنى (مبع)» وأوضح امالك 
0 ومغيني البييب 51 و١41؛‏ وابن هشام مع كوتها (لغريب) خموا وقيار متشدأء واستدل بها على 
حواز العطف على اسم إذ بالرقع بشرطين» استكمال الخبرء كرن العامل أاء إلا لك وفطمع 540/8 
1و والشزانة 513/1 
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باب الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار"؟ 

إن قال قائل: لم وجب هذه الأفعال أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار وليست 
بأفعال مؤثرة» وإثما يخبر بها"» عما مضى؛ ويخبر عما يستقبل؛ ولا تخير أنه قد 
وقع فعل على مفعول نحو قولك: كان زيد قائمً؟ 

فالجواب في ذلك: أن هذه الأفعال لما كانت عبارة عن ابلحمل وحب من 
حيث كانت أفعالاً أن تجري حكم ما بعدها كحكمه بعد الأفعالء ولو أبطلنا 
عملها لحصل بعدها اسمان مرفوعان من غبر عطف ولا تثنية وهذا لا يوحد له 
نظير قي الأفعال الخفيفة فوجب أن يرفع أحد الامعين ليكون المرفوع كالفاعل» 
وتنصب الثاني ليكون كالمفعول فلهن أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار. 

والدليل على أنها أفعال وجود التصترفيتفيها؟ واتصال الضمير بها الذي لا 
يتصل إلا بالأفعال كقولك: كال بَكوَ/©كائربوافكون» كما تقول: ضرب 
يضرب فهو ضارب» وتقول: كنت كما تقول: ضربتء فهذا دليل قاطع على 
أنها أفعال وكذلك أيضاً (ليس) فعل لأنه تقول لست كما تقول ضربت. 

فإن قال قائل: فما الذي منع ليس من التصرف9. 

فالجواب في ذلك أنه لا دخلها معنى النفي ضارعت (ما) الي للنفي» حتى إن 
بعض العرب””' يجري (ليس) بحرى (ما)» فلما دخحلها شبه الحروف والحدروف لا 
تتصرفء لم تتصرف هي أيضا وألزمت وجها واحدا. 


1) أي الأفعال الناقصة؛ ولم تكن هذه النسمية قد عرقت بعلد. 

(1) في الأصل: يخبر عنه بهاعما...» وفيها زيادة لا فائدة منها. 

() انظر الكتاب 45/1 (هارون) و 01/1١‏ هذا باب ما أجري بحرى ليس في بعض للواضع بلغة أهل الحجاز ثم 
يصير إلى أصله. 

(5) وهم أهل الحمجاز الدين أعملوا (ما) عمل (ليس). 


باب الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار لفل 

فإن قال قائل: فلأي زمان تستعمل؟ 

قيل له: لنفي الحال والاستقبال” /كقولك: ليس زيد قائماً أمس. 

فإن قيل: فلم خحصت بنفي الحال دون الماضي؟ 

ل لما كان الأصل فيها أن تتصرف في جميع الأزمنة الثلاثة ومنعت ما 
تستحقه من التصرف لشيه الحرف» وجب أن بيقى ها أكثر حكمها ولا يزيلها 
الضبه من أكثر حكمها؛ فجعلت لنفي زماتين ومنعت زماناً واحداً وهو 
الماضي” "© لأن لفظ زمان الحال والاستقبال واحد لما تضمن من كثرة الفائدة» 
ويجوز أن تكون لما تعينت لنفي الحال والاستقبال اللذين يدل عليهما لفظ الماضي 
استغنى عن أن يستعمل منها لفظ المضاررخ” 

فإن قال قائل: فهلا استعمل لفظ المضار ع.. لأ سقط لفظ الماضي؟ 

ففي ذلك ثلاثة أحوبة: 

أحدها أن الحروف أشبه بالفعل الماضي من المضارع) لأن الماضي مني 
كبنائهاء وقد بينا أن بدخحول النفي أشبهت الحروف فوجب أن يستعمل اللفظ 
الذي أشبه الحروف دون ما لا يشبهها فلهذا حصت بالماضي. 

والوجه الثاني: أن الماضي أعف في اللفظ من المستقبل فوجب أن يستعما 
الأخف لأنا نصل به إلى ما لا نصل بالأثقل. 

والوجه الثالث: أن المضارع فرع على الماضي من جهة اللفظ» ألا ترى أن 
لفظ الماضي ليس فيه زائد ولفظ المضارع يتضمن لفظ الماضي وزيادة حرفم 
فكان استعمال لفظ الأصل أولى من استعمال لفظ الفرع. 


140 انظر في ذلك الصاحي‎ )١( 
تفيد (ليسى) نفي الحال» ولا تنفي غيره إلا يقربة. انظر مغني.‎ )1( 


نكت 


إللذا 
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ويحتمل وجهاً رابعً: وهو أن هذا الفعل .ما خولف به عسن طريق أخوائه من 
الأقعال جعل لفظه عفالفاً لحكم ما ينفيه؛ ليدل ذا الخلاف في اللفظ على أنه قد 
ألزم وجها واحداء ولو استعملوا من (ليس) المضارع لم يكسن في المستعمل على 
خروحه من الأصل وحاز أن يشك في استعمال لفظ الماضي؛ فعدل به إلى جهة 
ترفع الشك من هنا. 


فإن قال قائل: فلم لزمت بعض هذه الأفعال (ما) نخو: مازال» وما اتفك» وما 
برح؛ وما فتئ» وما دام وهل ل (ما) فيها حكم واحد؟ 

فالجواب في ذلك أن (ما) في دام وحدها مخالفة ل (ما) في باقي الأفعال» 
وذلك أن (ما) في مازال تبقى من تائيب الأفمال لني وهي ف (مادام لغير 
النفي2"7 وإن (ما) مع ذلك منزلة المطكلالوألبائب عن الفعل؛ والدليل على ذلك 
أنه لا يصح الابتداء بها وإئما تميتعمل متعلقة بفعل كقولك: إني أنتظرك ما دمت 
قائماء والمعنى: وقت دوام قيامكَ: فمرّصضم الوقت نصب بانتظارك» فلما حذفت 
الوقت صار موضع (مادام) نصباً لقيامه مقام الوقت كما تقول: انتظرك حفوق 
النحم» ولوكانت ان مادام للنفي لوجب أن ييتداً بها كما يتدأ بأخواتها من 
الأفعال الي معها كقولك ما زال زيد قائمأء وما انفك عمرو ذاهباً فبان بذلك 
اختلاف حكم ما ذكرتاة. 

وإنما لزمت هذه الأفعال (ما) سوى دام لأن فيها معنى النفي» وذلك أن قنول 
القائل: زال زيد وبرح» أي: انتفى من هذه المواضع؛ وفتئ يكتزلة زال في المعنى» 
وانفك معناه: افترقء والافتراق /معنى الانتفاء لأنه زوال عن”" حال الاجتماع» 


مس ب ب ب سنت 

)١(‏ قال الخليل لي حديئه عن (ما) في موضع الظرف: "قول الله تبارك وتعالى: المَادَامَتٍ السّمّاوَاتُ و1 "رض 
أتي: بق السموات والأرض. وموضعها الصب”. انظر كتاب لحمل في النجر: .+ 

(1) في الأصل: على» وقد أثبت ما يناسب الفعل من حروف اللمر. 
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فلما كانت هذه الأفعال متضمنة لمعنى النفي ومن شرط النفي إذا دعل عليه نفي 
صار إيجاباً ألا ترى أن قول القائل: ما زال زيد ذاهياً معناه أنه ذاهب فلهذا 
خصت بالنفي» وغيرها من الأفعال لا تتضمن النفي وإنفا هي للإيجاب انض 
نحو: كان» وأصبح وما أشبههماء فإن أردت الإيجاب جردتهما من حروف 
النفي» فإن أردت النفي أدخخلت (ما) فاعلمه. 

واعلم أن كان تستعمل على ثلاثة أوجه”©: أحدها: أن ترفع الاسم وتتصب 
الخبر» كما ذكرناه» فهذه إنما هي عبارة عن الزمان فقط. 

والوجه الثاني: أن تقع ملغاة من العمل والمعنى؛ وقد تكون ملغاة من العمل 
دون المعنى» وأحسن ذلك فيها إذا أرد ت,الإلقاأن توخحرها أو توسطهاء فمما 
جاءت فيه ملغاة في المعنى واللفظ الإلاء يكلا التكبد وتحسين اللفظ قوله تعالى: 
كيف كلم مكاي لد متيل ور 5 , ولمعنى كيف نكلم مسن 
صار في المهد صبياء فصبياً نصب على أَخَالَ والعامل فيه نكلم والتقدير: كيف 
نكلم من هو في المهد في حال الصباء ولو جعلت كان معنى الماضي يخرج عيسى 
عليه السلام من أن يكون له اختصاص بهذا الحكم من بين سائر الناس» ألا تسرى 
أن جميع الناس قد كانوا صبياناً ني المهود فدل بعحب القوم من قول مريم أن 
عيسى عليه السلام يتكلم في حال الصبا؟'» فأما ما تدعحل فيه ملغاة في العمل دون 
المعنى فنحو قولك:زيد كان قائمء والمعنى زيد قائم كان, فقد أفادت (كان) 
معنى المضي وإن لم تعمل. واعلم أن (كان) متى ألغيت فلا بد لها من فاعل في 
)١(‏ للتفصيل انطر شرح ابن عقيل على الآلفية 144١‏ 
كتبت في الأصل: كاما. 
(م) والآية: هارت إلي َنُوا يف تكلم من حا في الَهدٍ سيم ذكر العكوي في اثبيان الوحوه اللخحلفة في 

إعرابها؛ فذكر الخال وزيادة كان» كما ذكر كوتها ثامة وناقصة وععنى صار. ووجه الحال لا يحرج إل معني 
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(4) وهذا الكلام مطابق ممما لما قال امود في المقتضب 118-111//6 (لحنة إحياء الزاث). 
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المعنى لأن الفعل لا يخلو من الفاعل فإذا قلت: زيد قائم كان فالمعنى كان 
الكون» فالكون هو الفاعل لكان؛ وهو بمعنى الجملة المتقدمة ومثله قول الشاعر"© : 

سراة بن أبي بكر تامو على كان الْسَوَمةٍ اليراب 

أي على المسومة العراب كان تساميهم. 

والوجه الثالث من أحكام كان أن تكون بمعنى وقبع وحدث فتكون فعلاً 
حقيقيً» فيرتفع الاسم بعد كان كارتفاعه بعد قام بقام ولا تحتاج إلى خبر ومتنى 
ذكرث بعدها اسما صفة نكرة كانت منصوبة على الحال كقولك: كان الأمر» 
أي حدث ووقعء فإن قلت: كان الأمر معجباء نصبت معجباً على الحال ومثله 
قوله تعالى”©: طإإلا أن تَكُو تحارةحَنتوَاضٍ» (الساء: 10/4 في قراءة من رفع 
التجارة» أي إلا أن تقع التجارة. أوغقلةا قر البشاعر © : 
فى لببي ذل بن شيبان ناقِي- إذا كإن يومٌ ذو" كواكب أشهب 


أي إذا وقع يوم. 
واعلم أن (زال) التي تحتاج إلى اسم وخبر أصلها: قل يفمل كعلدم يعلم تقول 


(1) البيث من البحر الوافرء وجاء لي: أسرار العربية 113: شرح اللفصل 42/1 وورد عنده: حياد بي بي بكثر 
تسامى» وشرح الكافية لاين جماعة 414 وورد الشطر الثاني عنده: على كان المطهمة الصلاب» ارتشاف 
الضرب 44015-44/1؛ أوضح اللسالك ,11/١‏ للساعد على تسهيل الفرائد :770/١‏ شرج ايبن عقيبل 
على ألفية ابن مالك 56/١‏ المع ٠٠1‏ الخزانة /709. وشرح البيث كما جحاء ف حاشية شرح ابن 
عقيل: إن سادات بن أبي بكر يركبون الخيرل العربية الي جعلت ها علامة تتميز بها عما عددلها من الخيول... 
لحف رطم 

(1) والآية: (إيا أيها للذين أ ١لا‏ نكا كم تنكم بالطل إلا ألا كود تمارةٌ عر راض يلكم ولا درا 
الشتكم إن الله كان بكم رجيماه. وقد قرأها بالرفع أو جعضر ونافع وابن كدو وأبو عمرو وابن عامر 
ويعقوب» وقرأها بالنصب عاصم وحمزة وافكسائي وعطف المبسوط في القراءات العشر 198 

(7) ونسب لمقلى العائذي في الكداب :41/١‏ وشرح أبييات سيبريه للنحاس +1 وهو ني لمقتضب 40/4 
وشرح أبيات سييويه فلسيرائي 595/١‏ وأسرئر العربية 178 

() في الأصل: قوار 
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من ذلك: زال يزال» كما تقول: ماف يخاف, فأما الي تقول فيها زال يزول» 
فليست من هذا الباب في شيء ولكنها تستعمل كغيرها”" من الأفعال كقولك: زال 
زيد عن المكان يزول عنهء وأما الأولى فلا تستعمل إلا /يحرف النفي لما ذكرناه. 

وأما ما دام فقد تستعمل بغير (ما) إذا لم ترد المصدر والدلالة على الوقت 
كقولك: دام زيد على الشرب يدوم. 

واعلم أن دام الي تستعمل مع (ما) لا يستعمل منها المستقيل؛ لا يجوز أن 
تقول: ما يدوم زيد قائماء وإنما ألزموه الماضي لأن القائل إذا قال: أنا أتنظرك ما 
دمت قائما» فإما يخير عن حال وقنتٍ دوامه فلما كان هذا المعنى المقصود لا 
يحتمل إلا معنى واحداً لزم لفظاً واحداً. 

فإن قال قائل: فلم اعحزتم أن يكون الاسم ليذه الأفعال معرفة؟ 

قيل له: لأن هذه الأفعال» وباب (إذَّ ها تدطل )على المبتدأ والخبر ومن شرط 
الخطاب أن يكون مبنياً على المعادليككتخاطيين فإذط/أردت أن تخبر غيرك عن 
اسم بخير لا يعرفه2» جاز أن ينصرف عن استماع خبره لأن الإنسان لا يهتم”© 
بخير من لا يعرفه» مع هذا فيكون المتكلم لم يعدل في المخاطبة إذ لم يست علم من 
يخاطبه في معرفة المخير عنه مع علمه: فإذا كان المخير عنه معرفة اهتم المخاطب 
بخبره.وتساويا في المخاطبة؛ فلهذا اختير أن يكون المبندأ معرفة» وإنما جرزوا في 
الشعر أن يكون الاسم نكرة لإن الاسم والخير يرجعان إلى شخخص واحد؛ ولا 
تشبه هذه الأفعال الأفعال الموثرة نحو قولك: ضرب زيد عمراً» وإفا افزقت 
لدحول هذه الأفعال على المبتدأ والخبرء فوجب أن يكون ترتيب ما تعمل فيه 
كترتيب المبتدأ والخبر. 
1 في الأصل: لي غيرها. 


)١(‏ في الأصل: لا تعرقه. 
(5) في الأصل: لا يتوهم. 


زهل/ب] 
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وأما ضرب وأخواته من الأفعال فليست داخحلة على شيء مستغن قبل دخخوها 
عليه وإثما يخير بها عن سبب ما يققع عليه وليس ذلك أبداً يوحب أن يكون 
الفاعل أبدا معرة ولا للمخاطب؛ لأنه لا تحتاج أن يكون الفاعل معرفة 
لأنه لا يهتم" بالفاعل أصلاً ويكون اهتمامه وعنايته بالمفعول» فإذا ككان0© 
كل واحد من الفعل والمفعول له حكم وفائدة تختص دون صاحبه لم يجب اعتبار 
معادلة الفاعل مع المفعول» بل يجب أن يختير إهتمام المخير بالفاعل والمفعول فيقدم 
له ما يعلم أنه أهم عنده فاعلا كان أو مفعولاء فلهذا أختلف حكم باب كان 
وحكم ما ذكرناه من الأفعال المؤثرة» ومما جاء في الشعر في جعل الاسم نككرة 
والخبر معرفة قول الشاعر7© 

كأن سلافة من بيست رأمن##ريكون مزابتها عسل ومامٌ 

العسل نكرة وهي اسم كانء والمراج معرفة وهو الخبرء وإفا حسن مثل هذا 
لأن العسل اسم جنس فتعريفه كتدكيره في المعنى »م رقل ما يوجد في أشعارهم أن 
يكون الخبر معرفة محضة والاسم نكرة محضّة لما ذكرناه من قبح ذلك. 

فإن قال قائل: فلم يحسن في النفي أن تخبر بالتكرة نحو قولك: ما كان أحد 
مثلك» وأحد نكرة ومن أي وجه كان في النفي ولم ير في الإيجاب؟ 


(1) في الأصل: لا يتوهم. 

(1) زيادة ليست في الأصل؛ يقتضيها السياق. 

(1) البيت لحسان بن ثابت وهو في شرح الديوان 7 الكتاب 45/1؛ ومعائي القرآن 218/6, والكامل 0154/1 
والقتضب 4 وجاء فيه أن المئزني كان بروي البيت: يكون مزاجها عسلاً وماء بريد: وفيه ماء» وشرح 
أييات سيبويه للنحاس ١‏ ؟؛ وشرح أبيات سيبويه للسيرائي :00/١‏ ونسب للمازثي الرواية الي نسيها له الميرد 
ني للقتضب» وشرح المفصل 45/9: وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الشامع الصحيح 88/ ردقن 
اليب 2041 وشرح الكانية لابن جماعة 401 وارتشاف الضرب 77/5-47/8, وشرح شراهد للقي 
للسيوطي 845/7: وافمع 47/12: والخزانة 514/4 ونسب لبعضهم زيادة (يكون). وي لا نزاد يفف 
امضارع وقد وردت بعض روايات البيت: كأن خبيفة من بيت رلمي...؛ أو كأن مدامة من بيت رلمي... 
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فالجواب في ذلك: أن موضع كان موضع الإخبار للفائدة» فمتى حصل فيها 
فائدة للمخاطب جاز استعماها ومتى بعدت /من الفائدة لم يجز استعماهاء فلو 
قال قائل: كان رجحل قائساًء لم يكن في هذا الكلام فائدة للمحاطب لأن 
المخاطب يعلم أن الدنيا لم تخل من رجل قائم» ولو قال له: كان رجل في الدار 
قائماً» لكانت له في ذلك فائدة لأن المحاطب قد يجهل أن يكون في الدار رجحل 
قائم إذا كانت الدار معينة» فقد بان بما ذكرناه أنه لا تختلف المعرفة والنكرة في 
الإخخبار عنها إذا كان في الخبر فائدة إلا من جهة الحسن والقبسح؛ وجاز أن يخبر 
عن النكرة لأن المخخاطب مستفيد ما قد كان يجوز أن يجهله. ألا ترى أنك إذا 
تقول: ما كان أحد مثلك؛ فقد يجوز أن يكون يعتقد أن له مثلاً ثم يستفيد بخيرك 
عنه خلاف ما كان يعتقده» فقد بان أن في'نهكهبإخبر وإن كان نكرة فائدة» وإن 
م ير استعمال عكس هذا في الواحب | غكاكمْ ألحد مثلك» لأن أحداً اسم عام 
والنفي ب يصح أن يقع على عموم الأشياء ولآيصح إيجايهاء ألا ترى ى أنك لو قلت: 
ما جاءني أحدء لصح الكلام؛ ولو قلت: جاءني أَحَد كان حالاً إذا أردت بأحد 
الناس أجمعين وإنما اخقص النفي بهذا لأنه قد يصح نفي الضدين ولا يصح 
إثباتهما نحو قولك: زيد ليس بالأبيض ولا الأسودء ولا يجوز أن تقول: زيد 
أبيض أسود؛ فجاز أن يختص النفي ببعض العبارات الي للعموم لأن في العموم 
اجتماع الأضداد» كما جاز أن يختص بحواز نفي الضدين» ولم يجر وقوع لبسو 
المختص بالنفي في الإيجاب كما لا يجوز اجتماع الضدين في جؤهر واحن20: 

فإن قال قائل: فلم حاز تقديم الخبر على هذه الأفعال ولم يجز تقديم الاسم؟ 

قيل له: إن الاسم المرفوع في هذه الأفعال مشيه بالفاعل والخبر مشبه بالمفعول» 
ومن شرط المفعول أنه يجوز أن يتقدم على الفاعل والفعل ولا يجوز تقديم الفاعل 


(1) انظر سييويه 0/1 هذا باب تخر فيه عن الدكرة بنكرة. (هارون). 


القن 


لفك 
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على الفعل لا سنبيّته في باب الفاعل والمفعول به؛ فجوزنا تققديم الخبر على الفعسل 
تشبيها بالمفعولاتء وامتنعنا من تقديم الاسم كما امتنعنا من تقديم الفاعل 
فاعلمه'”» واعلم أن سيبويه ققد نص على جواز تقديم خخبر لييس عليها في 
مسألة”"”» وإن كان فيها معنى النفي؛ ووجه حوازه أن (ليس) فعل في نفسها 
وإما منعت من التصرف للاستغناء عن نفي الزمان الماضي بغيرها ولما ذكرناه من 
العلل؛ وهذا المعنى ليس ينقص به في ذاتها وهي مع ذلك تعمل في جميع الأسماء 
المعرفة والنكرة والمضمرة والظاهرة؛ فوجب أن يجوز تقديم خبرها عليها كما 
يجوز في غيرها من الأفعال7”. ولا يلزم جمواز ما تعمل فيه نعم ويمسء وفعمل 
التعجبء لأن نعم ويكس لا يعملان في المعارف غير الأحناس فقد نقصتا من 
درجة ليس فجاز أن يتنع تقديم المفعؤلّ»عليها. وأما فعل التعجحب فقد أجروه 
وإن كان فعلاً بحرى الأسماء فصط رق "كملا بصغرون الأسماء» فبعد عن حكم 
الأفعال الحقيقية» ومع هذا فلا .يتصل مير الفاعل وإنما يضمر فيه الفاعل فقد 
نقص .ما ذكرناه عن رتبة ليس ومع تمذا لا يونث وهذا ما يوحب نقص فعل 
التعجب عن حكم ليس فقد افزقا في/ جواز تقديم المفعول. 

فإن قال قائل: فعسى يتصل9» 


به ضمير الفاعلين ويونث ومع هذا فلا يجوز 


(1) قال سيريه: "وان اقلت: كان أعاك عبد اله فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب لأنه فل 
مثلهء وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في ضرب: إلا أن اسم القاعل والمقعرل فيه لشيء واحد". الكئاب 
١‏ (هارون). 

(؟) انظر ذلك في الكتاب 28/١‏ (بولاق) 

(؟) نائش ابن عقيل هذه المسألة وين احتلاف النحريين ف اللنع والحوئز تقال: "نطف التحريرت لي جواز تقديم 
خب (ليس) عليهاء فذحب الكوفيون والترد وامزحاج رابسن السراج وأكثر للتأخبرين -ومتهم المصدف- إلى 
اللنعه وذهب أبر علي ولين برها إلى الحواز؛ فتقول: (قائماً ليس زيد) واعتلف النقل عن سيبويه, فنسب قوم 
إليهالمواز» وقوم امنع؛ ولم يرد من لسان العرب تقدم عيرها عليها...'. انظر شرح ابن عقيل على الألفية 
774-9911 و1 دار الفكر). 

(4) ف الأصل: يصل. 
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تقديم مفعوله عليه نحو قولك: عسى زيد أن يقوم؛ فإن (يقوم) في موضع نصب 
بعسى ولا يجوز أن يتقدم المفعول نحو: أن يقوم عسى زيد؟ 

فالجواب في ذلك أن عسى -وإن كانت على ما ذكره السائل- فليست مما 
تعمل في جميع الأسماء؟ لأنه لا يجوز أن يكون مفعوها إلا (أن) مع الفعل ولو 
قلت: عسى زيد القيام أو قياماء م يجر لأنها جعلت لتقريب الفعل» وإذا دخلت 

على الفعل المضارع كان مستقيلاًمحضاًء فوجب أن يؤتى بلفظ الاستقبال المحض 
ليصح تقرييه؛ ولم يجز اللفظ بنفس المصدر لأنه لا يدل على زمان بعينه؛ فلما 
صارت عسى تختص بالعمل في بعض الأماء دون بعض نقصت عن رتبة (ليس) 
فمنعت من تقديم مفعوها. 

فإن قال قائل: فهل يجوز تقديم الختويعلى م) دام وما زال0© ؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك عندي.فأما لمسآعه في مادام فلأنه يمنزلة المصدر وما تعلق 
بالمصدر فمن صلته وما في الصلة لآ تتقذم عَلَى الموصول لأنه يجري منه بحرى 
بعض الاسم؛ وبعض الاسم لا يتقدم على بعض»ء فلم يجز تقديم خجبر ما دام 
ومازال» فزما) الداخلة على زال للنفي وما دخخل في حكم النفي لا يتقدم عليه 
لأن الموجب للنفي حرفء والحروف ضعاف وليست ا قوة الفعل. فلم يجز 
تقديم ما أوجبه حكمها عليها لضعفهاء فلهذا لم يتقدم الخبر على ما زال ولا 
على ما في أوله (ما) للنفي من سائر الأفعال. 

فإن قال قائل: فلو كانت (ما) في مازال للنفي لجاز أن تقول: ما [زال]”© زم 
إلا قائماء فلما امتتعت هذه المسألة ف ذلك علمنا أنها غخالفة لحكم (ما) الداعلة 
على كان في قولك: ما كان زيد إلا قائما؟ 


(1) للتفضيل انظر شرح ابن عقيل على الآلفية /١‏ 7907-4 زط دار الفكر). 
(6) ف الأصل: ما زيد إلا قئمً...؛ وزال زيادة ليست في الأصل يقتضيها سياق العنى. 


فنا 


باب الأفعال التي ترفع الأسماء وتتصب الأخبار 1 

فالجواب في ذلك إن هذه المسألة إنما امتنعت من مازال لآن حكم الاستثناء أن 
ييطل حكم النفي إلا أنك إذا قلت: ما كان انماء نفيت القيام» وإذا قلت: 
ها كان زيد إلا قائما أثبت القيام» فصار يمنزلة قولك: كان زيد قائساء وكذلك 
لو حوزنا الاستثناء بعد (مازال) لصار التقدير: زال زيد قائمأء وقد بيّنا أن ذلك 
لا يستعمل إلا بحرف النفي» وإدخال حروف الاستثناء بيبطل ما وضعت عليه؛ 
فلهذا منعناها الاستثناء وليس امتناعها من جواز الاستشناء لما ذكرناه يخرج عن أن 
تكون للنفي لأن (ليس) لا تخلو إذا أدحلت على (زال) من أن تكون للنفي أو 
لغيره؛ فلو كانت لغير النفي لم يجر أن تخرج (زال) عن موضعها في المعنى فلما 
وجدنا معناها ينقلب يدحول (ما) عليهاء علمنا أنها للنفي فوجب أن يجري 
عليها حكم النفي وإن كانت جملة الكلام ييتعبى الإيجاب؛ وقد أجحاز بعض 
النحويين20 تقديم خبر مازال عليها ألما هكرناء من الشبه وشبهها بالإيجاب 

واعلم أن أمسى وأصبح وصار ون قلاآتتتفئل على وحه آخخر فيققال: 
صار زيد إلى عمروء فليست هاهنا الداخلة على المبتدأ أو الخير لأنك لو أسقطتها 
من الكلام لم يجز أن تقول: عمرو إلى زيد دون صار /فعلمنا بهذا التقدير أنها 
ليست الداخلة على الابنداء والخبر ولكنها داخلة لمعنى الانتقال والصيرورة» 
ولذلك جاز فيها هذا الاستعمال؛ وصار زيد إلى عمروء انتقل زيد إلى عمروء 
وكذلك قد تقول: أ زيد» وأصبح عمروء وأضحى عبد الله وتسكت 
ويكون المعنى دحل زيد في وقت المساء ودخيل عمسرو في وققت الصباح ودخل 
عبد الله في وقت الضحىء كما تقول: أظهر الرجل» إذا دخل في وقت الظهيرة؛ 
وبات تستعمل لليل» وأضحى للنهار» وظلٌ تستعمل فيهما جميعاًء وإن كان 
الأشهر أن تستعمل في التهار. 


(1) وهم ابن كيْسان والنحاسء انظر شرح ابن عقيل على الألفية 713/١‏ (ط؟ دار الفكر). 


باب ما 

إن قال قائل: ما الذي منع من تقديم بر (ما) عليها!" ؟ 

قيل له: لأنها"؟ حرف مغبه بالفعل: فلم تبلغ قوتها أن تتصرف في معموها إذ 
كانت هي في نفسها لا تتصرف9© , 

فإن قال قائل: فما الذي أوحب إبطال عملها إذا فصلت بين الاسم والخير 
يإلو» ؟ 

قيل له: لأن إلا ترجب الخبر فبطل معنى (ما) فإئما هي مشبهة بليس من حهة 
المعنى لا اللفظء فإذا زال المعسى بطل نيلها لأن الشبه قد زال فرجعت إلى 
أصلها 

واعلم أن الأقيس ف (ما) ألا.تعملشيئاً وا كان الأقيس فيها هذا لأنها 
تدخل على الاسم والفعل كما تدخل حروف الاستفهام عليهما”"»؛ وإنما يعمل 
العامل في المنس إذا استبد به دون غيرهء وهذا أصل في العوامل؛ و(ما) في هذا 
ليست بالأسماء أولى منها بالأفعال: ولكن أهل الححاز لما رأوها بمعنى (ليس) 
تنفي ما في الحال والمستقبل أجروها بحراها في العمل وأصل موضع عمل الأفعال 


)١(‏ قال الخليل: "ولا يقدمون خب (ما) عليهء لا يقولون: فائماً ما زد لأنه لا يُقدم منفيّ على نفي.." انظر 
المممل في التحو للنسوب للخليل 58 

في الأصل: لأنه. 

(؟) قال سيبويه: "فإذا قلت: ما منطلٌ عب اله أو ما مسيم من أعتبء رفعت. ولا يمرز أن يكلون مقدماً مله 
مؤنحر كما أنه لا يجوز أن تقول: إن أخوك عبدَ الله على حد قولك: إن عيد الله أعوك» لأنها ليست بفعلء 
وإنا جعلت عتزلته فكما لم تتصرف إن كالفعل كذلك لم يجز فيها كل ما يوز فيه ولم تقر قوته فكذلك ما". 
الكتاب 08/1 (هاروت). 

(4) انظر للصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(ه) في الأصل: عليها. 


باب ما لغلا 

أن يكون فاعلها قبل مفعوهاء فرفع ما عملت فيه فقدم على منصوبها تشبيهاً ب 
(ليس) على أصل موضع عمل الأفعال» فإذا زالت (ما) عمن ترتيب الأصل زال 
عملها ورجعت إلى ما تستحقه من القياس؛ وهذه العلة كافية في (ما) وانصرافها 
عن العمل. 

واعلم أن (إن) المنفيفة المكسورة الألف قد تدخل على (ما) زائئدة» إلا أنها متى 
دخلت عليها بطل عملها للفصل بينها وبين ما تعمل فيه؛ إذ كانت حرفاً ضعيفاً» 
وجرت في بطلان عملها إذا دحلت (إن) عليها محرى (إنّ) إذا دلت (ما) عليها 
نخر: إنما زيد قائم» فصارت (إن) مع (ما) ك(ما) مع (إن) ف قولك: إنا زيد قائم. 

فإن قال قائل: أيجوز إدال الباء على بخير (ما) إذا تقدم؟ وما الفائدة من إدخحالها؟ 

فالجواب في ذلك أنه غير منغ ةدجل الباء على حبر (ما) إذا تقدم 
كقولك: ما بقائم زيد. والأحمين _تأخبرهناء وأمارفائدة دخول الباء فلوجهين 
أحدهما: التوكيد للنفي. 

والثاني: أن تقرر أنها جواب لمن قال: إن زيداً لقائم؛ فالباء أدخعلت بإزاء اللام 
في خبر (إن) 

فإن قال قائل: فلم كانت الباء أولى بالزيادة من بين سائر الحسروف؟ فالجواب 
في ذلك أنها حرف واحد لا تفيد إلا الإلصاق. فلما أرادوا نفي الخير أدخخلوا الباء 
على الخبر لإلصاق”" المعنى بالباء فلهذا كانت أولى من سائر الحروف بالزيادة في 
هذا الموضع على ما بيّناف وإثما قبح أن تلي الباء (ما) لما كان قبح أن تلي لام 
التوكيد ل(إن) وأما السبب في قبح الموضعين أن اللام للتركيد و(إن) للتوكيد 
فاستقبح المع بين توكيدين. 


)١(‏ في الأصل: للإلزاق. 


باب ما أيفيقا 


والباء إقد بينا أنها لتوكيد"" النفي فقبح أيضاً أن يجمع بينهما لاشراكهما في 0"/بع 
المعنى. 

فإن قال قائل: فقد حوزت أن تلي (الباء) (مام في قولك: ما بقائم زِيدٌ 
(واللام) لا يجوز أن تدل على (أن) بحال فما الفصل بينهما؟ 

فالجواب في ذلك أن (اللام) بحردها يفيد التوكيد للجملة الي تدخل عليها 
كما تفيد (أن)» وهما جوابان للقسم فقبح الجمع بينهما لاشزاكهما في معنى 
واحدء وأما (الباء) فليست في نفسها للنفي وإنما هي مؤكدة لمعناهاء ولأحل 
عخالفتها في المعنى لحكم النفي حاز أن يليه» فلهذا حالفت اللام (الباء) لما ذكرناه. 

فإن قال قائل: أليس تقول: جاءني لقيوم كلهم أجمعون””؛ فتحمع بين 
توكيدين؛ فهلا جاز الجمع بين اللامارزانم؟ 

فالجواب في ذلك أن أجمعينءيفيد ما لآ يفيده كلهمء وذلك أن قول القائل: 
حاءني القوم كلهم؛ يفيد بميئهم وَالدَلَيلَ على أنه لم ييق بعضهم, وأجمعون يفيد 
ما أفاد كلهم ويزيد احتماعهم في حال الحيء؛ فلما اختلف”" معنيا التوكيدين 
جاز الجمع بينهماء وقبح الجمع بين (اللام) و(إن) لا تفاقهما في المعنى. 

فإن قال قائل: أليس قد تقول جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون؛ فكل 
هذه الألفاظ ال بعد أجمعين لا تفيد إلا ما تفيد أجمعون وقد جمعت بين توكيدين 
بمعتى واحد؟ 

فالجواب في ذلك: أن الأسماء الي بعد أجمعين لا معنى نا في نفسها ولا 
تستعمل بحال مفردة» وإنما أتبع أجمعين بها لتحسين المعنى وتوكيدهء فلهذا جاز 
(1) في الأصل: للتركيد. 


(؟) انظر الأصول 218-71/6 فقد تحدث ابن افسرّاج عن افتأكيد افذي يجيء للإحاطة والعموم (أجمعون» كلهم). 
(0) في الأصل: اعحلفت. 


الفا 


نسطا 14 
اللجمع بينهماء وتقول: ما زيد قائماً ولا قاعداً أبوه» فلك في قاعد الرفع 
والنصبء فالنصب على أن تعطف قاعداً على قائم؛ وترفع الأب بقاعد؛ فعلى 
هذا الوحه إذا ثببت المسألة قلت: ما الزيدان قائمين ولا قاعدا أبواهماء أفردت 
الفعل؛ لأنه فعل الأبوين» ومن شرط الفعل إذا ظهر فاعله بعده ألا يتنى ولا 
يجمع» وإن كان اسم أحروه يحرى الفعل في هذا الموضع فلهذا أفردته» وأا قائم 
فإنما تثنية في المسألة؛ لأن فيه فاعلاً ومضمراً يرجحع إلى زيد. وأما الرفع في قاعد 
فعلى أن تمعل الأب معدا وقاعداً خيرهء فإذا قدرته هذا التقدير صار ابتداءًٌ 
وخيراء لأنك إذا أفردت ما بعد حرف العطف فالخير مقدم قبح الرفعء وإن ل 
تقدر ما بعد حرف العطف فالرفع واحب؛ لأنه ابتداء وخبر» وعلى هذا الوجه 
ثنى قاعدا فتقول: ما الزيدان قائمان ول آ لادان أبواهماء لأن النية في قاعدين 
التأخير قفيها ضمير فاعل في النبةأذلؤكل ويجك. وتقول ما ككل إبراهيم أبو 
إسحاق» تنون إبراهيم ولا تنون.إسيحاق وَإِن كانا؟'؟ معرفتين أعجميين» والفكل 
بينهما أن كل اسم مفرد فلا بد من أن يكتون نكرة يدل على جنسه؛ أعي 
المسمى باسمه إذا نحي به هذا النحوء و(كل) إحاطة: فإذا وقعت على علّم نكرته 
ودلت بالواحد الذي تقع عليه على جنسه؛ فلما جاء إبراهيم بعد كل صار نكرة 
أي أحد أمة كل واحد [منها]”" يقال له إبراهيم انصرف وله التنوين؛ وأما 
إسحاق فلم يدخحل عليه ما يزيله عن تعريفه فبقي على امتناعه /من الصسرف ولو 
قلت: ما كل أبي إسحاق إبراهيم؛ لصرفت إسحاق لوقوعه بعد كل ولم تصرف 
إبراهيم لبقاء تعريفه؛ [ولم مُصرف]”2 سوداء”" ولا بيضاء في الكتاب وإن وقعت 


(1) في الأصل: كان. 

(1) زيادة ليست ف الأصل» يقتضبها السياق. 

() انقطاع ف الكلام» بد على سق قال سوه "...وقول ما كل سود رولا يضاة حم ون شعت 
نصبت شحمةٌ) وبيضاءٌ في موضع حر كأنك لفظت بكل فقلت لا كلك بيضاءً...*. الكتاب 5/١‏ (بولاق). 


باب الابتداء وخيره باينا 
بعد كل لأن كل اسم علم ممتنع من الصرف في المعرفة» ينصرف في النكرة 
لخفة النكرة» وكل صفة على فعلاء لا تتصرف في معرفة ولا نكرة» فلهذا امتتع 
سوداء وبيضاء من الصرف و تؤثر فيه كل فاعرفه: وتقول: ما زيد قائماً بل 
قاعده ترفع قاعداً؛ لأنه وقع بعد (بل)» و(بل) فيها معنى الإضراب عبن الأول 
والإثبات لما بعدهاء فصارت ينزلة (إلا) فلهذا وجب الرفع في قاعدء وتقول: 
ما زيد قائماً ولا أبوهء فترفع الأب بقيامه؛ وأبو العباس يقدر هذه المسألة على 
تقدير: ما زيد آكلاً شيئاً إلا الخبر"2؛ وكذلك ما زيد قائماً أحداً إلا أبوه 
والذي دعاه إلى هذا التقدير أن الاستثناء يحب أن يكون من الحملة و(إلا) بابها 
الاستثناء فيجب أن تقدر فيها ما يصح أن يكون الذي بعدها مسئئتى'" منه 
وليس أحد وشيء وإن كانا مقدمين '*العبيَ من جهة اللفظ بل الأب مرتفع 
بقائم» والخبر منتصب بالأكل لا على طق اليدزل؛ وإنا قال أبو العباس: ذلك 
من جهة المعنى» يدلك على حيجية ذلك أن أجداً لم يجر له ذكر فيجوز 
إضماره» وكذلك الشيء يقبح إضماره؛ أنه مقعول لا يستع في الفعل فعلم أن 
التقدير إنما هو من جهة المعنى لا اللفظ. 
باب الابتداء وخبره 

فإن قال قائل: لم استحق امبتدأ الرفع وبأي شيء يرتفع؟ 

فالجواب في ذلك: أن الرافع له التعرية من العوامل وليست بلفظ» فالجواب في 
ذلك أن العوامل اللفظية إنما جعلت علامات للعمل لا أنها تعمل شيئأء فإذا كان 
معنى العامل اللفظي إنما هو علامة فالعلامة قد تكون حدوث الشيء وعدمه» ألا 
ترى أن ثوبين أبيضين متساويين لو أردنا أن نفصل بينهما فسودنا أحدهما لكان 


)١(‏ في الأصل: ما زيد آكلاً شرياً إلا لخير. 
(5) في الأصصل: مستثنا 


11ب 


باب الابتداء وخيرة لغلا 
المسود منفصلاً من الآخر والآخر منفصلاً منهه وإن لم تكن فيه علامة» فكذلك 
عدم العامل علامة أيضاًء فإذا قد ثبت أن التعرية من العوامل عامل فالذي يحب 
أن يبين لم خص بعمل الرفع دون غيره؟ وإنما خص بالرفع؛ لأن المبتدأ أول الكلام» 
فوحب لما استحق الإعراب أن يعطى أول حركة الحروف مخرجا وهو الضم. 

ووحه آخخر هو أن المبتدأ محدّث عنه كما أن الفاعل حدّث عنه؛ فلما استحق 
الفاعل الرفع لعلّة ستذكرها في بابه حُمِلَ المبتدأ عليه. 

وأما أبو إسحاق الزجاج فكان يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم من 
معنى الإخبار”"2؛ قال؛ لأن الاسم لما كان لا بد له من حديث يحدث به عنه صار 
هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ. والصحيح ما بدأنا به؛ لأنه لو كان الأمر كما رتبه 
أبو إسحاق لما جاز أن يتتصب الاسخ يديو َحإمل عليه؛ لأن دخمول العامل لا 
يغير معنى الحديث عن الاسمء فلو أكنانتؤلتاك العنى عاملاً لما حاز أن يدل 
عامل وهو باق» وأما العلة الأو ميته ليها هذا السوال؛ لأن العامل في 
/المبتدأ على ما رأيناه تعريته من العوامل اللفظية» فمتى دحل عامل لفظي على 
لمبتدأ زال العامل الذي هو التعرية فلم يدخبل عامل على عامل. 

فإن قال قائل: من أين وجب الرفع لخبر المبتد؟ 

فالجواب في ذلك أن المبتدأ لما كان لابد له من خبر كما أن الفعل لابد له من 
فاعل؛ صار الخبر مع المبتدأ كالفاعل مع الفعل» فكما وجب رقع الفاعل وجب 
رفع الخير. 

ووجه آخر أن المبتدأ لما كان العامل فيه التعرية من العوامل وليست بلفظء 


إ(1) قال ابن يعيش في شرح المفصل: "وكا أو إسحاق يجعل العامل في للبددأ ما في نفس التكلم؛ يعني من 
الإخبار عنه قال: لأن الاسم لا كان لا بد له من حديث يحدث به عنه صار هذا امعنى هو الرلقع للميتدا...". 
5/١‏ (الطباعة المبويق). 


باب الابتداء وخيره ففينا 
وكان الخبر هو المبتدأ وجب أن يحمل عليه في الإعراب كما يحمل النعت على 
المنعوت9© , 

فإن قال قائل: قد رأينا البتدأ ينصب والخير مرفوع كقولك: إن زيداً أخوك 
فلو كانت علّة رفعه أنه هو المبتدأ في المعنىء » وقد جرى كالنعت؟؟ لوحب أن 
ينتصب كما ينصب المبتدأ؟!. 

فالجواب في ذلك أنا قد احتززنا من هذا السؤال» وذلك أنا جعلنا العلة في 
جواز عمل الخبر على المبتدأ أن العامل في المبتدأ غير لفظي وإذا كان العامل لفظياً 
في هذا أعني: إن زيداً أعوك» لم يلزم هذا السؤال وإنما انفصل العامل اللفظي في 
هذا الحكم؟ ؛ لأن العامل مشبه بالفعل» والفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاً فلم يجز أن 
يتبع في مثل هذا الخ البتدأ إذا كان ميحارب انيه لا موز أن يخدو الفعمل من 
فاعل أو ما يقوم مقامه: ولا يوز أن إتجودبها بعاملقّ قلي نحو إن زيدا أاكء لأنه 
لا يكون للفعل فاعلانء فلهذا لم يَلرم.إلتئوال. عن العلّية الأولى» وجاز أن يجعل 
الخبر كالمبتدأ في الإعراب ويشبه بالنعت من حيث كان العامل غير لفظي. 

فإن قيل: قد علمنا تما ذكرت العامل في المبتدأ فما العامل في الخبر؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما أن الابتداء وحده عامل في الخبر كما كان في المبتدأء وإنما وحب أن 
يعمل في الخبر قياساً على العوامل اللفظية نحو: : إِنّ وكان» وظننت» فكل هذه 
عاملة في المبتدأ والخبرء لأن نظير الابتداء ظننتء لأن ظننت قد عملت ف المبعداً 
والخبر عملا واحداً وهو النصب9" . 
رم قد بن الأباري للك مسال في كاه اإنصاف 4/١‏ فقول ي راف ادا وفع لشي وانظر لبا 

/118-16 حيث قصل الحديث عن راقع الميندأ والخر. 


(؟) في الأصل : النعت: وهو يريد أن الخير لو جرى على البتدأ كما حرى النعت على النعوت.... 
م في الأصل: الرفع. 


زهكلا 
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والوجه الثاني أن يكون العامل في الخبر المبتدأ أو الابتداء جميعاً» وإغما وحب 
ذلك؛ لأن المبتدأ لا ينفك من الابتداء فلا يصح للخبر معنى إلا بتقدمهما جميعاً 
فوجب أن يكونا جميعاً العاملين وكلا القولين جيد. 

واعلم أن المبتدأ إذا كان خبره ظرفاً أو اسماً متعلقاً حرف جر فتقديعه وتأخصيره 
مبوامة كقولك: زيد عندك, وعندك زيد؛ فزيد مرتفع بالابتداء في الوحهين 
جميعاًء وكذلك: المال لزيد ولزيد المال. 

فإن قال قائل: أليس إذا قلنا زيد عندك» فعندك منصوب يإضمار فعل تقديره 
زيد استقر عندك فإذا قدمت عددك على زيد فكيف يصلح أن ترفع زيداً 
بالابتداء وقد تقدمه استقر وهو فعل؟ فالجواب في ذلك أن استقر لو كان تقديره 
على ما سألت عنه م يز أن ترف «يتدا#كالابتداء وإنما استقر مؤخر بعد ذكر 
الابتداء وخيره. . 

فإن قيل؛ أن أن لك تيا درت حون أن يكون على 
ما سألنا عنه؟ 

قيل له الدليل على ذلك أنا نقول : إن عندك زيداء فتنصب زيداً بإن» ولو كان 
استقر مقدراً بين عندك وزيدا”2 لم يمر أن تتحطاه (إن) فتعمل ني زيده فقد بان 
يما ذكرنا أن الظرف تقدم أو تأخر فلا بمنع الاسم من الابتداء» وأما أبو الحسن 
الأفش فكان يجيز أن يرفع زيداً بتقدير استقر إذا تقدفت الطزوت!". ويجسيز ما 
ذكرناه سيبويه فإذا لزم الأخفش ما ذكرناه من قولك: إن عندك زيداء لم يازمه 


(1) ف الأصل: وزيدا. 

() افر خرح الكائة ادحو للاسوااذي 1/9 ودار اكب اللمية)ء ونه ين شرل الأحفش هلا وعد 
أحد قوله» أي أن له ريا آي المسالة. وقد سسب هذا الرأي أيضاً للكرفين لاعفادهم أن الخمر لا يدم 
على للبتدأ مفرداً كان أو جملة. 
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على هذا المذهب الذي يرفع زيدا أ باستقر وتبطل المسألة» وهذا القول ضعيفء 
لأنه ليس أحد من العرب حكى عنه الامتناع من قولك: : إن عندك زيدأء وما 
أشبه هذا من المسائل» فلو كان ما ذهب إليه الأخفش من أحد الوحهين ييا 
لوجب أن يحكى ذلك عن العرب؛ ولو أسقطت عنه الإلزام من جهة العرب 
فيما يقرره به وذلك أنه لا 


لكان القياس يؤيد قول سيبويه ويضعف قول الأخفش 
حلاف في جواز اتقديم حبر المبتدأ على المبتدأ نحو قولك: عمراً زيد ضارب فإذا 
ثبت جواز هذا فنرجع إلى قولنا: زيد عندك؛ زيد مبتدأ بلا حلاف وعندك نائب 

عن الخبر وهو استقر والظرف مفعول فيه فإذا قدمنا الظرف فيحب أن ييقى 
لد على ما كل عله؛ لأ تدهم مفعرل الخو ل بوحب تقديم لشم إلاترى 
أنك تقول: زيد ضارب عمراً فإذا قدمت عَتِيرِرٍعلى زيد لم تخرج زيداً من أن 
يكون مبتدأ ولم يجب تقديم ضارب بلع تقدي زكبدء وكذلك إذا قدمنا الذي 
يعمل فيه الخبر لم يجب تقديم الخبر فاعلمة- 

واعلم أن اميتدأ إذا كان جئة لم يَِ أن يكون خبره ظرفاً لزمان كقولك: زيد 
يوم الجمعة» وإثما امتنع عن ذلك؟ لأن الغرض في الخبر إفادة المخصاطب فلا يجوز 
أن يجهله» قد علمنا أن زيداً وغيره من الأشخخاص لا يخلو من الزمان حياً كان أو 
مين فلما كان هذا الخبر يعلمه المخاطب لم يستفد به شيئاء فوجحب أن يسقط 
التكلم به به إذ لا فائدة فيه» وأمًا إذا كان المبعدأ غير جئة فظرف الزمان يككون 
ححير”' كقولك: القتال يوم اللدمعة» إفا صح ظرف الزمان أن يكون خمياً لا 


(ا) انظر شرج المقصل 4/١‏ (إدارة الطياعة ح الكفية للاسزياذي 14/١‏ (دار الكتتب العلمية) 
.وحاء فيها: “واعلم أن ظرف الزمان لا يكون عحواً عن اسم عين ولا حالاًمنه ولا صفة له لعدم القائدة» إلا في 
موضعين: أحدهما: أن بشبه العين ا معنى في حدولها دون وقت تحر: الليلة الفلال» الثاني: أن يعلم إضافة 
معنى إليه تقديراً نمو قول امرئئ القيس: اليوم مر وغداً أسر... ولو قلدت: الأرض هرم الممعة؛ أو زيهد بوم 
السيشه ين أن لاطة تخصيص حصول شيء يزان هوي وه حاصل ه.ا 


كلاس 
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ليس بمثة أعبٍ المصادر للفائدة الواقعة في الخبر إذا كان القتال قد يخلو من يوم 
الممعة؛ فصار المخاطب مستقيلاً للخير فلهذا صح الكلام. 

فإن قال قائل: أليس قد قالوا الهلال الليلة'©» والهلال جثة» قما وجه ذلك؟ 

قيل له: إنما استعمل هذا الكلام عند توقع رؤية الهلال» فإن كان جائراً أن 
يحدث وجائزاً أن يظهر ضمن الكلام معنى الحدوث قصار التقد: : الليلة حدوث 
اهلال» ثم حذفت الحدوث وأقمت الهلال مقامه؛ فلم يخرج ظرف الزمان في 
هذه المسألة من أن يكون خيرا لمصدر دون جئة؛ وعلى هذا الوحه يجوز أن 
تقول: اليوم زيد إذا كنت متوقعاً لقدومه [فيصير التقدير: اليوم قدوم زيدء 
والدليل على أن المراد عند العرب ما ذكرناه]”" أنهم لا يقولون: القمر الليلق ولا 
الشمس اليوم لأنهما كاثنان لا محالة” 


باب فاع والمقعول به 


إن قال قائل: ل وحب /أن يرفع الفاعل وينصب المفعول به؟ 


ففي ذلك أوحه: 

أحدها: أنهم فعلوا هذا الفعل بين الفاعل وا مفعول به(" ؛ لأن الفاعل أقل مسن 
المفعول في الكلام» وذلك أن الفعل الذي يتعدى يجوز أن تعديه إلى أربعة أشياي 
فلما كان الفاعل أقل في الكلام من المفعول جعلت له الحركة الثقيلة وجعل لما 
تقدم”"؟ في كلامهم الحركة الخفيفة ليعتدلا. 


(1) انظر كتاب الشعر للفارسي 777/6: باب حذف لضاف وفيه يقول: “كقرظم: الله الا يريد الليلة ليله 
افلال..." والأصول :75/١‏ وقد سأل السوال نفسه الذي أثاره للورّاق هنا 

(1) كتبت في الأصل على الفامش. 

(5) في الأصل: أنتهم فعلوا هذا الفعل بين الفاعل والمفعول به بالنصب لآن الفاعل.... 

(4) من أسلوب الكاتب استخدام (تقدم) معنى (أكثر). 
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ووجه آخخر: وهو أن الفاعل قد ينا أنه مشبه للمبتدأ إذ كان هو والفعل جملة 
فحسن عليها السكوت» كما أن [المبتدأ]!2 والخبر جملة يحسن عليها السكوت 
فلما وجب للمبتدأ أن يكون مرفوعاً حمل الفاعل عليه 

ووجه آخر: وهو أن الفاعل لما كان في التزتيب أسبق من المفعول وحب أن 
يُعطى حركة أول الحسرف مخرجاً كما أنه قبل المفعول» وإنما وجب الاتتداء 
بالفاعل على المفعول لأن"" الفعل منه يحدث فصار أحق بالتقديم من المفعول 
فوجب لذه العلّة أن يرتب قبله: وأيضاً فإن الفعل يستغني بالفاعل عن المفعول» 
نحو: قام زيد؛ فصار المفعول فضلة يذكر بعد الفاعل فلهذا وجب تقديم الفاعل عليه. 

ووجه آخر في استحقاق الفاعل الرفع تأت الفاعل أقوى من المفعول؛ لأنه 
يحدث الفعل فوجب أن يعطى أقوى لكات هو الضم والمفعول لما كان 
أنتقص أعطي أضعف الحركات وهو التتخ 

فإن قال قائل: بأي شيء يرتفع الاسم وَينتصّب؟ 

فالجواب في ذلك أن الاسم إنما يرتفع بالإخبار عنه» فلهذا لم يختلف حاله في 
النفي والإثبات؟ لأنه في كلا" الحالين مخير عنه؛ والفعل هو العامل فيه وفي 
المفعرل» وبعض التحوبين يجعل العامل في امفعول الفعل والفاعل معا9؟ ع رمد 
خحطا؛ لأن الفعل قد استقر أنه عامل ف الفاعل فيجب أيضاً أن يكون هو عاملاً 
في المفعول» لأن الفعل بمجرده لا يصح أن يعمل في المفعول؛ فإذا استقر للفعل 
العمل لم يجر أن يضيف إليه في العمل ما لا تأثير له في هذا الباب؛ إذ كان زيد 


(1) كتبت في الأصل على الفامش. 

() ف الأصل لأنه. 

(5) ني الأصل: كل. 

(4) منهم الفراء كما جاء لي شرح الكافية للاسزاباذي 152/1 
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وعمرو وما أشبهها لا يصح أن يعملا في غيرهما من الأسماء؛ لأنه لو جاز للاسم 
أن يعمل في الاسم لم يكن المفعول فيه أولى بالعمل من العامل فيه إذ هما 
مشتركان في الاسمية. فإن قال قائل: فهلاً اتقصروا على أن يكون الفاعل مقدماً 
عن المفعول واستغنوا عن الإعراب؟ 

قيل له: لو فعلوا هذا لضاق الكلام عليهم؛ وفي كلامهم الشعر الموزون ولا بد 
أن يقع فيه تقديم وتأخير ليننظم وزنه» فجعلوا للفاعل علامة يعرف بها أين وقع 
وكذلك المفعول. 

فأما إذا كانت الأسماء لا يتبين فيها الإعراب فالواحب أن يكون الفاعل المقدم 
والمفعول الموخرء كقولك: ضرب مرب عيسىء فإن نعت أحدهما يما يتبين فيه 
الإعراب جاز التقديم والتأخير زا لالس نمو: ضرب عيسى الظريف موسى» 
وكذلك إن كان أحد الاحين لا َصتحل0تذكرن إلا فاعلاً أو مفعولاً جاد التقديم 
والتأعير؛ لأن هذا المعنى بين 3 لمتكي خمو؟ كرت الحبلى العصاء فالكسر إنما 
يقع على العصا /دون المرأة فيجوز التقديم والتأخير, 

فإن قال قائل: المفعول إذا تقدم على الفعل بقي مفعولاًء والفاعل إذا تقدم 
على الفعل حرج من أن يكون فاعلا وارتفع بالابتداء؟ 

فالجواب في ذلك: أن المفعول إذا تقدم على الفعل فليس ثم عامل آخر يوحب 
نصب المفعول؛ فيجب ألا يخرج عما كان ان عليه في حال التأخيرء وأما الفاعل فإنه 
إذا تقدم على الفعل أمكن أن يقدر له عامل غير الفعل وهو الابتداء» وعمله رفع 
كعمل الفعل في الفاعل فلما كان الابتداء ساق لذكر الفعل وجب أن يعمل فيه. 
وأما المفعول إذا تقدم على الفعل فليس ثم قبله عامل لفظي ولا وهمي غير 
الفعل الذي قدم قبله إذا خلا ذلك الفعل من ضميرء ولا سبيل إلى ضمير حتى 
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يرجع إلى مذكور قبله فرتبة المفعول باقية مع التقديم لما ذكرناه» ورتبة الفاعل 
ذاهبة مع التقديم من أجل الابتداء الذي لا يظهر له عامل لفظي. 

فإن قال قائل: فهلا نوي بالفاعل التأخيرء وإذا نوي به التأخعير لم يجز كونه مبتدأ؟ 

فالجواب في ذلك: أن هذا لايصح وذلك أن شرط الفاعل إذا كان بعد الفعسل 
أن يقوم مقامه غيره وهو موجود تحو: قام زيده فمحال أن تذكر فاعلاً للقيام من 
غير عطف ولا تثنية مع وجود زيدء فلما كان زيد إذا تقدم على الفعل بهذه 
المنزلة استخال وحود فاعل سواه فإذا حاز أن يكون لهذا الفعل فاعل سوى زيد 
علمنا بهذه الدلالة أن زيداً قد حرج من أن يكون فاعلاً نحو قولك: زيد قام أبوه» 
فالقيام للأب لا محالة» فوجب أن يكون زيد مرّتفعا بغير هذا الفعل وهو الابتداء. 

ووحه آعبر: وهو أن الفاعل لو كان كما بْفسله إذا تقدم لم يختلف حال 
الفعلء فلما وجدناه مختلفاً علمنا أئه. ليسم ربعا بفعله إذا تقدم على الفعل وذلك 
ظهور علامة التثنية والدمع كقولك: الزيدان قامآء والزيدون قاموا. 

فإن قال قائل: قد قالت العرب أكلوني البراغيث؛ فأظهروا علامة الجمع في 
الفعل وإن كان الفاعل» كما يظهرونها إذا تقدم على الفعل؟ قيل له: إنما يُحكى 
مثل هذا على طريق الشذوذ وليس يمستقيم في كلامهم: ولو كان لا فرق بين 
تقديم الفاعل وتأخميره لوحب أن يستوي استعمال الفعل في كلامهم؛ فلما 
اختلف على ما ذكرناه حال الفعل لم يصح الاعتراض هما يجري بحرى الشذوذ. 

فإن قال قائل: فما السبب في إظهار علامة التثنية والججمع في الفعل إذا تقدمه 
الفاعل ولم يحسن إذا تأر الفاعل؟ 

فالجواب في ذلك أن الفاعل إذا تقدم الفعلَ ارتفع بالابتداء» ولابد للفاعل مسن 
فعل» فإذا لم يظهر الفاعل بعده استتر فيه ضمير الفاعل كقولك: زيد قام» 


لاب 
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والتقدير: زيد قام هوء وإذ ت زيداً نيت ضميره فقلت: الزيدان قاماء وإذا 
جمعت زيداً جمعت الضمير فقلت: الزيدون قامواء وإذا تقدم الفعل لم يُحعل فيه 
ضميرء والأفعال لا تنى في أنفسها ولا تجمع فلهذا أفردت لفظها فقلت: قام 
الزيدان ”2 /وقام الزيدون. 

فإن قال قائا : فلم استتر ضمير الواحد إذا كان لواحد ولم يست إذا كان 
لاثنين فصاعداً؟ فالجواب في ذلك أن الفعل لا يخلو من أن يكون له ناعل واحاد 
وقد يخلو من اثنين فصاعداء فإذا قدمنا اسما مفرداً قبل المفعول لم نحتج إلى إظهار 
الفاعل لدلالة تقدم الأسماء عليه وإحاطة العلم به. فإنه لا بد للفعل من هذا 
الفاعل؛ وأما إذا ثنيت الاسمء فلو أفروت فعلهما لم يعلم أن الفعل للاثنين إذ قد 
يخلو من ذلك فوحب أن تظهر خلاننة التشية/لعلا يدحل الكلام لبس ولثلا يعنتقد 
المخاطب انقطاع الفعل عن الا مين المتقدعين' وأنه حبر مبتدأ. 

فإن قال قائل: فما وجه فول العرات؛ واكَلوَني البراغيث)؟ 

قيل له؛ في ذلك وجوه: 

أحدها: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير أي: البراغيث أكلونيء وهذا 
الأشبه به» ووجه آخر: أنه يجوز أن يكون الإضمار على شريطة التفسير, فيكون 
البراغيث بدلاً من الواو ووجه ثالث: وهو الذي قصده سيبويه أن تكون الراو 
علامة للجمع كما التاء في الفعل علامة للتأنيث ويراد بها أن الفعل لمونث 
فكذلك يراد بالواو أن الفعل لجماعة. 

فإن قال قائل: إذا كان الفعل» قد يكون لواحدء وقد يكون لجماعة: كما 
يكون للمذكر والمؤنث فهلاً لزمت علامة التنية والجمع في الفعل كما لزمت 


(1) انظر الأصول 171/١‏ حيث ناقش ابن السرّاج هذه للفكرة (ثنية الأفعال رجمعها). 


باب الفاعل والمفعول به ه51 
علامة التأنيث؟ فالفصل بينهما أن التأنيث لازم للاسم؛ لأنه معنى لا ينفك منه 
المونث فوجب أن تلزم علامته» وأما التثنية والجمع فليست بلازمة ؛لأن ما يثنى 
ويجمع يجوز عليه الإفراد فلهذا لم تلزم علامتهما كما تلزم في الاسم فاعرفه. 

واعلم أن الواو الي تكون علامة للجمع هي حرف وليست باسمء والي هي 
ضمير أسماء الفاعلين هي اسم لا حرف» وإفا وحب أن تكون الأولى حرفاً لأنها 
دخلت علامة كما تدخحل تاء التأنيث علامة» والعلامة حقها أن تكون بالحروف 
لا بالأسماء فلهذا افترقا. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن لفظ التثنية والجمع اللاحقين للفعل هما 
علامة على ما ذكرتم وليستا بتثنية الفعل ولا جمعه؟ 

فالجواب في ذلك أن الأفعال لا تصلحهينبيئه ولا جمعها من وحوه: 

أحدها أن الفعل لو تن وجمع,عن أجل أند من اثدين أو جماعة لماز أيضاً أن 
يثنى ويجمع مع فاعل واحد؛ إذ كان الفعلٌ قد يتكرر من الفاعل الواحد كما 
يتكرر من الفاعلين» فكان أولى بتثنيته وجمعه مع الواحد؛ لأن الفاعل إذا كان 
أكثر من واحد جاز أن يقتصر بما ظهر من تثنية الفاعل وجمعه عن تثنية الفعل 
وجمعه» فلما كان هكذا أسقط تثنية الفعل وجمعه من كلامهم علمنا أن الفعل في 
نفسه لا يثنى ولا يجمع. 

ووجه آخر أن الفعل يدل على معنى وزمان وليس أحدهما”" دون الآخر 
وصار في المعنى كأنه اثنان: وتحال أن تدخحل تثنية على تثنية فلهذا لم يثن. 

ووجه آغعر وهو ثالث: أن الفعل يدل على مصدر مبهم؛ والمصدر المبهم لا 
يننى ولا يجمع فكذلك ما يدل عليه؛ وإما سقطت /تثنية المصدر؛ لأنه اسم لجنس 105١7‏ 


)في الأصل هماء 


باب ما لم يسم فاعله 14 
الضرب والأكل وما أشبههماء والجنس يدل على الواحد فما فوقه فلا معنى 
للتنية والمجمع إلا أن تختلف أنواعه كقولك ضربت زيداً ضربعين؛ إذا كان 
أحدهما شديداً والآخر خفيفاًء وعلى هذا قوله تعالى: #إوتظتون الله اللثوتا» 
(الأحزاب: م.2100 أي ظنوناً مختلفة, 

فإن قال قائل: هلا غيرت أوائل الأفعال المستعارة نحو: مات زيدء ورخخُص السع 
لأن فاعلها لم يذكر؛ كما يغير أول الفعل إذا لم يسم فاعله نحو: ضرب زيد.؟ 

فالجواب في ذلك: أن أفعال الاستعارة ب: ينبغي أن يكون ما ارتفع بها فاعلاً؛ 


لأن المعنى قد ملم ولك أن لوث زائر صن + يصح أن يفعلهما غير الله تعالى 
عز وجل وكذلك إذا قلت: سقط الحائظء لم يكن للحائط فعل في الحقيقة؛ وإنما 


الفعل في ذلك لله تبارك وتعالى "وي ناغير خفي على أحد من الأموء 
فلما أمن اللبس في هذه الأفعال م يتتجتزق”“قاعل وأما قولك: ضرب زيد غمراة 
فزيد فاعل للضرب وعمرو مفعول فق بَتَامنَم“خمرو الضربء فإن حذفت 
زيدا أقمت عمرا مقامه؛ فلو لم تغير الفعل لم يعلم أعمرو فاعل أم مفعول؟» فلهذا 
وجب تغيير الفعل. 
باب ما لم يسم فاعله 

إن قال قائل: لم وجب إذا حذف الفاعل أن يقام مقامه اسم مرفوع.؟ 

فالجواب في ذلك أن الفعل لا يخلو من فاعل؛ فلما حذف فاعله على الحقيقة 
استقبح أن يخلو من لفظ الفاعل فلهذا وجب أن يقيم مقام اسم الفاعل اسماً 
لوه لازي نهم وه : مات زيد» وسقط الحائط فرفعوا هذه الأسماء وإن لم 


(1) والآية هي بأ جائوكم 
بالله الُونا. 
(1) في الأصل: تيرك وتعلى» على حذف الألف فيهما اختصاراً وتخفيفاً على عادتهم. 


ل بكم وإذ راغت الآنْصَارٌ ولف الوب التَاجر ونون 


باب ما لم يسم فاعله 1 
تكن فاعله في الحقيقة» وإن شتنا جعلنا الرفع ثي المفعول الذي قام مقام الفاعل 
بعلة أخحرى وهي2"7 حمله على الفاعل من جهة اشتزاكهما في [أن]"" الفعل صار 
خبرا عن المفعول الذي يتعدى الفعل إليه مفعولا آخر كما أقيم مقام الفاعل» 
قيل: لا يحب ذلك؛ لأن الفعل ليس يفتقر إلى المفعول كافتقاره إلى الفاعل ألا 
ترى أنك قد تقتصر على الفاعل وحذه في الفعل المتعدي فلا تذكر المفعول 
كقولك: ضربت وأكرمتء فإذا جاز إسقاطه في هذا الموضع من غير إقامة شيء 
مقامهء فكذلك أيضا إذا أقيم مقام الفاعل لم يجب أن تقيم غيره مقامه. 

فإن قال قائل: لم وحب ضم أول الفعل وكسر ثانيه إذا لم يسم فاعله وهلاً ترك 
الفعل على حاله؟ قيل له: إنما يجب تغيير الفعل إذا حذفت الفاعل؛ لأن المفعول يصح 
أن يكون فاعلاً للفعلء ]27 هل المفع ولا فَأعََيني الحقيقة وقد قام مقام الفاعلء 
فلهذا وجب تغيير الفعل» وإنما حص أوله بائضي!_لأن الضم من علامات الفاعل» 
وكان هذا الفعل دالا على فاعله فَوَيَحَتِ أن يركخ ركقرما يدل عليه. 


وقد بيّنا في شرح كتاب سيبويه الكلام بي هذا والخلاف فيه» وإفا نذكر هنا 
النكت الي لابد منها ولا يلزم عليها سؤال 

فإن قال قائل: فلم كسسر ثانيه؟ 

قيل: لما حذف فاعله الذي لا يخلر منه جعل لفظ الفعل على بناء لا يشركه 
افيه بناء من أبنية الأسماء ولا من أبنية الفعل الذي إقد مي فاعله فب على هذه 
الصيغة لهذه العلّة» ولو فتح ثانيه أو حرك بالضم لم تخرج عن الأمثلة الي في 
الأسماء. 


(1) ف الأصل: وهو. 5 
(1) في الأصل: من حهة اشراكهما في الفعل صار خبرا... 
() زيادة ليست في الأصل. 


إلفيت 


باب ما لم يسم فاعله ك1 
فإن قال قائل: فلم كانت الأفعال المعتلّة مكسورة الأوائل نحو: ميير وقيل.؟ 
فالجواب في ذلك أن أصل أرائلها الضم وفيها ثلاث لغات للعرب27 أجودها: 
كسر أوائلهاء والثانية بالإشارة إلى الضم من غير تحقيق, والثالشة وهي أضعفها 
ضمها على الأصل؛ وقلب ما يليها واوا نحو قولك: سور وقول وبوع وصوغ 
الخاتم إلا أن الكسر يستثقل في الواو والياء فقلبت إلى أول الكلمة وسكنت السواو 
والياء فتسلم لانكسار ما قبلهاء وأما الواو فتقلب لسكونها وانكسار ما قبلها ياي 
وأما من أشار إلى الضم فأرادوا الدلالة على أن أصل أوائل هذه الأفعال الضمء 
وأما الذي يضم فيحذف الحركة من الواو والياء ولا ينقلها إلى ما قبلها فتمسكن 
الواو والياء. وفيل: كل واحدة منهما ضمة فأما الواو فتسلم لانضمام ما قبلهاء 
وأما الياء فتنقلب واوا لانضمام “بها _كذلك تنقلب إذا كان ما قبلها 
مضموماً في سائر الكلام نحو قولك:عوفنبوأصله الياء؛ لأنه من أيقنت» وكذلك 
حكم الواو إذا سكنت وانكسر عذجكها ان تتقلبياءُ ني جميع الكلام كقرلك: 
ميزان وميعاد» فأصل الياء الواو لأنها من الوعد والوزن؛ وإثما اخحتزنا الوجه الأول 
وهو نقل الحركة إلى أول الكلمة؛ لأنه أعف في اللفظ إذ كان ذوات الواو 


)١(‏ قال ابن مالك في ذلك: 
واكيرٌ أو اشيم ناللاني أملَ ‏ غيدأء رضم حاى ابرع نايل 
وثال اين عقيل ل هرح عليها.. , 
"إذا كان الفعل الب للمفعول ثلاثاً معلل العين سمع في فائه ثلاله أوبحه: 
-١‏ إخلاص الكسرء عمو وقِيْل وبي 
1- إخلاص الضم؛ تحر (قول وبُوة)... وهي لغة بي دب ريئ فقس [وهما من فصحاء بي أسد]. 
- الإنمام-وهسو الإتبانٌ بالفاء بمركةٍ بين الضم والكسر-ولا يظهر ذلك إلا في الشظلء ولا يظههر في 
الخط..." 
انظر شرح ابن عقيل على ألفية لين مالك 119/1165 (دار الفكر-طع) 
ارقاد علد ابن هام اللغة الثانية لفة شاذة: انظر: شرح جمل الزستاحي 14 


وأخطأ الحفق في الحاشية رقم (1) في الصفحة نفسها (154)حين نسب-على لسان ابن عقيل-لغة الإثمام لبتي 
دير وبي فقعس. 


باب ما لم يسم قاعله 1 
كذوات الياء» ويكون بعض الحروف المتقلية'؟ حاصلاً في الكلمة» فلهذا كان 
الوجه الأول عنتارأء والوجه الثاني يقرب من الأول ولفسظ الوجه الأول موود 
فيهء وإنما فيه زيادة في الدلالة على أصل الكلمة؛ وإنما لم تكن هذه الزيادة أقوى 
من الوجه الأول؛ لأن على المتكلم مشقة في الإشارة إلى الضم مع حصول الكسر 
في الحرف فيصير كأنه جامع بين كسرة وضمة في حال واحدة» وهذا محال» فلما 
قارب في هذا الحكم لهذه الزيادة حال وهو مع هذا فيه تكلف كان الأول السالح 
بما ذكرنا أحود إن شاء الله. 

فإن قال قائل: كيف ساغت العبارة في قولكم: إن الأفعال تنقسم قسمين: 
أحدهما غير متعد ثم قلتم مع هذا ما لايتعيدي يتعدى إلى أربعة أشياء وهذا في 
الظاهر متناقض9)؟ 

فالجواب في ذلك أن هذه الأربعة الأعَيَاوكلآ يَتَصر فعل من الأفعال أن يتعدى 
إليها فلما كانت هذه الأفعال كُلَهَ مَتَنَاوَيَةَ قالتَمّْدي إليهاء وكان بعضها 
يتعدى إلى زيادة عليهاء وبعضها لا يتعدى إلى هذه الزيادة صار ما جاز تعديته 
إلى زيادة عليها متعدياً إذ زاد حكمه على الفعل الذي لا يجاوز هذه الأشياء 
الأربعة فلهذا ساغت العبارة ما سألت عنه. 

فإن قال قائل: فمن أين وجب أن يكون كل فعل لا يقصر عن التعدي إلى 
هذه الأشياء الأربعة؟ قيل له: لأن كل فعل إنما يتعدى على حسب دلالته على ما 
يتعدى إليه ومتى لم يدل الفعل على /ما يتعدى إليه لم يصح تعديته إليه» فإذا كان 
الأمر على ما ذكرنا وقد علمنا أن المصدر يدل على المصدر وعلى الزمان» فقد 
)١(‏ في الأصل المنقلب. 
(5) قال ابن هشام: "كل فعل متعد أو غير متعد فإنه يتعدى إلى أربعة أشياء رهي: المصدرء والظرف من الزمسان». 


والظلرف من المكان» والحال.. 
انظر شرح جمل الزجاجي لابن هشام 118 


ايفين 


باب مالم يسم فاعله 1 
حصل فيه دلالة على المصدر فيتعدى إليه وهو المفعول المطلق» وتعدى أيضاً إلى 
الزمات وهو مفعول فيهء لدلالته عليه وقد أحاط العلم أن الفعل لابد له من مكان 
يعمل فيه قصار في الفعل أيضاً دلالة على المكان إلا أن للفعل دلالته على الزمان 
وعلى المصدر من جهة لفظه ودلالته على المكان من جهة المعنى ولأن الفعل لا 
يخلو من فاعل ولابد للفاعل من هيئة يكون عليها وهو الحال نحو قولك: قام زيد 
ضاحكاء فصار في الفعل أيضاً دلالة عليه”", فلهذا نعدي كل فعل إلى هذه 
الأشياء الأربعة لاشزاك الفعل في الحكم الذي ذكرناه. 

فإن قال قائل: فلم منعتم أن تقوم الحال مقام الفاعل؟ 

قيل: لأن كل فاعل يجوز أن يضمتر ,فلو أقمت الحال مقام الفاعل لجاز 
إضمارهاء وكل مضمر بعد ذكلاه يجيب أن يكون معرفة» وهي لا تكون إلا 
نكرة؛ فلهذا لم يجر أن تقوم مفام الْفَاعَلَ 

وأما الظروف والمصادر فتكونٌ معرفة ونكرة فلهذا جاز أن نقيمها مقام 
الفاعل» وإذا لم تسم الفاعل في الأفعال غير المتعدية أقمت [المصدرع” والظلرف 
من الزمان أو المكان مقام الفاعل» والأحسن إذا أقمت هذه الأشياء مقام الفاعل 
أن تكون معرفة أو منعوتة كقولك: ذُهِب ذهابٌ حسن» وذهب يوم المنمعة» ولو 
قلت ذُهِبٍ ذهاب أو ذهبء ووقفت”" لم يحسن؛ لأنه [لام]9» فائدة في ذلك إذ 
كان الفعل يدل على وقوع ذهاب في وقت. واعلم أن الظروف متى أردت أن 
تقيمها مقام الفاعل فلابد من أن تخرحها من حكم الظرف وتجعلها مفعولات 
كزيد وعمرو على سعة الكلام. 
(1) ف الأصل: على. 
(31) كتبت في الأصل على الفامش. 


() في الأصل: وقت. 
ف الأصل يقتضيها السياق. 


باب ما لم يسم فاعله ل 

فإن قال قائل: فما الفصل بين جعلها منصوبة على الظرف وبين أن تجعل 
مفعولات كزيد؟ قيل له: الفصل بينهما أنه إذا كانت منصوبة على الظرف 
تضمنت (في) وإنما تحذف (في) استغناءً بدلالة الظضرف عليه ألا ترى أن قولك: 
قمت اليوم؛ إنما معناه”'2 : قمت في اليوم؛ فحذف (في) فوصل الفعل إلى اليوم» 
وإا ينفصل حكم الظرف وغيره من المفعولين في الإضمار إذا قيل لك أضمر 
اليوم» قلت: قمت فيهء فأظهرت حرف الحرء وإذا قيل لك أضمر زيداً في قولك: 
ضربت زيداً قلت: ضربته؛ فاتفصل الإضمار في اللفظء وإنما أظهرت المضمر؛ 
لأن لفظ المضمر يدل على اللفظ دون غيره فأظهرت (في) لتدل بها على أن 
المضمر ظرف فلما كان الظرف يتضمن في وهو مفعول شبه بالمفعول الذي لا 
يتضمن حرف الحر لاشتزاكهما في كوتهما مقعولين» فصار حمل الظرف على 
المفعول يفيدنا تخفيف اللفظ وإسقاط حر ف)الجر من تقديرناء ولم يجز حمل 
المفعول على الظرف؛ لأن تلك تَوْحَتِيفعلاً في النبةي واللفظ إنا حمل المفعول 
على الظرف لما ذكرناه من الخفة فإذا جعلت الظرف مفعولاً على سعة الكلام 
أضمرته كما تضمر المفعول /فقلت اليوم قمنهء كما تقول: زيد ضربته؛ قال 
الشاعر 99 : 

ويوم شهدناه سُليماً وعامرً قليل سوى الطعن النهال نواقله 

فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى نقل هذه الظروف إذا أقيمت مقام الفاعل؟ 

قيل له: لأن الفعل لا يتعلق به الفاعل بواسطة بينه وبين الفعل» قلو لم تتقل 
هذه الغلروف إلى باب المفعول كما قد أقمناها مقام الفاعل وهي مع ذلك 


(1) في الأصل: متعناه. 

(؟) البيت من البحر الطويل جاء في الكتاب ١//10؛‏ الكامل ١/؟4)‏ المقتضب 2٠١7/-106/5‏ كتاب الشعر 
اللفارسي »45/١‏ أمالي ابن الشحري +/85؛ شرح المفصل 40/7: ارنشاف الضرب 2170/1 مغيي اليب 
64 الممع 2175/7 وقد نسبه بعضهم لرجل من بي عامر. 


نفلك 


باب هالم يسم فاغله 16 
متضمنة الحرف اخر وليس ذلك حد الفاعل» وكذلك ينبغي أن يكون ما قام 
مقامه لا يحتاج إلى حرف الجر فهذا سبب نقل هذه الظروف. 

فإن قال قائل: فالمصدر لا يتضمن حرف الجر فهل يحتاج إلى نقل؟ 

قيل له: نعم وإنما وحب نقله؛ لأن الفعل يدل عليه, وإنما نذكره بعد الفعل 
توكيداً كقولك: ضربت ضرباء والذي أوحب ها النقل شيئان أحدهما: أن 
الفعل لابد له من فاعل فصار اعتماد الكلام على الفاعل والمصدر لو لم يذكر 
لدل عليه الفعل؛ فلم يجز أن تقيمه مقام الفاعل على أصله؛ لأن ذلك يودي إلى 
أن يصير الفاعل لا يحتاج إليه؛ فوحب أن تنقله إلى حكم المفعول النذي يدل 
الفعل عليه لتحصل الفائدة, ولا يجوز إشَقّاطه. 

والوجه الثاني: أن المصدر لما كان يدك لتوكيد الفعل حرى مجرى الفعل 
فصار قولك: قمت قيامًء فلمًادكانِالفعل لا يقوم,مقام الفاعل» وكذلك ما يقوم 
مقامه وهو المصدر لا يجوز أن تقيمه مقام الفاعل حتى تغيره وتنقله إلى حكم 
المفعول به. 

واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى يجوز أن تعديه بإدخال الهمزة على أوله 
كقولك: ذهب زيدء ثم تقول : أفهب زيد» ويجوز أن تعديه بحرف المسر فتقدول: 
ز أن تعديه بتشديد عين الفعل 
كقولك: عرف زيد عمرًء وتقول: عرفت زيداً عمرًء فإذا عديت الفعل يحرف 
جر فلك أن تقيم الاسم لحرور مع الحرف مقام الفاعل كقولك: ذُهب”© يزيد 
فإن ذكرت بعده ظرفاً أو مصدراً فأنت بالخيار إن شعت أقمت الظرف والمصدر 
مقام الفاعل» فصار موضع حرف الجر مع احرور نصبأء وإن شئت أقمت حرف 
لبر مع الاسم مقام الفاعل ونصبت الظرف والمصدرء وإفا كنت بالخيار؛ لأن 


ذهب زيد بعمرو» وهذان القسمان يطردان و+ 


باب ما لم يسم فاعله كا 
الاسم لمحرور إنما يحسن أن تقيمه مقام الفاعل بأن تقدره تقدير اسم غير بحرورء 
كأنك قلت: أذهب زيدء إذا كانت الباء والهمزة تقومان مقاماً واحدأء فلما كان 
امحرور يحتاج إلى تفدير فعل كما تحناج الظروف والمصادر استوى حكمهاء 
فلهذا صارت بالخيار. وإن كان مع ابحرور اسم ليس بظرف ولا مصدر لم يجز 
أن تقيم امحرور مع حرف الجر مقام الفاعل كقولك: أعطي بزيد درهم فإنما لم 
يجر ذلك؛ لأن الدرهم مفعول يحتاج إلى ضرب من النقل فوحب إذا ذكر الفاعل 
أن يستعمل مالا يحتاج إلى نقل إذ كان أسبق في الحكم بما يحتاج إلى نقل فلهذه 
العلّه لم يجز أن تقيم الظروف والمصادر مقام الفاعل إذ كان معها مفعول”© غير 
مستعمل بحرف جر إذ كانت المصادر والظروف /تحتاج إلى نقل؛ والمفعول به لا 
يحتاج إلى نقل. 

واعلم أن المتعدي إلى مفعولين ينسم قَسمِون أحدهما: أن تدخعل على المبددأ 
والخبر نحو ظننت وأخواتهاء والأَعوآابيجل على اليسدا والخير نمو أعطيت 
وكسوت ("©) وامتحانها بأن تسقط الفعل وإن كان ما بقي من المفعولين يصح 
منه كلام فهر القسم الأول ألا ترى أنك إذا تقول: : فنعت زيداً أعساك فحذفت 
ظننت جاز”؟ أن تقول: زيد أحوكء فإذا قلت: أعطيت زيداً درهماء ثم حذفت 
أعطيت: فالوجه أن تقيم مقام الفاعل المفعول الأول كقولك: أعطي زيد درهما» 
وإنها كان الاختيار هذا؛ لأن المقعول الأول فاعل في المعنى لأجل المفعول الثاني؟ 
لأنه أذه فوجب أن تقيم مقام الفاعل من هو فاعل في الحقيقة» إلا أنه يجوز أن 
تقيم الثاني مقام الفاعل إذا لم يشكل أنه مأخوذ كقرلك: أعطي درهم زيداء 
وإغا حاز ذلك لاشزاكهما في الفائدة وإن الفعل تعدى إليهما على طريقة 


اح في الأصل: مفعولاً. 
(؟) انظر الكتاب 41-7!/1 (هارون) هذا باب القاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين. 
)ف الأصل: وحاز. 


ايفين 


باب ما لم يسم فاعله 164 


أعطيت» فليس في الكلام دلالة أن المْمْطَى زيد 
وعمرو حتى تقول: زيداً وعمرأ» نه وكذلك ليس في اللفظ دلالة على ما 
أعطي زيد حتى تبيّنه فتقول: درهماً أو دينارا» فلهذا حاز إقامة الثاني مققام 
الفاعل. فأمًا إذا كان الثاني ما يصح أن يكون آذ للأول فلا يموز أن تيم 
مقام الفاعل إلا الأول لعلا ينقلب المعنى, ألا ترى أننك إذا قلت: أعطيت زيداً 
عمرأ فا يعلم أن زيداً أذ عمراً بتزتيب اللفظ لأنك لو قدمت عمراً وأخصرت 
زيداً لصار عمرو هو الآذ لزيد فقد بان ن لك أن الفاعل منهما يُعلم بتزتيب 
اللفظ دون الإعراب فلهذا وجحب أن تقيم الأول مقام الفاعل» وأما قوللك: 
أعطيت زيداً درهماً فقد علم أن الدرهم مأخوذ, ولا يجوز أن يكون آنا لزيد 
فلم يشكل رفعه إذ كان معناه يدل للق اكرام 

وأما ظننت فالوجه أن نقيم المفعوكه لاو نضا مقام الفاعل كقولك: ظطننت 
زيداً أعاك فإذا لم تسم الفاعل ]يبظ ويد أعقلاك, وإفا اخقير هذا الوجه؛ 
لأن قولك ظننت أنحاك يدل على أن زيداً معروف؛ والأخوة مشكوك فيهاء لأن 
الشك إنما يقع ف الخبرء فلو قدمت الأخ وأخرت زيداً لصار ترتيب اللفظ يدل على 
هذا لمعنى قلر جوزت التقديم والتأخير انقلب المعنىء فلهذا لم يجز إلا أن تقول: 
لنت زيدا أاك فيكون الأول معرفة ولثاني نكرة؛ فبجوز على هذا الوح أن تقيم 
[المفعول]”' الثاني مقام الفاعل إلا أن المبتدأ حقه أن يكون معرفة والخبر نكرة فصار 
من أجل هذه الدلالة ظاهر الكلام يدل على أن الشك وقع في خبر زيد لا في زيد. 


واحدة: ألا ترى أنك إذا قا 


وأما [ما]”' يتعدى إلى ثلاثة مفعولين7" فإنه وجب أن يقوم الأول منهم مقام 
الفاعل؛ لأنه الفاعل في المعنى ألا ترى أنك إذا قلت: علم زيد عمراً خمير النداس» 
(1) كتبت في الأصل على الامش 


(1) زيادة ليست ف الأصل بقنضيها السياق. 
(6) انظر الكتاب: 41/١‏ هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين (هارون). 


باب ظندت وحسبت وعلمت وغيلت وأخواتها ااا 
وجب أن يكون زيد فاعلاً. فإن قلت: أعلم الله زيداً عمرا خير الناس» صار زيد 
مفعولاً فإذا لم تسم الفاعل وجب أن تقيم مقام الفاعل من كان فاعلاً في الأصل. 
واعلم أن الاسم إذا قام مقام الفاعل جحرى /بحرى الفاعل في الإضمسار 
والإظهار فنقول على هذا إذا أقمت نفسك مقام الفاعل ضربت» كما تقول 
قمت إذا كانت فاعلاً على الحقيقة وكذلك تقول: زيد ضربه فيفع زيداً 
بالابتداء أو يستتر ضميره في الفعل كما تقول: زيد قام» وإفا وحب ذلك؛ لأنه قام 
مقام الفاعل في اللفظ في حال الإضمار كما وجب أن يساويه في حال الإظهار, 


باب ظننت وحسبت وعلمت وخيلت وأخواتها 

إن قال قائل: لِمّ وحب أن تتعدىهذة الأفمَالٍ إلى مفعولين؟ 

قيل له: لأن أصلها أن تدحل على بعتب ”2, والمبتدأ لابد له من خير 
فورحب لدحوها عليهما”" أن ينتضّبا” 

فإن قال قائل: أنت إذا قلت: ظننت زيداً ارجأ فالشك إما وقع في خروجه 
لا في زيده فلم وجب أن ينتصب زيد؟9 , 

وأما الفائدة في ذكره فليْعلّمَ من الذي وقع الشك في خروحه فلو م 
زيذكر]”؟ زيد لم يُعلم صاحب الخروج فلهذا وحب ذكر زيد وإما عمل فيه 


(1) انظر الأصول .141/١‏ يقول ابن السيًا 
"واعلم: أن فلننت وحسبت وعلمت وما كان نحوهن لا يجوز أن يتسدى واحمد منها إلى أحند للفعولين دون 
الآخر. الايجوز: غلننت زيدأء وتسكت حنى تقول (قائمم وما أشبه. من أحل أنه ما يدل على امبتدأ ولخو 
فكما لا يكون للبندا بغر حير كذلك (نطنت) لا تعمل في المقعول الأول يغير مفعول ثان". 

() في الأصل: عليها 

(©) يع بالسؤال ما الائدة من ذكره ونصبه؟ أي (فلم وحب أن يذكر وأن يكون منصوب. 

(4) كتبت في الأصل على الهامش. 


يفن 


باب ظننت وحسبت وعلمت وخيلت وأخواتها لغيلة 
الفعل نصباً إذ كان هو والخبر شيئاً واححداء والفعل ققد استغنى بفاعله قوب 
نصبه إذ قد حرى بحرى المفعول انمحض. 

فإن قال قائل: فلم جاز التعدي في هذه الأفعال في الحملة وليست ,مؤثرة في 
المفعول إذ كان الفاعل يخبر عما استقر في قلبه من علم أو شك؟ 

قيل له: هي وإن م تكن موثرة فقد تعلق الظن .كظنون» وليس كل فعل يعمل 
يكون مؤثرأ ألا ترى أنك تقول: ذكرت زيداًء وإن كان ميتاً فإذا حصل الفعل 
تعلق .مفعول تعدى إليه؛ فلهذا جاز أن تتعدى هذه الأفعال. 

فإن قال قائل: فلم جاز إلغاؤها إذا توسطت بين المفعولين أو تأخرت)؟ 

قيل له: لأنك إذا ابتدأت بالاسم فقبحصل على لفظ اليقين [فلما]”» كانت 
هذه الأفعال ضعيفة في العمل ووجت .أن يمل الخبر على ما اعتقد عليه الكلام 
وهو اليقين وجعل الفعل في هذا الوضع.فتتقدير الظرف وإن أوحب شكا في 
الجملة كقولك: زيد منطلق فيه فلجاءتكان قولك: في ظيئ لا يعمل فيما قبله» 
حعلوا أيضاً: زيد منطلق ظننت؛ كأنك قلت: في ظبء وأما من أعمل الفعل إذا 
توسط أو تأخر فلأنه حمل الكلام على ما في ننه من الشكء فصار الفعل وإن 
تأخر مقدما في المعنى فلهذا جاز إعماله 

فإن قال قا" : فقد وجدنا العرب تقول: حسبت ذاك؛ فتكتفي باسم واحده 
وكذلك تقول: حسبت أن زيداً منطلق» فرأن) وما(" بعدها في تقدير اسم لأنها 
يمنزلة المصدر كأنك قلت: حسبت انطلاق زيد [موكدا]؟ , ولو لم تك" 
بهذا التقدير لم يصح؟ 


(1) انظر تفضيل ذلك في شرح ابن عقيل على الألقية 4/8 40-4 
(1) زيادة ليست ف الأصل. 

() في الأصل: وأما. 

(4) زيادة ليست في الأصل. 

(ه) في الأصل: لم تكلم وقد أنبت امناسب؛ 


باب ظدنت وحسبت وعلمت ولت وأخواتها اه 

قيل: أما قوهم حسبت ذاك ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ذاك إشارة إلى المصدر”؟ كأنك قلت: حسبت ذاك 
الحسبان» وكل فعل يجوز أن يقتصر على فاعله إن شعت عديته إلى المصدر أو 
الظرف أو الحال» فلما كان ليس يراد به المبتدأ حتى تحتاج إلى تبر حاز قولك: 
حسبت ذاك فجرى بحرى حسبت فقط. 

والوجه الثاتي: أن ذاك يعبر عن الحملة» فلما صار عبارة عن الحملة جاز أن 
يكتفي به عن المفعولين» ألا ترى أن القائل يقول: زيد منطلق /فتقول له: قد 
بلغ ذاك؛ تريد به ما تقدم من الجملة؛ وأما"» اقتصارهم ب(إن) وما بعدها عن 
المفعولين فلأن (إن) تدل على المبتدأ والخبر كدخول ظننت عليهما فلما حصل 
بعد (إن) ما تقتضيه هذه الأفعال استغنى.الكلاميذلك؛ لأن الفائدة قد حصلت» 
وصار دحول (إن) لتوكيد الظنء وأما إذآالَمَط] لفظ الحملة بعد (إن) وحمت 
بلفظ المصدر لم يج الاقتصار علىَ:ذليك» إذ كانت ليسيت في لفظ الحملة وإنما هو 
اسم مفردء وقد بينا أن هذه الأفعال لدخوهاً علّى المبتدأ والخبر لا يقتصر بها على 
مفعول واحدء وفي إيجاب المفعولين بعد هذه الأفعال علّة أخرى» وهو أن قولك: 
حسبت زيداً منطلقاً قد بينا أن الحسبان قد وقع في الانطلاق» فلو اقتصرت على 
ذكر الانطلاق لم يعلم لمن هو ولو ذكرت زيداً وحده كنت قد أتييت باسم لم 
يقع فيه شك فاققصرت عليه ولا يجوز أن نأني بلفظ لا فائدة له فصار كل 
واحد من المفعولين لابد له من الآخر فاعرفه. 

فإن قال قائل: فلم صار بعض هذه الأفعال قد يجوز أن تتعدى إلى واحد مرة 
وإلى اثنين وهو ظننت» ورأيت؛ وعلمت؛ ووحدتء والقسم الثاني ليس له إلا 
طريقة واحدة؟ 


)١(‏ انظر الأصول 181/١‏ فقد أشار ابن السرّاج إلى ذلك وتحدث عنه. 
() في الأصل: وما. 


الاين 


باب ظننت وحيسبت وعالمت وغيلت وأخواتها لودلا 

قيل له: لأن حسبتء عحلت؛ قد علمت أن بابها الشك؛ وهو التعدي إلى 
مفعولين» وحُوّلت ظننت من باب الشلك إلى باب التهمة إذ كان ذلك إخراحاً 
ها عن أصلهاء وجواز هذا المعنى في واحدها يغ عن سائرهاء فلهذا مالفت 
ظننت أواتهاء فأما علمت» ورأيت» ووجدت: فاستعملت على المعنيين اللذين 
ذكرناهما في الشرح فحاز أن يختلف عملهما لاختلاف معناهما 29 . 

وأما الأفعال الي تتعدى إلى مفعولين إذا لم يسم فاعلها نحو: أعلمت» وأريت» 
وأنبئت؛ وثيّت» فالأصل: علم ورأى و . زنب فلما دحلت عليها الهمزة وشددوا 
عين الفعل صارت متعدية إلى ثلاثة مفعولين» وقد بينا أن المفعرل كان في الأصل فلم 
يجز إلا تعديتهاء كان أبو عثمان المازني" يجيز الاقتصار على المفعول الأول كقولك: 
أعلمت زيداً [وتتبات وعلى هذا القيائن بلكل في ثاني الأفعال ليحري الأمر فيها 
بحرى واحداً”" . واعلم أن أعلمك[] رفم تكسم الفاعل فيها ثم وسطتها بين 
المفعولين فالقياس فيها ألا تلغى 27 ,كإلقاوتطيين,لأنهلاقد صارت بالنقل الذي دحل 
فيها.منزلة الفعل المتعدي في الحقيقة ألا ثرى أنك إذا قلت: أعلمت زيداً عمراً مير 
الناس» فقد أوصلت إلى زيد علماً كما أنك إذا قلت: أعطيت زيداً درهماًء فقد 
أوصلت إلى زيد درهماً فلهذا خخالفت باب ظتنت وأخواته فاعلمه. 


(1) لي الأصل: معناها. 

(1) هو: أبر عثمان بكر بن محمد بن عثمان لمازني (ت 148ه)» وقد اختلف في اسم أبيه وتاريخ وفاته عيذ 
عن الأخفش. انظر: طيقات الزيدي 47: والإتباء 160/1 والبغية 50؛ وكتاب (أبو عثمان المازني 
ومذاهبه لي الصرف والنحو)؛ لرشيد عبد الرحمن العبيدي. 

() في الأصل: واحد. 

(4) كتبت في الأصل على الحامش. 

(5) نقل ذلك السموطي معزو إلى الوراق (كما صرّح به الورئق في علله) في كتابه الأشباه والنظائر (باب ذكر ما 
أفتزق فيه باب طن وباب أعلم) 54/4 موسسة الرسالة 
وهذا للذعب أيضاً أخذ به ابن السراج حيث أحاز الاقتصار على للفعول الأول مطلقاً؛ انظر: شرح الكانية 
للاستزاباذي 2503/7 وانظر: اهمعء حواز ححذف اللفاعيل أو بعضها: 190/7 (دار للبحوث العلمية. 


باب نعم وبئس 16 
باب نعم وبئس 

إن قال قائل: لم وجب أن يلي نعم ويس الجنس؟ 

ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: يحكى عن الزجاج أنهما لما وضعا للمدح والذم العام خصا بأن 
يليهما لفظ عام. 

والوجه الآخر: أن لفظ الجنس إثما وجب تقديعه إلى جنب نعم ويس ليدل 
بذلك على أن الممدوح قد حصل له من الفضل ما في الجنس فإذا قلت: نعم 
الرجل زيد» دللت بلفظ الرحل أنه فاضل في الرحال وكذلك إذا قلت: نعم 
الظريف زيدٌ, دللت بذلك أن زيداً /بمدوخ في اليرفء فلهذا وحب تقدير اللمنس. 
فإن قال قائل: من أين حاز في نعم زَبَقسى: بع لغات”© وكذلك جميع ما ثانيه 
حرف حلقي بما هو على ثلاثة رركاو أو كلا نمو: فخذء وحروف 
الحلق ستة وهي الحمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين"»؟ 

فالجواب في ذلك أن حروف الحلق لما كان بعضها مستعلياً وبعضها قريب من 
الألف؛ فالهمزة مقارية الألف والفتح قريب من الكسرة اتبع الفتح الكسر ليون 
الكلام على طريقة واحدة كما يتبع الفتح الألف الممالة» فلما جاز إتباع الكسرة 
تتابع في الفعل كسرتان فيسكن الثاني للاستثقال. 


)١(‏ اللغات الأربع هي: لهم بفتح النون وكسر العين» ونعْم بفتح الدون وسكون العين ونم يكسرهماء ويم 
يكسر النون وسكون العين. وانظر تفصيل هذه اللغات في اللسألة الرابعة عشرة من كتاب الإنصاف. 
قال سيبويه في اللغة الثالثة: "رأما قول بعضهم في القرلءة طإإن الله ما يعطكم بد فحرك العمين فيس على 
لغة من قال نَعُم فأسكن العين» ولكنه على لغة من قال بَهِمٍ فحرك العين» وحدئنا أبو الخطاب أنها لغة هذيل" 
الكتاب 0-454/4 44 (هاروة). 

(1) للتفصيل انظر المقتضب ١40/5‏ (لحنة إحياء الثواث الإسلامي). 


ساب 


باب نعم ويعس 1 
فإن قال قائل: إذا كان الإسكان جائزاً في أصل الفعل قبل إتباعه ففيم 
الإسكان بعد ذلك؟ قيل له: لأن الإسكان بعد الإتباع أقوى؛ لأن إسكان فتئحة 
بعدها كسرة أقوى من إسكان كسرة قبلها فتحة لتقل الكسرتين» فيجوز أن 
يكون اتبعوا ليكون أعدل في الإسكان. 
٠‏ فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن أصل هذين الفعلين: فل وهلا كان على 
مَل أو فعل"©؟ قيل له: الدليل على أن فَمَل لا يجوز إسكانه خفة'” الفتح فسقط 
أن يكون على فغل7' وحواز كسر أوهما دلالة فَعِل دون فَعُل؛ لأن الشاني لو 
كان مضموما فيهما لم يجز الأول؛ لأنه لا بعده فتكسر الأول 
للكسرة'" التي بعده» ولا يجوز أن يكون الأصل فيهما كسر الأول وضم اله 
لأنه ليس في أبنيتهم ولا يرحد في كلامهمكيرة بعدها ضمة لازمة فوجب أن 
يكونا قعل لما ذكرناه. فإن قال قائل: فلع زاعمتم أنهما فعلان» وقد وجدنا 
العرب تدخل عليهما حرف أب كقو ل الشاعر (17: 


ألمست ينعم امار يؤل 


وروي أن أعرايياً بشر .عولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك» فقال: والله ما 
هي بنعم المولودة نصرتها بكاء وبرّها سرقة ؟ 


)١(‏ قال أصل نعم ر, 
منهما فعلٌ لقير هذا امعنى". الكناب 
(1) في الأصل: لخنفة» وقد أثبت المناسب للسياق. 

0ن الأصل: فَمل. 

(4) مكررة ل الأصل. 

(5) البيت من البحر الطويل وتماه: أخما قلة 
والبيت الحسان بن ثابت في ديوانه» انظر شرح الديواق 8 
41/١‏ ون شرح المفصل 1519/9 

(5) انظر: شرح المفصل 2114/37 والكافية ف النحر 701/7 


بس وهما الأصلان اللذان وضما ل الرداية والصلاح؛ ولا يككون 


١‏ (هارون) 


: وهو ل أسرار العريية ص 41: ولي الاتصاف 


باب نعم ويس بذكا 

قيل له: أما الدليل على أنهما فعلان”!» ثبات علامة التأنيث فيهما على حد 
ثباتها في الفعل تحو: نعمت وبئستء كما تقول: قامت وقعدت» فلو كاتا اسمين 
لكان الوقف عليهما بالهاءء فلما وقف عليهما بالتاء علم أنهما فعلان وليسا 
باسمين وأما كونهما حرفين فلا شبهة في بطلانه لاستتار الضمير فيهما ولا يستتر 
ضمير الفاعل إلا في الأفعال» وأما جواز دخول الباء عليهما فإن ذلك عندنا على 
معنى الحكاية» كأنه حكى ما قال له وحروف الجر تدخل على الفعلى الذي لا 
شبهة فيه على هذا الوجه كما قال: [والله ما زيد بقام صاحبه]”» فإذا حاز 
دخحول” الياء على طريق الحكاية فليس يمنكور دخحول الباء على نعم الي فيها 
بعض الإشكال؛ فقد ثبت بما أوردناه؟؟ انها فعل لا اسم" والله أعلم. 

فإن قال قائل: إذا نصبتم النكرة بعلا نَم وي على التشبيه بالمفعول به لأنهما 
فيهما إضمار الفاعل؛ فهل يجرز إظهار-قلكالقاعل مع بقاء المنصرب؟ 

فالحواب في ذلك أن سيبويه ينع مل آمك آبَرَ"العئِاس المبرد فقد اختاره”؟ 
وهو قولك نعم الرجل رجلاً زيد» فأما امتناع جوازه فلأن أحد الرحلين يكفي 


(1) ذهب البصريون إلى أنهما قعلان ماضيان لا بتصرقان» وأبدهم من الكوفيين الكسائي. وذهب الكوفيوك إلى 
أنهما امعان مبتدآن. وقد ذهب الورّاق هنا مذهب البصريين؛ انظر تقصيل ذلك في الإنصاف 91/١‏ 
(؟) أصل الرواية: والله ما ليلي بنام صاحبه: وانظر الخصالص 717/8 (دار الكتتب) وأسرار العريية 41؛ ونص 


البيت في اللسان: 
تال مازية ينام ساحيه ‏ ولا مخالط ليان جاتيسه 
اللسان (نرم) 75/15 
(5) ني الأصل: درخعول. 
(4) في الأصل: أوردنلها. 
(ه) في الأصل: لاسم. 
إ(ة) انظر الكتاب 7.0-6.9 إبرلاق) وما ذكره الورتق صحيح من أن ميرد عالق سيويه لي للك قال الأستاق 
عضيمة: "... واليرد نقد سييريه في قرله (جا/: ٠‏ مالا يعمل ني المعروف إلا مضمراء فقال الررد: تقض 


جميع ذلك بقوله لي هذا الباب: وأما قوهم: نعم اثر ل عبد الله... حمل (نعم) في فرحل ولم يعمل في عبد الله 
أطال للبره في نقده على غعلاف عادته وهر تق وقد رد عليه ين ولاد في الالتصاره انظر 68-144 1". > 


باب نعم وبنس ذل 
يننا عن الآخر؛ لأن كل واحد منهما اسم للجنس فلا وجه للجمع بينهما /وأبو 

العباس أجازه على طريق التوكيد. 

فإن قال قائل: فلم حصت بحواز الإضمار قبل الذكر؟ 

قيل له: لأن المضمر قبل الذكر على شريط التفسير فيه شبهة من النكرة إذ 
كان لا يفهم إلى من يرجحع حتى تفسره؛ وقد بينا أن نعم ويدس لا يجوز أن 
يليهما معرفة حضة فصار الضمير على شريطة التفسير لما فيه الألف واللام من 
أسماء اللجنس. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في هذا الإضمار وهلا اقتصروا على قوهم: نعم 
الرحل زيد؟ قيل له: الفائدة تخفيف الِلقتّّوذلك أنهم إذا أضمروا فيها احناجوا 
إلى مفسر نكرة منصوبة وهي أخنل 08 مُعرّفَةٌ فيها الألف واللام» فلما كان 
المضمر لا يظهر وكان ما يفسره خفيفا آضمروا فيها ليخف اللفظ عليهم ولو 
اقتصروا على إظهار الفاعل لكان ذَلكَأشائعا. 

فإن قال قائل: فهلا ثنوا الضمير وجمعوه كما يثنون الاسم الظاهر نحو: تعلم 
الرجلان الزيدان؟ فالجواب في ذلك: أنهم إنما أضمروا على شريطة التفسير 
ليخف اللفظء فلما كان المفسر يثنى ويجمع وفيه دلالة على أن المضمر يجري 
محرا استغنوا عن تثنية الضمير ما أظهروا من تثنية المفسر وجمعه فلو ثنوا الضمير 


- انظر المقتضب 141/15 حاشية رقم (8). 
أيضاً (أي اممع بين التمبيز والثقاعل الظاهر توكيدً) ابن السرّاج والسيراٍ واستدلوا على ذلك 


تعم القناةٌ تقاةً هبد لو بذلت رد ثتحية تطقسا أو هام 
ومنعه سييويه والسيراي مطلقاء والورّاق هنا يويد المتع. 
انظر شرح التصريح على التوضيح ؟ /40-. 


باب نعم وبئس 13 
وجمعوه لَوَلِيّ نعم وبئس اسمان ليس ف لفظهما دلالة على الجنس فلهذا لم يشن 
ويجمع المضمر فيهما. 

فإن قال قائل: إذا قلت: نعم الرحل زيد فزيد رفع بالابتداء ونعم الرجل سخيره» 
وليس في اللحملة ضمير يرجع إلى المبتدأء ومثل هذا لا يجوز في غير هذين الفعلين؟ 
قيل له: لم يجز في غيرهما من الأفعال لوجهين: 

أحدهما أن قولك: زيد قام الرحل؛ لو جوزناه لالتبس الكلام؛ لأن قولك: 
قام الرحل» يجوز أن يكون كلاماً تاماً قائماً بنفسه فلا يعلم هل هو غصير الابتتداء 
أو هو استعناف جملة أخرى منقطعة جما قبلهاء وأما نعم الرجلء؛ فلا يترهم فيه؛ 
لأنه لا يقتصر عليه فصار تعلقه ما قبله كتعَلقَّبالضمير مما قبله كقولك: زيد قام 
فجرى المظهر بعد نعم وبئس بحرى ليلا قي نميلهما من الأفعال. 

والوحه الثاني: أن قولك: زيدث تتم الوجلء محمول على معناه إذ كان قولك: 
نعم الرجل؛ يقوم مقام زيد الممدوح في الرجال؛ فلما قام مقامه في المعنى اكتفي 
به» ولم يكن في غيره من الأفعال هذا المعنى فلهذا اختلفا. 

فإن قال قائل: من أين حسن إسقاط علامة التأنيث من نعم وبثس إذا وليهما 
مونث ولم يجر ني غيرهما من الأفعال 2 ؟ 

قيل له: قد ذكرنا في الشرح وجهاً آخر أجود منه وهو أن المونث الذي يلي 
نعم وبئس يجب أن يكون اسم جنس يجري بجرى الجمع؛ والفعل إذا كان 
للجماعة وإن كانوا موثثين ذكّر فعلهم كقولك: قام النسوة؛ فلهذا حسن التذكير 
في هذين الفعلين. 
)١(‏ قال سيبريه: "واعلم آن نعم تونث وتذكرء وذنك قولك: نعمت المرأة؛ وإن شعت قلت: بهم المرأقه كما قالوا: 


ذهب الرأةه والحذف في نعمت أكثر". 
الكتاب 10/84-192/7 (بولاق) 


زمعاب] 


باب حيالا 515 
باب حبذا 

إن قال قائل: ما الأصل في حب؟ 

قيل له: الأصل فيه فَعُلَ على وزن كرّمٍ فحذفت الضمة من الباء الأولى 
وأدغمت في الباء الثانية» وإنما حكمنا عليها بفعل من وجهين: 

أحدهما: أن اسم الفاعل منها حبيب وفعيل أكثر ما يكون الما ماضيه على 
َل نحو كَرُمَ فهو كريم. 

ولأن الأفعال إذا أريد منها ما يراد في نعم وبس فأكثر ما يستعمل على فَمُل 
كقولك: حسن رجلاً زيدٌ فلما استعمليكرحبذا استعمال نعم وإن كانت تعم 
على وزن فعل وجب أن يحمل حبقا على فُعُلَلكثرة فَعل في هذا الباب. 

فإن قال قائل: فما الذي أحوج أن يَحَعَلَ حب مع ذا اما واحدا © ؟ 

قيل: أن يكون الغرض تخفيف اللفظ؛ لأنهم إذا قدروها ,عنزلة شيء 
استغنوا عن تثنية (ذ1) وتأنيثه» فلهذا جعلا شيئاً واحداً. 


فإن قال قائل: فلم صار لفظ التذكير أولى من لفظ التأنيث؟ 

قيل له: لأن المذكر قبل المونث» وهو كالأصل له فلما أرادوا تركيب [فعل 
مع" اسم كان تركيبه مع المذكر السابق للمونث أولى من المؤنث. 

فإن قال قائل: فلم نحص بالتركيب مع (ذا) من بين سائر الأسماء؟ 


(1) قال سيبويه: "وزعم الخليل رحمه الله أن حبذا منزلة حب الشيء» ولكن ذا وح عنزلة كلمة واحمدة نحو 
الولاء وهر اسم مرفوع كما تقول: يا أبن عب فالعم بور ألا ترى أنك تقول للمؤنث حبناء ولا تقول 
حبذه لأنه صار مع حب على ما ذكرت لك وصار المذكر هو اللازمٌ لأنه كامثل". 
الكتاب 180/1 (هارو). 

(1) زيادة يقتضيها السياق؛ ول الأصل فلما أرادوا تركيب حرف اسم... 


باب الضمير كدر 

قيل له: لأن ذا اسم مبهم ينعت بأسماء الأجناس؛ وقد بينا أن لفظ الجنس 
يستحق أن يقع بعد نعم وبئس؛ فوجب أن يجري بحراها فركبوها مع اسم يقتضي 
النعت باخنس. 

فإن قال قائل: فلم غلبتم على حبذا الاسمية وقلدم إنهما صارا .متزلة اسم 
واحد؟ 

قيل: وجدنا في الأسماء اسمين جعلا بمنزلة اسم واحد فوجب أن يحمل حبذا 
على حكم الاسمية لوجود النظير في الأسماء ولم يجز حملها على الفعل لعدم 
التنظير. 

والوجه الثاني: أن الاسم أقوى من الففلٌ:/فلر جعلا شيئاً واحداً وجب أن 
يغلب عليهما حكم الاسمية لقوة الاملم وَالْمَن) اللفعل فإذا وجب هذا جاز أن 
تقول: حبذا زيد» فتحعلوا حبذا|بعا مبتدأء رزيد خير فاعرفه...(20 

باب الضمير”» 

إن قال قائل: ما وجه تكرير العرب الأسد الأسد والطريق الطريق إذا أرادوا 9 

التحذير؟ 


قيل له: وجه ذلسك أنهم جعلوا أحد الاسمين عوضاً عن الفعل المحذوف» 
والدليل على ذلك أنهم إذا أسقطوا أحد الاسمين جوزو! إظهار الفعل كقولك: 


)١(‏ جاء في شرح الأثموني 741/5 في الحديث عن حبذ 
"وهم فيه مذهبان: قيل غلبت الفعلية لتقدم الفعل قصار الجميع فعلاً وما بعده فاعل؛ وقيال: غلبت الاسمية. 
الشرف الاسم فصار المميع اسماً مبندً وما بعده خيرء وهو مذهب اليد واين السرّاج» ووافقهما ابن عصضور» 
ونسبه إلى سيبويه» وأحاز بعضهم كون (حيذا) خبراً قدي" 

(؟) يعني بذلك باب الإضمار, 

() في الأصل: أرودوا. 


إلهذا 


باب الضمير 1 
احذر الأسد, فإذا كرروا لم يظهروا الفعل» فدل ذلك على أنهم جعلوا الاسمين 
عوضاً عن الفعل» والوجه أن يكون العوض هو الأول كما أن الفعل يجب أن 
يكون مقدماً على المفعول. 

فإن قال قائل: فلم قدرتم الفعل في إياك بغير تكرير كقرلك: إياك تريدونء 
إياك احذر؟ 

قيل له: لأن إياك لا يجوز أن يقع فعل قبلها لأنك لا تقدر الكاف ولا يجوز أن 
تقول: ضربت إياك, لأنك نقدر أن تقول ضربتك؛ فلهذا وحب تقدير الفعل بعد 
إياك © 

فإن قال قائل: فلم لا تضمر الفعل إذكان يتعدى بحرف جر؟ 

قيل له: لو أضمرنا لوجب أن يبقىكالآسم) بزوراً لتقدير حرف الجر ولو فعللنا 
هذا لكنا قد أضمرنا حرف المز.وهفيا لآ تجوز؛ لأن حرف الجر يجري ف الضعف 
بحرى حروف الحزم وحروف ابحزم لا نَضَمِر وكذلك حروف الحر وجملة الأمر 
أن جميع الحروف لا يجوز إضمارها لضعفها وإنما جاز إضمار الفعل لقوته إذ كان 
متصرفاً ويعمل في التقاديم والتأخير» فلما كانت هذه الحروف ناقصة عن حكم 
الفعل لم يجر أن تعمل مضمرة؛ وأيضاً فإن /المصدر إذا كان يمكن أن يقدر فعلاً 
ينصب بنفسه وأمكن أن يقدر فعلاً يصل بحرف جر وجب تقدير شيء واحد إذ 
كان تقديره ينوب عن شيئين وصار بذلك أولى لخفة حكمه. 

واعلم أن إضمار الفعل يقع في كلام العرب على ثلاثة أوحه: 

أحدها: لا يجوز إظهاره. 


والآخر: يجوز أن يضمر ويظهر. 


(1) انظطر للتفصيل شرح التصريح على التوضيح 151/1 


باب الضمير 31 

والثالث لا يجوز إضماره. 

نأما ما لا يجوز إظهاره فنحو ما ذكرناه من إياك وزيداء وكذلك ما تكرر من 
الأسماء نحو: الطريق الطريق وكذلك [إن كان]”2 أحد الاممين معطوفاً على 
الآحر لم يجر إظهار الفعل» كقولك: رأسك والجدار. 

وأما ما يجوز إظهاره وإضماره فإنه يجري ذكر الفعل أو يكون الاسمان في 
حال الفعل كقولك: زيداً إذا ممت ذكر ضرب أو رأيت إنساناً يريد أن 
يضربء فأنت بالخيار إن شئت قلت: اضرب زيداً وإن شكت حذفت الفعل 
لدلالة الحال عليه. 

فأما الوجه الثالث فأن تقول: زيداً فتضفِر),إفعل» وهر لم يجر له ذكرء فهذا لا 
يجوز؛ لأنه لا ُدرى أنك تريد اضر با ريو )ك]مه» فلما لم يكن على الضمير 
دليل ل يجز. 

فإن قال قائل: فلم خصت العرب إياك وحَدها من بين سائر أخواتها فلم 
يستعملوا معها الفعل وإن أفردت كقولك: إياك إذا أردت احذر؟ 

فالجواب: في ذلك أن إياك أقاموها مقام فعل الأمرء فلم يجز إظهار الفعل 
معهاء أما غيرها من الأسماء فلم يقم مقام الفعل معه. قجاز إظهار الفعل معهء 
وإئما حص إياك بهذا لأنها اسم لا يقع إلا علامة للمنصوبء فصار لفظه يدل 
على كونه مقعولاً وأما غيره من الأسماء فيصح أن يقبع منصوباً أو مرفوعاً أو 
بحروراء فلما لم يختص من الأسماء اختصاص النصب الذي يقتضيه الفعل الناصب 
لم يقم مقامه» ولما اختصت إياك بهذا المعنى جاز أن تقوم مقام الفاعل فاعرفه. 


(1) كتبت في الأصل على الهامش. 


إلهنت 


باب اسم القاعل لدلل 


باب اسم الفاعل 

إن قال قائل: لم وجب لاسم الفاعل أن يجري بحرى الفعل إذا أريد به الحال 
والاستقبال» ولم يجز هذا المعنى فيه إذا أريد به المضي ولزم وجها”© واحداً وهو اللبر؟ 

قيل له؛ لأن أصل الأسماء ألا تعمل إلا الدر وأصل الأفعال أن تعمل في المفعول 
إلا أن الفعل المضارع قد أشبه الاسم من وجوه قد ذكرناها في صدر هذا 
الكناب”" أوجبت له الإعراب بعد أن كان مستحقاً للبناء على السكون فكذلك 
الاسم أيضاً حمل على الفعل المضارع فعمل عمله» وأما الفعل الماضي فلم يشابه 
الاسم مشابهة قوية فلهذا لم يزد على البناء على الفتح وكذلك يجب في الاسم الذي 
بمعناه ألا يزال عن أصله» والأصل في الأمفاد,ألا تعمل إلا الجر لما ذكرناه أيضاً في 
باب الحر فبقي اسم الفاعل إذا أريدابه الماضتي/عللى أصله؛ وحاز في اسم الفاعل أن 
ينصب إذا أريد به الحال والاستقبال ماحل الضارع لما بينهما من الشبه. 

فإن قال قائل: فلم حاز في اسم الفآعل و أريد به الحال والاستقبال الجر وقد 
استقرت مشابهته للفعل؛ وهلاً امتنع من الحر كما امتنع /الفعل المضارع من البناء 
إذ كان بحصول شبهة بالأسماء يستحق الإعراب؟ 
(1) قال سيبويه: «تقول حنت إِذ عبد الله قم وجنت إذ عبد الله يقرم. إلا أنها ف فَمَل قبيحة» نمو قرللك: 

جحنث إذ عبد الله قام» الكتاب ٠١7/1‏ (هارون). 

وقال الزجّاحي: "ضارب تعمل عمل يضرب» كما أن يضرب أعرب الأنه ضارعه» فكذلك ضارب يعمل عمله 

المضارعته إياهء فحمل كل واحد منهما على صاحيه" الإيضاح 35 5 

وشروط عمل اسم الفاعل: أنه إن كان اسم اتفاعل بحرداً من (ال) عمل عمل فعله: إن كان دالاً على الحال أو 

الاستقبال» وإن كان دالاً على الماضي لم يعمل. قال ابن مالك 

كفعله اسم قاعل ف العمل إن كان عن مضيهيمصزل 

وذلك لآن اسم القاعل يعمل حملاً على شبهة بالفعل تلضارع؛ واللضارع إما يدل على الحال أو الاستقيال» 

فإذا دل اسم الفاعل على زمن ماض لم بيق له شيه بالمضارع فزال عمله. انظر شرح ابن عقيل على الألفية 

1/5 (دار الفكر بيروت). 
(1) راجع ص دنس 


باب اسم الفاعل 154 

قيل له: لأن اسم الفاعل وإن أجري بحرى الفعل لم يخرج عن حكم الاسمية» 
ولأجل كونه اسماً جاز أن يجر ما بعدهء ولأجل ما بينه وبين المضارع من الشبه 
جاز أن ينصبء وأما الفعل المضارع فقد جاز فيه أيضاً الرد إلى أصله وهو 
السكون؛ وذلك إذا لحقته علامة جماعة النساءء كقولك: الهندات يضريُنَ» فقد 
استوى حكم نون الفاعل والفعل المضارع فيما سألت عنهء وأيضاً فإن بين حمل 
اسم الفاعل على الفعل المضارع وبين حمل الفعز لى على الاسم فرقنأه وذللك أن 
الفعل حمل ف الثنية بما يخقص الاسم من حمل على الفعل بهذا المعنى أيضأء 
فصار حمل الاسم على الفعل أنقص حكما من حمل الفعل على الاسم فإذا كان 
كذلك وجب ألا يزول عن الاسم ما كان يستحقه من حواز الجر به» ولم يجز في 
الفعل السكون؛ لأنه قد انتقل عن أصلهلتيولٍ الشبه فيه. 

فإن قال قائل: فلم حاز في اسم الفأعل إذا أري به المضي أن يتعدى إلى المفعول 
الثاني نحو قوله: زيد معطي عمر وؤرهمه أبسى؟. قبل لني ذلك وجهان: 

أحدهما: أن يكون الاسم منصرباً بفعل مقدر تقديره: أخذ درهماً أمس. 

والوجه الثاني: وهو أجودهما أن الفعل الماضي لما كان قد بئي على حركة لما 
بينه ويين الاسم من الشبه وجب أن يكون لهذا الشبه تأثير في الاسم فجعل هذا 
في المعنى يجوز أن يتعدى إلى المفعول الثاني 297 

فإن قال قائل: فلم جاز أن تقول هذان الضاربان زيدأء وأنت تريد الماضي 
بهذا القرل؟ 

فالجواب في ذلك أن أصل الكلام هذان اللذان ضرباً زيداً» فاه اتتصب زيد 
بالفعل؟ لأن العرب تختص بعض كلامها فتنقل لفظ (الذي) إلى الألف واللام”©؟ 


إ(1) وثروى هذا الرحه عن السبرا كما جاء في شرح الأثمرني ؟/7414. 
(9) وال إذا دعملت على أسماء الفاعلين واللفعولين كانت موصولة؛ انظر المغني. 


قفن 


باب اسم الفاعل 1 
لأن الفعل لا يصح دخخول الألف واللام عليه فلابد أن ينقل إلى لفظ الاسم وهو 
ضارب ليصح دخول الألف واللام عليه وصار لفظ الضاربا يدأ منصوباً معنى 
الفعل المقدر فلهذا حازت المسألة فاعلمه. 
واعلم أن المفعول لا يتقدم على اسم الفاعل إذا كانت فيه الألف واللام نحو 
قولك: هذا الضارب زيداً. فلو قلت: زيداً هذا الضارب» لم يجز وإنما ل يجره لأن 
الألف واللام.معنى (الذي) فما بعدها في صلة (الذي) وما في الصلة لا يتقدم 
على الموصول فلهذا لم يجر. 
فإن قال قائل: فمن أين حازت الإضافة مع الألف واللام مع التثنية واللدمع ف 
هذا الباب كقولك: هذان الضاربان زيدٍ والضاربو”'؟ عمرو ولم يز ذلك في 
المفرد نمو قولك الضارب زيد؟ 
قبل: أما. حواز الإضافة في || 
الاسم بعدها كسا يجب نصبه إِاكَوَلَالانمقَ”تَرّلك: ضارب عمرأًء فكما أنه 
أله والجمع 

أن تخفض الاسم. وأما قولك: هذا الضارب زيدا فالألف واللام قاد قامت مقام 
التنوين فلم يكن في الاسم شيء يحذدف منه لأحل الإضافة» فلهذا لم يجز الجر فيه. 

فإن قال قائل: فقد قالوا: زيد الضارب /الرحل فأضافوا إلى ما فيه الألف 
واللام وإن لم يكن فيه تنوين؟ 

قيل له: جازت الإضافة تشبيهاً من جهة اللفظء كقولك: زيد الحسن الوجه» 
وكما قالوا: الحسن الوجة؛ تشبيهاً بقولك: الضارب الرجلٌ» وسنبين وجه الشيه 


امتتع”قاكن النون إذا بدت وجب نصب 


إذا حذقت النون خفضت الاسم وحب أيضا إذا حذفت النون من 


)1١‏ في الأصل؛ الضاريرا. 


باب ما يعمل من المصادر لفن 
بينهما في باب الصفة”' فصار جواز إضافة الضارب إلى ما فيه الألف واللام 
بالشبه الذي ذكرناه. 

فإن قال قائل: فهلاً جازت الإضافة في التثنية والجمع في الأسماء غير المشتقة 
من الأفعال نحو قولك: هذان الغلاما زيد كما قلت الضاربا زيد؟ 

قيل له: الفصل بينهما أن جواز الإضافة فيما بعد الضارب لما ذكرناه من 
جواز وقوعه منصوباً بعدها بحال» فلهذا لم تحر إضافتهاء ألا ترى أنك لو قلست: 
هذان الغلامان زيداً. لم يجرء فلهذا لم تجز الإضافة؟ 

فإن قال قائل: فهلاً حوزت الإضافة في هذا من غير هذا التقدير؟ 

قيل له: إنها لم تحر؛ لأن القصد”" ف العاف تخصيص المضاف وتعريفه فإذا 
كانت في المضاف الألف واللام تعرّفا بوم يجتج إلى تعريف آخر من جهة 
الإضافة فلهذا لم يجز فاعرقه. 

باب ما يعمل من المصادر 

إن قال قائل: من أين جاز أن يعمل المصدر وهو أصل الفعل عمل الفعل؟ 

قيل له: من وحهين: 

أحدهما: أن الفعل لما كان مشتقاً منهء وكان في المصدر لفظ الفعل جاز أن 
يعمل عمله؛ إذ كل واحد منهما يدل على الآخر. 

والوجه الثاني: أنك إذا قلت: أعجبئي اضرب زيد عمرا فا معنى: أن ضَرَبَ 
زيدٌ عمرأًء فلما كان الصدر مقدراً بأن والفعل صار العمل في المعنى للفعل؛ فلما 


(1) انظر باب الصفة ص 754 من هذا الكتاب. 
() في الأصل: الفصل. 


باب ما يعمل من المصاهر لفل 
حذف لفظ الفعل بقي حكمه'" فلهذا جاز أن يقع بعد الاسم مرفوعاً ومنصوياً 
إذا نونته أو أدخلت فيه ألفاً ولامء وإذا أسقطت الألف واللام أو التنوين وجببت 
الإضافة؛ لأن المصدر اسم مالم يحل بينه وبين ما يعمل فيه الحائل أعبي التنوين 
[ف]0 وجب عحفض ما بعده. 

فإن قال قائل: قد ادّعيت أن المصدر اسم للفعل فمن أين وجب له ذلك؟ 
قيل له في ذلك وجوه" 

أحدها اجتماع النحويين على تسميته مصدراً والمصدر في اللغة هو الموضع 
الذي تصدر منه الإبل وترده؛ فلما استحق هذا الاسم وجب أن يكون الفعل هو 
الصادر عنه. 

ووجه آخخر وهو أن الفعل يدل |عل فنصو ر/وزمان, والمصدر يدل على نفسه 
فقط» فلما كان المصدر أحد الشيئين اللَدِينِ دل عليهما الفعل بالواحد من الاثنين 
فلهذا وجب أن يكون المصدر أَصَا قعل 

ووجه ثالث: وهو أن المصدر اسمء والاسم يقوم بنفسه كقولك: ضربك 
وجيع”" كما تقول: والدك عالم فقد لحى المصدر بالأسماء بالقيام بنفسهء والفعل 
لا يستغتي عن الاسمء فإذا كان كذلك وجب أن ما لا يحتاج إلى غيره أصلاً في 
نفسه هو" الاسم وما افتقر إلى غيره فرعاً هو" الفعل» وهذا الدليل على أن 
الفعل مأخوذ من المصدر؛ لا أن المصدر مأعوذ من الفعل © , 


.574/1 انظر شرح الأشموني‎ )١( 

(1) زيادة ليست في الأصل. 

(؟) في الأصل: وجميع؛ وقد أثيت ما يناسب المعنى. 

(4) في الأصل: وهو. 

(0) انظر في الإنصاف المسألة (84): القول في أصل الاشتقاقء الفعل هو أو الصدر؟ 


باب ما يعمل من المصادر يفنا 

فإن قال قائل: فقد وحدنا الصدر يؤكد به الفعل كقولك: ضربت ضرباً 
والتأكيد بعد الموكد؟ 

قيل: هذا غلط /وذلك أن المصدر وإن أطلقنا عليه أنه توكيد فإئما يقتضي أنه 
بعد الموكد في اللفظء كما أنك لو قلت: ضربت ضربت» وجحاءني زيد زيدء 
وكررت الاسم والفعل لكان المكرر توكيداً للأول» وليس الأول أصلاً له من 

اسبب أنه جاء قبله» وأيضاً فإن قولك: ضربت ضرباء معناه أنك أوقعت فعلاًه 

فالصدر مفعول كقولك: ضربت زيدًء فلو اعتبرنا ترتيب اللفظ وكون الفعل 
عاملاً فيما بعده وجعلناه أصلاً هذه العلّة لوحب أن يكون الفعل قبل الاسم» 
أعني قبل زيد في قولك: ضربت زيدأء وكذلك سائر الأسماء ووجب ما هو أقبح 
من هذاء وهو أن تكون الحروف أصلاً لفغ ولام, إذ "2 كانت عوامل فيهما 
فلما بطل هذا سقط الإلزام. 

فإن قال قائل: قد وحدنا المصدريَكثَلَ بَاعكلالَالفغل ريصح بصحته كقورلك: 
قام قياماً» والأصل قواماً» فقلبت ا! الواو ياءّ لانكسار ما قبلها» وجرى المصدرر على 
قَمَل» وقد اعتل» فإذا قلت: قاوم فصححت الواو وقلت في المصدر: قواماً فلم 
تقلب الواو لصحة الفعل؛ فلما كان المصدر يتبع الفعل في اعتلاله وصحته وحسب 
أن يكون الفعل أصلاً له؟ 

قيل له٠‏ هذا غلط بِيّن» وذلك أن الشيء يحمل على الشيء؛ لأنهما من نوع 
واحدء لأن أحدهما أصل للآخر يحمل عليه لثلا يختلف طريق تصاريف الكلمةء» 
ألا ترى أنك تقول وعد يعد فتحذف الواو لوقوعها بعد ياء وكسرة جملاً على 
يعد" وليس يعد أصلاً ف (عِ) ولكنه من نوعه؛ فحمل عليه لكلا يختلف 


)١(‏ في الأصل: إذاء وقد أثبت اللناسب. 
(1) في الأصل: على ما يعد. 


زلامابع 


اليل 


باب ها يعمل من المصادر 34 
تصريف الفعل» وكذلك المصدر لما كان مشتقاً من لفظه صار بينهما مناسبة من 
جهة اللفظ فحمل عليه» ومما يدل أيضا على فساد ما ألزمنا المحالف أن من 
مذهبه في الفعل الماضي في القبح على ان التثنية فرع على الواحدء فإذا جاز للفراء 
أن يحمل الأصل على الفرع؛ وهو المخالف لنا في هذه المسألة» جاز لنا أن تحسل 
المصدر وإن كان أصلاً للفعل في باب الإعلال وقد استقصينا هذه المسألة بأكثر 


من هذا الشرح في شرح كتاب سيبويه 

واعلم أن المصدر يقدر بأن والفعل متى لم يعمل فيه فعله المشتق منهء فإن 
عمل فيه فعله م يقدر بأذء مثال قوللك: أعحبيي ضرب زيد عمراًء فالتقد خ 
أعجبئي أن ضرب زيد عمرأه فلو قلت: ييضربت زيداً ضرباً لم يمر أن تقدره ب 
(أن) فتقول: ضربت زيداء وإإما وهجييماوكرناه؛ لأن لفظ المصدر لا يدل على 
معنى معين. فإذا قلت: أعحبئ ملوجدريت #أيعلم أنه ضربٌ ماض أو مستقبل 
أو حال فتفصل بأن والفعل» أن نف هفل يدن على زمان مخصوص فلهذا قدر 
ب(أن) إذا عمل فيه غير فعله: وأما إذا عمل فيه فعله فلا حاجة بنا إلى تقديره؛ 
لأن الفعل المتقدم قد دل على الزمان الذي وقع الضرب فيه وأمّا قوله تعالى: 
ٍِأإِطَْمْ في توم ذي سق وما ذا مر زفبلد: 10-14/40]» إن قيل: أيين 
فاعل الإطعام؟ 

قيل: هو محذوف من الكلام للدلالة عليه. فإن قيل: فما الذي يدل عليه؟ قيل قوله 
تعالى: «إومًا أَْرَاكَ مَا اعقب زيند . /هذا خطاب لاني صلى الله عليه 
وسلم؛ دل ذلك على أن الفاعل هو المخاطبء والتقدير أو إطعام أنت يتيماً. 


فإن قيل: فهلاً كان الفاعل مضسراً في الإطعام كما يضمر في اسم الفاعل 
كقولنا: أنت مُطعب ففي مُطهم ضمير مستير كما استز في الفعل إذا قلت 
تطعم؟ فالجواب في ذلك: أن المصادر لا تقبل الضسير وإن عملت عمل الفعل» 


باب ها يعمل من المصاهر لين 
وإنما لم يصح فيها هذا لأنها أصل الأفعال: فجرت بمجرى أسماء الأحناس نحو: 
رحل وفرسء فلما كانت هذه الأسماء لا تقبل الضمير وجب أن يكون المصدر 
كذلك؛ فإذا لم يظهر الفاعل بعدها فإما ذلك لأجل حنفه للدلالة عليه لا لاستتاره. 

فإن قيل: ألستم تزعمون أن الفعل لا يخلو من فاعل مظهر أو مضمرء 
فالمصادر أجريتموها في العمل بحرى الفعل فكيف جاز أن يخلو من لفظ الفاعل؟. 

قيل له: إن المصدر وإن عمل عمل الفعل فيظهر في نفسه اسم وهو متعلق 
بالفاعل والمفعول؛ فهو في نفسه اسم وهو متعلق بالفاعل والمفعول كما قلت إذا 
كان الفاعل أحدثه والمفعول به وقع به» فصار ما تعلق به كالشيء الواحدء وكما 
يجوز أن يحذف في بعض الكلام للدلالة عليةجاز أيضاً حذف الفاعل. 

فإن قيل: فهلاً أحري اسم الفاطل الى إلضدر؛ لأنه اسم من المصدرء 
وكيف جاز أن يقبل الضمير و لم يقيله المصدر؟ 

قيل له: لأن اسم الفاعل والفعل جميعاً فرعان للمصدرء فلما جاز استتار 
الفاعل في الفعل جاز استتاره أيضاً في اسم الفاعل لاشتراكهما في الفرعية» إلا أن 
بين استتار الفاعل في الفعل وبين استتاره في اسم الفاعل فرقاًء وهو أن ضمي 
الفاعل المستر في الفعل يظهر في التثنية والجمع كقولك: الزيدان يضربان» 
والزيدون يضريون» وف اسم الفاعل يستز في النية ولا يظهر في اللفظء فإما 
وحب ذلك في اسم الفاعل؛ لأنه اسم في نفسه فلا بد أن تلحقه ثنية تخصّه 
لنفسه؛ فلم تج إظهار تثنية الضمير مع تثنية الاسم؛ لأن ذلك يوجب اللجمع بين 
تثنيتين» وهذ! محال. 

فإن قال قائل: كيف تقدّرون قوهم: أعجبني أكل الخبز والخبز مفعول؟ 

قيل في ذلك تقديران: 


رحاب 


باب ما يشتغل عنه القعل لهذا 
أحدهما أن يكون المصدر مقدرً بأن وفعل لم يسم فاعله؛ فالتقدير: أعجبي 
أن أكل الخير. 
والثاني أن المصدر اسم متعلق بالفاعل والمفعول؛ وقد بينا أنه يجوز أن يكتفي 
بالفاعل مع المصدر وحده؛ وكذلك يكتفي بالمفعول مع المصدرء فجاز إضافة 
المصدر إلى المفعول إذ ليس مفتقراً إليه من جهة اللفظ فاعرفه. 


باب ما يشتغل عنه الفعل2 

اعلم أنك إذا قلت: زيدٌ ضربُه فالاختيار الرفع في زيد؛ والنصب حائرء وإنفا 
اختير الرفع؛ لأن الرفع بغير إضمار, والتِصِب بإضمارء فكان ترك الإضمار أولى؛ 
لأنه أخف مؤنة من النصب ولبس اياي كلام ما يقتضي إضمار فعل» فلهذا 
كان الرفع أولى» وأما إذا قلت: صَرَبتكَ<(ياً وعمراً كلمتهه فالاختيار نصب 
عمرو أوالرفع حائز وإنما ادي نطب" لترو؛ لأن واو العطف حقها أن 
يكون ما بعدها مشاكلاً لما قبلهاء فلما بدأت بالفعل كان إضمار الفعل بعد الواو 
أولى لتكون قد عطفت فعلاً على فعل فلهذا اختير النصبء والرقع جائز على أن 
تخعل ما بعد الواو النصب متى كان الفعل الذي بعد الواو ايتداء وخسيراً فتصير 
عاطفاً جملة على جملة, 

واعلم أنه متى كان المبتدأ به الفعل فالاختيار فيمسا بعد الواو النصب متى 
كان الفعل الذي بعد الواو ناصبا لضمير الاسم الذي يلي الواو عاملاً في سيبه» 
وسواء كان الفعل امبتدأ به مما ينصب أو يرفع أو يتعدى بحرف جر كقرلك: 
فيما يرفع: جاء زيد وعمراً كلمته؛ وكذلك لو قلت: جاءني زيد وعمراً 


(1) انظرالكتاب ٠1١‏ (هاروث) هذا باب ما يكون فيه الاسم مينياً على القعل اقدم أو أحر وما يكون فيه الفعل 
مبنيا على الاسم (الاشتفال). 


باب ها يشتغل عنه الفعل كفنا 
كلمت أباه, لأنك بدأت في جميع هذه المسائل بالفعل: فإن قلت: إِنّ زيداً قائماً 
وعمراً كلمته؛ فالاختيار في عمرو الرفع لأنك لم تبشدئ بفعل إذ كانت (ان 
حرفاء وهي وإ غيرت اللفظ فما بعدها في حكم المبتدأء فلهذا الختير الرفع في 
عمروء ويجوز النصب كما جاز في الابتداء بإضمار فعل مشل الفعل الذي قد 
عمل في الضميرء فإن قلت: ضربت زيداً وعمرو قائم أو يقوم, لم يجز في 
عمرو إلا الرفع» لأنك لم تذكر بعد الواو فعلاً يجوز أن يعمل في عمروء وليس 
.معطوف على الاسم الأول فيدعل في حكمه؛ ولكنه عطف جملة قائلمة 
بنفسها على جملة مثلهاء فلهذا لم يجز نصب ما بعد الواو؛ لأنك لو نصبته بقسي 
الفعل أو الاسم الذي بعده متعلقاء إذ لا يتعلق ما قبله من الكلام» فإن قلت: 
زيد ضربته وعمرو كلمته؛ كنت في عمل يإتغيار إن شئت نصبته وإن شعت 
رفعته» وإنما اعتدل النصب والرفع ه مِناالآنك إبدأت بالاسم في أول الكلام 
وشغلت الفعل بالضمء وإن قدركتتما يعد الوا كأنه معطوف على الاء اختير 
النصب في عمرو؛ ليكون ما بعد الوا الفعل كما أن المضمر محمول على 
الفعل؛ فإن قدرت ما بعد الواو اسما مبتدأ بمنزلة المعطوف عليه رفعت» وأخشير 
الرفع» فإن دخحلت ألف الاستفهام على الاسم وقد اشتغل الفعل اعصير النصب 
كقولك: أزيداً ضربته؛ وإنما اختير النصب؛ لأن الاستفهام وقع على الفعل 
فصار حرف الاستفهام يطلب الفعل فيجب أن يضمر الفعسل» ويككون الموضع 
الذي يقتفي الفعل أولى بالإضمارء فإذا وجب إضمار الفعل قبل الاسم وحب 
النصب. والرفع جائز على المبتدأ أو الخبرء وإنما جاز الرفع؛ لأن الاستفهام قد 
يقع بعده المبتدأ والخبر كقولك: أزيد قائم؟ فكما جاز الابنداء بعد حرف 
الاستفهام وإن كان خيره لمبتدأ اسماء فكذلك يجوز الرفع في الاسم وإن كان 
خيرا مبتدأ فعلاًء إذ الفعل المشتغل بالضمير لا تسلط له على المبتدأ فجرى بخرى 
روما الاسم فلهذا جاز فاعرفه: وكذلك إذا أدخلت عليه /حرف النفي كقولك: ما 


باب ما يشتغل عنه الفعل 0-7 
زيد ضربته وعمراً كلمته؛ وإنما اختير النصب؛ لأن النفي لا كان غير واحب 
ضارع الاستفهام فاختير فيه ألنصب كما يختار في الاستفهام» والرفع أحسن في 
الاستفهام؛ لأن النفي تقديره أن يدعل على الموجب كأنك أدخلت (ما) على 
قولك: زيد ضربته» فلما دخل النفي على شيء قد استقر فيه الرفع كان بقاؤه 
على ما كان عليه حستاً. 

فإن قيل: فهلاً كان الرفع المحتار لأحل هذه العلة؟ 

قيل له: إنما ذكرنا أن النفي يدحل على لفظ الإيجماب على طريق التقدير وليس 
ذلك بواجبء ألا ترى أنك تقول: ما جاءني أحدء ولو قدرت الكلام موجباً لم يجز» 
فبان أن النفي قائم بنفسه وإن دحل”" علين؛إليكلام الموحب, فإذا كان كذلك يدل 
النفي بطل الإيججاب» وصار الحك لبتي وكيصل مضارعاً للاستفهام؛ واخخير 
النصب بحصول مضارعته للاستفهام قاللقظ"وَتحسمُن الرفع لما ذكرناه من التقدير. 

واعلم أنك إذا حئت فيه بالأمر والنهي وآنجازات فالرفع فيها بعيد كقولك: 
زيدٌ اضربّه» وزيدٌ لا تضرله؛ وإن زيدٌ تكرمه يأك والنصب هو المختار والرفع 
قبيح وإنما قبح الرفع؛ لأنها أشياء لا تكون إلا بالفعل» فبعدت من الرفع» وإفا 
جاز الرفع لأنك بدأت بزيد» وشغلت الفعل عنه بضميره فامتنع عن العمل في 
زيد» فشبه بقولك: زيدٌ ضربئه: إذا كان الرفع لا يضير المعنى» واستخف إذا كان 
فيه إسقاط تقدير فعل مضمر وهذا الذي ذكرناه يجوز في الأمر والنهي. 

فإن قال قائل: من شرط حبر المبتدأ أن يجوز فيه الصدق والكذب والأمر 
والنهي لا يجوز أن يكون فيهماء فكيف جاز أن يقعا خبراً للمبتدا؟ 

قيل: جاز ذلك بحمل الكلام على معناه» وذلك أن الأصل اضرب زيداء فإذا 


)١(‏ في الأصل: وإن رما دخل على الكلام..؛ وريها هنا زائدة. 


باب ما يشتغل عنه الفعل لهذا 
قدمت زيداً مرفوعاً وشغلت الكلام بضميره فمعنى الكلام باق وإمما رفع بشبه 
لفظه بامبتدأ أو الخبرء فلما وجدنا مساغ جواز رفعه؛ لأن فيه تقدير إسقاط 
تقدير الفعل جوزنا رفعه وحمل في الحكم على معناه» وأما إذا رفعت الاسم بعد 
حرف الجزاء فلا يجوز أن ترفعه بالابتداء» لأن حروف الشرط ألفاظ تقتضي 
الفعل فلا يجوز أن يخلو منه» ومع ذلك فلو رفعت الاسم بالابتداء لم يجز حزم 
الفعل بعده لفصلك بين حرف الشرط وما قد عمل فيه الاسي لأن الجازم مع 
المحزوم كالجخار مع امخرور أضعف حالاً: فلهذا لم يجر رفع الاسم بالابتداء» وأما 
الأمر والنهي فليس قبل الاسم حرف يقتضي الفعل حتى يحتاج إلى إضمار فعل» 
فلهذا فارق الجزاء الأمر والنهي وإن اشتركا في قبح الرفع فيهما 

فإن قال قائل: فبأي شيء يرفع الإشج بع كيرف المزاء وقد شغلت الفعل 
بضمير» وهو مقعول في المعنى؟ 

قيل له: يرفع على إضمار فعل ما يعدم قلقلة>كانك قلت: إن يكرم زيدٌ 
تكرمه يأتك» وإفا حاز ن الفعل إذا لم يسم فاعله لا يتغير معنى» ولو 
“ميت فاعلاً لم يكن ينقص عمله فجريا بحرى واحداً؛ فوجحب إضمار قعل مالم 
يسم فاعله ليصح رفع زيد. فإن قال قائل: أليس /إذا رفعت زيداً بالفعل المضمر 
فقد حزمت الفعل الظاهر ب (إن) وقد فصلت بينهما فكيف جاز ذلك وقد 
امتنعت منه إذا لم يظهر الفعل؟ 

فالجواب في ذلك أن (إن) عملت في الفعل المضمر والفعل الظاهر تبيين له 
وتوكيد» والفصل بين التوكيد والموكد والبيان والمبين بشيء يتعلق بالأول جازء 


فلهذا حسن جزم الثاني إذا أضمرت الفعل. 


الغنكا 


باب ما يشتغل عنه الفعل 00 

واعلم أن حكم (هلا) و(الآ و(لولا) و(لوما)"" في اختيار التصب بينهما 
كحكم حروف الحزاء كقولك: هلا زيداً ضربته» فإن رفعت فعلى إضمار فعل 
مالم يسم فاعله؛ ولا يجوز رفعه بالابتداء؛ لأنها حروف تقتضي الفعل إذ كان 
فيها معنى الأمر والتحضيض فجرت بحرى الجزاء. 

واعلم أن الفعل إذا كان لا يصل إلا برف جر لم يضمرء ولكن يضمر فعل 
في معناه؛ لأن حرف الحر لا يجوز إضماره» وحرف الجر مع انحرور كالشيء 
الواحد؛ وعمل حروف الخر كعمل حروف الحزم؛ فكما لا يجوز إضمار الجسازم» 
فكذلك لا يجوز إضمار الجارء وعلّة ذلك أجمع أنها عوامل ضعاف إذا كانت 
حروفاً وإثما يحذف العامل لقوته كالفعل لمواز عمله مقدماً ومؤخمراً فلٌ0© 
كانت هذه الحروف لا يعمل فيهنا منا َبَْهّكار وهي جوامد في أنفسها لم يجز 
إضمارهاء إذ كان عملها موخرة أضعك مر حملها فيما قبلها فاعرفه. 

فإن قال قائل: فقد أحرمم إصعار رت وكَوَله؟ 

وبلدة ليس بها أنيس7©؟ 

قيل له: إنما حاز ذلك؛ لأن الواو صارت عوضاً. 

فإن قال قائل: فلم جوزتم إضمار من باتفاق النحويين في قوهم: بكم درهم 
اشتريت ثويّك؟ قيل له إنما از إنتجارن جباالاصول الباء في كم؛ لأنهم 
استثقلوا إحاطة فين خخافضين”؟' باسمء وا المعنى لا يشكل وقوّى من في هذا 
الكلام كان قرة معنها في قوضم: يكم رهم, عوضاً مها 


(1) للتفصيل انظر: لحمل في النحو لاحي :71١‏ وكتاب حروف المعائي لاحي 0-6 والمفني .م 
(5) في الأصل: فلم؛ وقد أثبتت المناسب. 
(6) سبق هذا الشاهد 0ش 


(4) في الأصل عاقظين. 


باب حتى 141 


باب حتى 

إن قال قائل: ما الأصل في حتى؛ أن تكون عاطفة أم جارة؟ 

قيل له: الأصل فيها أن تكون جارة 7 . ودخوها في باب العطف حملاً على 
الواو. والدليل على أن أصلها الجر أنها إذا جعلت عاطفة لم تخرج من معنى 
الغاية» ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني القومٌ حتى زيدٌ» ومررت بالقوم حتى زيلو» 
فزيد بعض القوم؛ وإذا رجعت أيضاً على العطف فهو بعض القوم, ولو كان 
أصلها العطف لوجب أن يكون ما بعدها من غير جنس ما قبلهاء إذ"؟ كانت 
حروف العطف هكذا حكمها نحو قولك: جاءني زيدٌ وعمروء ولا يجوز جاءني 
زيد حتى عمروء وكذلك لا يجوز الخفض7 ,على الغاية؛ فهذا دليل على أنها 
أصل الغاية. 

فإن قال قائل: فمن أين أشبهتالواو؟ قيل؛ لأنِ أصل الغاية أن تدعل ما 
بعدها في حكم ما قبلهاء ألا ترى أن قولك: ضرت القوم حتى زيد» معناه أن 
الضرب وقع على زيد كما أنك لو قلت: ضربت القوم وزيداء لكان زيد 
مضروباء فلما اشيركا في المعنى حملت حتى على الواق. 


فإن قال قائل: فلم وجب أن يكون ما بعد حتى جزما مما قبلها؟ 


(1) قال الزجّاحي في حديئه عن حنىة 
"وأما دحوها على الأسماء المفردة» فإن الوجه أن تكون خخافضة لاء وربما أجريت يحرى حرف عطف.." ار 
كتاب اللممل في النحو 319. 
وانظر: الحنى الداني في حروف للعائي 041 

(1) في الأصل: إذا. 

رم) في الأصل: الحتقظ. 


باب حتى 181 

قيل له: لأن معناها أن تأتي لاختصاص ما يقع عليه؛ إما لرفعته أو لدناءته» 
وذلك أنك إذا قلت: ضربت القومء فلابد أن يكون القوم عند المعحصاطب 
أخخصوصين معروفين وفيهم دنيء ورفيع» فإذا قلت ضربت القوم حتى زيدء 
فلابد أن يكون زيد إما أرفعهم أو دونهمء ليدل بذكره أن الضرب قد انتهى إلى 
الرفعاء أو إلى الأدنياء» ولم يكن زيد بهذه الصفة لم يكن لذكرك”" إياه فائدة» إذ 
كان قولك: ضربت القوم؛ يشتمل على زيد؛ فلما كان لابد من ذكر زيد على 
الوحه الذي ذكرناه وجب أن يكون بعضاً مما قبله ليدل على هذا المعنى؛ ولهذه 
العلة لا يجوز أن تقول: ضربت الرجال حتى النساء؛ لأن النساء لسن”© من نوع 
الرجال» ولا يتوهم دخحوهن مع الرجال؛ فلهذا لم يجرء وإذا قلست ضربت القوم 
حتى زيدا ضربته فذكرت بعد حتى |مويلا من جدس الفعل المتقندم وكان 
ناصباً لضمير الاسمء فلك فيه نحن )نض على الغاية وإذا خفضت 
الاسم صار الفعل الذي بعد ,الاسم مَوْكَدا للفعل المتقدم ولا موضع له من 
الإعراب؛ كما أن الفعل الأول لآ مَوَلَعْ له: وَإنْ نصبته أضمرت فعلا ينصبه 
وصار الفعل الظاهر تفسيرً للفعل المضمرء ولا موضع نما من الإعراب؛ لأن 
الفعل المضمر معطوف على المبتدأ به» فلما كان الفعل المبتدأ به لا موضع له من 
الإعراب فكذلك حكم ما عطف عليه؛ والمفسر له يجري بحراه» فإذا رفعت 
الاسم صار مبتداأ والفعل الذي بعده ف موضع خحبره» وعلى هذا الوحه يصير 
موضع الفعل رفعاً؛ لأنه في موضع خخبر المبتدأء وأما إذا كان بعد حتى اسمان فللا 
يجوز الرفع على الابتداء والخبر وذلك أن حرف الحر لا يجوز أن يخفض أكثر مسن 
اسم واحد إلا على طريق الاش/راك أو النعت؛ فلو خفضت الاسم الأول في 
قولك: ضربت القوم حتى زيد غضبانء بقي غضبان بلا شيء يخفضه ولا يرفعه 


ف الأصل: لذكره. 
0 في الأصل: ليس. 


انين 


باب حتى 14 
ولا ينصبه وهذا يستحيل أن يكون مفرد معرب بغير شيء نعربه» فلهذا يبطل 
الجر وصار حتى ها هنا يعنزلة الواوء وأما بيت الفرزدق 9 : 

فوا عجباً حتى كليبٌ تسبي كأن أباها نهشل أو بماشع 
فلو ذكرنا قبل حتى لفظ ال كقولك: يا عجباً يسبني ا اس حتى كلي 
تسبي لماز في كليب الرفع والجر» فالرفع على الابتداء والخبر والجر على 
الغاية'"؟ ويكون يسبي توكيدا للسب ١‏ وإذا رفعت فعلى الابشداء والخير» 
إلا أن البيت لا لم يذكر في أوله السب لم يمر أن يخفض كليباً؛ لأنه ييقى يسبي 
معلقاً بغير شيء؛ فلهذا لم يجز عندنا إلا الرفع؛ وقد أجاز الخفض فيه أهل 
الكوفة”؟ وحملو الكلام على المعنى والأجود قولنا؛ لأن اللفظ له حكم وليس 
كل ماجاز على المعنى يجوز على اللفظة ' عرفو 


12/1 البيث من البحر الطويل وهو في الديوان )/4)) وك لكاب 11/7 رمعاني القرآن للقراء‎ )١( 
0197 والمقتضب 41/9؛ وشرح أبيات سييوبه للنحاس 791 وشرح المفصلل 4/8 و71/8؛ ومفيئ اللبييب‎ 
وشرح شواهد المغين للسيوطي 1-15/9 //70: وأورد شيئاً من القصيدة» والممسع 178/4؛ والحزانة‎ 
5 


والفرزدق: هر نام بن غالب بن صعصعة بن ناحية بن ماشع؛ رسي كذلك لأنه شُبْه وجوه بالخيزة. 
طبقات فحول الشعراء 5984/1 

(1) وهنا ما ذهب إلبه ابن هشام فقال في الغي: 
"ولابد من تقدير محذوف قبل (حتى) في هنا البيت» يكون ما بعد (حتى) غاية له أي: 
غوا عجباً يسبئ الال حنى كليس قسيتي...* 1.9/1 (ط؟ دار الفكر). 

() قال الفراء في البيت: 
”فإن الرفع فيه جيد وإن لم يكن قبله اسم اء التي تصلح بعد حشى منفردة إما تنأني من الواقيت» 
كقولك: أقم حتى اليل. ولا تقول: أضرب حتى زيد؛ لأنه يس بوقت» فلذلك لم يحسن إفراد زيند وأسباههء 
فرفع بفعلء فكأنه قال: يا عجباً أنسيئ القام حتى يسن كليبي فكأنه عطفه على نية أسماء قبله. والذيين 


عفضرا ترهمرا في كليب ما توعموا فل الراقيت؛ وجعطلرا الفعل كأنه مستأئف بسد كليبء كآنه قال: قد 
انتهى الأمر إلى كليب» فسكت» ثم قال: تسبيي". انظر معائي القرآن 152/١‏ 
(4) في الأصل: العطف. 


باب ما تنصبه العرب وترفعه نكا 
باب ما تنصبه العرب وترفعه 

إن قال قائل بأي شيء تنصب وراءك في قولك وراءك أوسع لك؟ 

[قيل]”" : المعنى المقدر هو تأخر وراءك. 

فإن قال قائل: فلم حسن النصب في قولك: ما صتعت وأباك؟ 

قيل له: لأن ضمير المرفوع لا يحسن العطف عليه إلا أن يوكد فمُدلَ به إلى 
النصب لقبح العطف على الضمير المرفوع؛ فإن أكدت الضمير قلت: ما صنعت 

.كاب أنت وأبوك؟ حسن الرفع؛ والنصب /جائز فاعرفه. 

واعلم أنه ليس كل فعل يحسن فيه هذ :لو قلت: قمت وعمرا» لم يمسن ويجوز 
مع ذلك؛ والأحسن أن يستعمل هذا الباب في كل فعل تعلق بمعنى (مع)؛ ألا 
ترى أن قولسك: ما صنعت يقتضي مغ د كان قولك ما صنعت يقتضي 
مصنوعاً معه. فلهذا حسن تقدي وتَع) قي كله الافقال. 

فإن قال قائل: فمن أين جاز أن تنوب الواو عن معنى (مع)؟ 

قيل له: لأن (مع) تقتضي مشاركة ما بعدها مع ما قبلها كقولك: جاءني زيد 
مع عمروء فعمرو قد شارك زيداً في الجيء كما شاركه لو قلت: جاءني زيد 
وعمروء فلهذا قامت مقامه. 

واعلم أن المفعولات الي ذكرناها إثما نسبت إلى ما ذكرناه من أجبل المعنى 
فسمي المصدر مفعولاً مطلقا؛ لأن العامل أحدثه. 

وسّمي زيد وما حرى يحراه من الفعولات مفعولاً به؛ لأن الفاعل ل يقعل 
زيداً وإثغا هي أفعال تحل بزيد, فلأحل تقديرنا أن الفعل حل به به سمي مفعولاً به. 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل: يقتضيها السياق. 


اب .... (وهو ها كان من الأفعال يتعدى بحرف جر) م1 

وكذلك سمي الظرف مفعولاً فيه؛ لأن معنى الفعل أنه حلٌ فيه وكذلك 
الحال إذ كان معنى قولنا: أقمت ضاحكاً أي إقامتٍ في هذه الحال» وكذلك 
قولنا: جنتك عنافة الشرّ. فسمي أيضاً من أجله؛ لأن اللام مقدرة 29 

.. (وهو ما كان من الأفعال يتعدى بحرف جر)”"© 

اعلم أن الأصل في هذا الباب أن يتعدى بحرف الخرء وإنما حذف حرف ابر 
استخحفافاً ولا يقاس عليه وأكثر ما يحذف منه حرف اجر إذا كان في الفعل دليل 
عليه ألا ترى أن قولك: اخترت الرجال ال زيداء أن لفظ الاختيار يقتضي تبعيضاء 
فلهذا حاز حذف (من) لدلالة الفعل عليها. 

ومنه ما يحذف استخفافاً لكثرته في كلامهمكقرهم: نصحت زيداًء وسمينك 
زيداً وكنيتك أبا عبد الله20: لأنْ هده الأشلياء قد كثرت في كلامهم 
فاستخفوها فحذفوا حرف الحر. كلتك وعدت حذفوا حرف الجر إذ لا 
يشكل معناهاء فأما الباء في قولك: لست ,منطلق» فليست ما تقتضيه منها ليبس 
اقتضاء الأفعال حرف الجرء إذ كانت (ليس) تعمل في الخبر كعمل كان في 
خخيرهاء وإنما تدعحل في حبر (ليس) على طريق التوكيد للنفي لا ذكرناه في باب 
ف فاعرفه» وقد تحتمل أن تحعل من [في]؟ قولك (من رجل) مفيدة ذلك؛ لأن 
أحداً تستعمل > معنى العموم» فإذا قلت ما جاءني أحدء جاز أن يتوهم ما جاءني 
واحد فإذا دحلت (يِن) بطل هذا المعنىء وصار اللفظ مختصا لنفي الننس. 


(1) أي: لمحافة الشر.. 

(1) كتبت في الأصل في سياق الممن وليس مع العنوان. 

(6) أي نصحت لزيد وسميتك بزيده وكنيتك بأبي... وانظر شرح المفصل 14-37/89 (إدارة الطباعة النيرية). 
(4) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق. 


لحلل 


باب التعجب 1 
باب التعجب 
إن قال قائل: لم حصت (ما) من بين سائر الأسماء بالتعجب؟ 
قيل له: لأنها مبهمة”': والشيء إذا أبهم كانت النفس مشوقة إليه 
والدليل على أن (ما) أشد إبهاما من (مّن) و(أي)"" أنها تقع على ما لايعقل 
وعلى صفة من يعقل» و(مّن) تختص بمن يعقل فصارت (ما) أعم ومع ذلك فإن 
(ما) واقعة على الشيء الذي يتعجب منه: وذلك أن الشيء ليس مما يعقل فلم يجر 


إدخال (من) هنا. 


وأما (أي» فهي متضمنة لللإضافة؛ والإضافة توضحها فلذلك لم تقع هذا الموقع. 

فإن قال قائل: فهلا استعملوا إلشيِيء وان أبهم الأشياء”؟ قيل له: إن 
الشيء ريما يستعمل للتقليل /ولوأقاكترهيءٌ أحسنّ زيدأء لماز أن يعتقد أنك 
تقلل المعنى الذي حسّن زيدا تالوم وأيضاً فإن الغالب على قوللك: 
شيءٌ حسمن زيداً أنه إخبار عن معنى مستقر وما يتعحب منه ينبغي أن يسرك في 
الحال» فأما ما قد استقر وعرف فلا يجوز التعجب منه؛ فلهذا حصت من بين 
سائر الأسماء بالتعحب. 


(1) كتبت في الأصل: مها 

(1) ني الأصل: مشرقة. 

(5) انظر: اللباب لي علل اليناء والإعراب .141/-!57/١‏ فقد أثار العكبري الفكرة نفسها وناقشها. 

(1) الظر شرح للفصل 14519 حيث حاء فيه 

.. فإن قيل: فإذا قاعم إن تقدير ما أحسن زيداء شيء أحسنه وأصاره إلى الحسن فهلاً استعمل الأصل الذي 

هو (شيء) فابحواب: أنه ل فيل: شيء أحسن ل يفهم منه تحب لأن شيئاًوإن كان فيه إيهام إلا أن وا 
أشد إبهامء والتعحب معظم للآمرء فإذا قال: ما أحسن زيداء قد جعل الأشياء الي بقع بها الحمسن متكاملة 
فيه ولو قال: د خز لض وخا كلاف ف ربجم عل ما وروي عريت برسي لأن (الشيء) قد 
يستعمل للقليل... 


باب التعجب 14 
فإن قال قائل: فلم نحص فعل التعحب بأن يكون منقولاً من الثلاثي 7©؟ 

قيل له: لأن النقل لا يكون إلا بالأفعال الثلاثية كقولك: قام زيدء ثم تقول: 
فيه وكذلك نقول حَسُّن زيد فتخبر عنه ثم تقول: : أحستته: إذا أردت أنك 
حمئنته» تقلت هذه الأفعال إلى لفظ الرباعي» فصار ما أحسن زيسداًبعنزلة شيم 
أحسن هو زيداً فصار زيد مفعولاً يجعل الفعل لغيره "© . 

فإن قال قائل: فلم لا يجوز في الأفعال الرباعية في غير التعحب؟ 

قيل له في ذلك وحوه: 

أحدها: أنه لو جاز النقل في الرباعي لحاز في الخماسي والسداسي» ولو جاز 
ذلك أيضاً لصار السداسي سباعياً وليس في,الأفعال ما هو على سيعة أحرف» 
فلما كان نقل الرباعي يودي إلى الخرواج عن الكلام لم يحر. 

ووجه آخخر أن الأفعال الأصول تقح عَلىَخْتَريين ثلاثي ورباعي في نقل الثلاثي 
ليحمل على الرباعي الذي هو الأصملَ) فلوئق'آلربعي لم يكن لنا أصل يرد إليه 
فلهذا لم يجر. 

ووجه ثالث: وهو أن الثلاثي أخعف الأبنية فلخفته جاز أن تزاد عليه الحمزة 
للنقل؛ وما زاد على الثلائي فهو ثقيل» فلم تحر الزيادة فيه. 

فإن قال قائل: فلم حصت الهمزة من بين سائر الحروف؟ 

قيل له: لأنها أقرب إلى حروف المد إ("© كانت من مخرج الألفء والألف لا 


)١(‏ في الأصل: الثاني. 

(1) قال ابن يعيش في شرح المفصل: "ولا يكون هذا الفعل إلا من الأفعال افدلاثية غو: ضرب» علي ظرف..." 
١ 6 4/8‏ (إدارة الطباعة للنيرية). 
وانظر: كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام 114 (ط بولاق». 

رم في الأصل: إقا 


باب التعجب لمشلا 
يكون الابتداء بهاء فكان أولى من اغاء لأنها قد كثرت”” زيادتها في هذا الموضع 
نحو أصفرء وأحمرء وما أشبه ذلك؛ فلما كثرت زيادتها أولاً كانت أولى من سائر 
الحروف. 

فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن (أحسن) في التعجب فعل ”2, وما تنكرون 
أن يكون اما لوحهين أحدهما أن التصغير يدخله كقوله:ما أحيسن زيداء 
والثاني أنه يصح كما تصح الأسماء» كقولك: ما أقوم زيداء والفعل يعتل فيقال: 
أقام زيد عمراء ولا يقال: أقوم زيد عمرا؟ 

قيل له: : الدليل على أنه فعل لزوم الفتح لآخرهء ولو كان اسماً لوحب أن يرع 
إذا كان المبتدأ ألا ترى أنك تقول: زيد أحسنُ من عمررٍء ترفع وإن كان تعجبا 
قلت ما أحسن زيداً تتصبء ولو كال الكيُبمدها امما لارتفع فلما لزمه الفح 
دل على أنه فعل ماض © 

فإن قال قائل: فمن يذهب إل كوَلَالْقرَكه]ت يقح آخره ليفرق بينه وبين 
الاستفهام والأصل فيه الاستفهام 9 ؟ 

قيل له: هذا لا يجوز وذلك أن الاستفهام معنى مباين المعنى التعحب» وإذا 


(1) في الأصل: كثر. 

(1) زعم الكوفيون أن أفعل في التعجب بمنزلة أفعل في التفصيل؛ واحتحوا ممواز تصغيره وبأنه تصح عيده في 
التعحب تمو ما أقوله: وما أبيعه وهذا يكون لي الأسماء. 
انظر شرح المفصل ١617/7‏ (إدارة الطباعة المنيرية). 
وقد وافق الكسائي البصريين في فعلينه انظر: الكافية لي النحو شرح الاستزياذي ليه .6: 

() انظر الكافية في التحو شرح الاسزياذي 504/7 

(4) انظر المصدر السابق 27٠١/1‏ وجاء فيه: “وقال الفراء واين درستويه ما استفهامية ما بعدها خيرها رهو قنوي 
من حيث لمعنى لأنه كان جهل سبب حسنه فاستفهم عنه؛ وقد يستفاد من الامستقهام معنى التعحب. قيل: 
مذحبه ضعيف من حيث أنه نقل من معنى الاستفهام إلى التعجبء فالتقل من إنشاء إلى إنشاء بما لم ينبت". 

(ه) في الأصل: مبانيً. 


باب التعجب 1844 
تباينت”" المعاني لم يجز أن يجعل أحدهما أصلاً للآعرء فإذا كان قد فسد أن 
يجعل الاستفهام أصلا للتعجحب ثبت ما ذكرناه» وأما احتجاجهم بالتصغير 
فساقطء وذلك أن فعل التعجب قد لزم طريقة واحدة فجرى في اللفظ بجرى 
الأسماء» فأدخلوا عليه التصغير تشبيهاً بالاسمء وليس يجب أن يكون الشيء إذا 
حمل على غيره لشبه بينهما أن /يخرج من جنسه إلا أنّ اسم الفاعل قد عمل 
عمل الفعل؛ ولم يخرجه ذلك عن أن يكون اسما”؟ » وكذلك فعل التعحب وإن 
صفْر تشبيهاً بالاسم فلا يحب أن يكون اسما. 

ووجه آخخر وهو أن الفعل يدل على مصدره وإذا زادوا ياء التصغير أرادوا 

تحقير الجنس الذي وقع فيه التعجبء وهو المصدر بعينه فلم يمكنهم لعدم لفظ 

المصدر فأدخلوا التصغير على الفعل وهِميِرِيِونْ به المصدر) لأنه مشبه" به 
ودال عليه؛ فإذا كان التصغير دحل على الْفَعْل على طريق العارية لا على طريق 
التحقيق لم يكن تصغيره دلالة على أتيه ابيمء وأما تصحيحه فلما ذكرناه من 
تشبيهه بالاسم إذ قد لزم طريقة واحدة؛ كما يصح الاسم. 

فإن قال قائل: فما أوجه تصحيح الاسم؟ 

قيل له: ليفصل بينه وبين الفعل» وذلك أن ما كان على أفعل وهو صفة لا 
ينصرف» فإذا لم ينصرف لم يدخحله الجر ولا التنوين» كما أن الفعل لا يدخبله اجر 
ولا تنوين؛ فلو أعللنا الاسم كما يعل الفعل لم يقع يينهما فصل فجعل التصحيح 
فصلاً وبين الاسم. وإما كان الاسم بالتصحيح أولى من الفعل؛ لأن الفعل 
يتصرف فتدخحل الحركات على حروف المد في تصاريف الفعل وذلك مستئقل» 
والاسم يلزم طريقة واحدة والحركة إنما تدعل على حرف المد في الاسم في 
موضع واحد فكان أولى بالتصحيح من الفعل لما ذكرناه. 
(1) في الأصل: إلى أن يكون إسما. 
() في الأصل: مشيب. 


لكاب 


باب التعجب 1 


وأما (دار) وزباب) فإنها أعلا؛ لأن الجر والتنوين يدحلهما فيقع هما الفصل بين 
الاسم والفعل» فلم يجب تصحيحهما فحملا على الفعل في الإعلال؛ لأنه أحف. 

واعلم أنك إذا قلت ما أحسن ما قام زيد ف(ما) الثانية مع الفعل مصدر وزيد 
فاعل للقيام ولا تحتاج (ما) إلى ضمير يرجع إليها عند سيبويه لأنها يمنزلة (أن) 
في هذا الموضع وإن كانت يمنزلة (الذي) لم تجز المسألة لأنها في صاتها ضمير 
يرجع إليهاء فإن أردت أن تجعلها منزلة (الذي) قبح وكان لفظه: ما أحسن ما 
قام زيد إليه؛ وكذلك تقول: ما أحسن ما كان زيد إذا جعلت (كان) بمنرلة 
وضع وجعلت (ما والفعل) مصدراً فإن نصبت زيداً يكان جعلتها بمنزلة (الذي) 
وجعلت في كان ضميراً يرحع إليها ونصيت زيداً على خمبر كان, وإنما قبح أن 
تجعل (ما) منزلة (الذي) في هذا اللإضييع: لأث (ما) إنما تقع لذات مالا يعقل 
ولصفات ما يعقل؛ ولا يحسن أن أتفعلق“ذاث ما يعقل؛ ألا ترى أنك لو قلت: 
ما كان في الدار؟ لكان الحواباء حمل آوثؤ»-ولايموز أن يكون الجواب: زيد 
ولا عمروء إلا أنه جاز ما ذكرناه؛ لأن الصفة هي”" الموصوفء, فإن قلت: ما 
أظرف ما كان زيد» و[ما أعلم ما كان زيدع ”© كان محالاً؛ لأن كان مع الفعل 
عنزلة المصدر فيصير التقدير: ما أظرف كون زيدء وما أعلم كون زيدء والكون 
لا يوصف بالفلرف, والعلم؛ فإن نصبت زيداً على أن تجعل (ما) منزلة (الذي) 
أحز ذلك؛ فاعرفه. 

واعلم أن الألوان والخلق إنما لم يشتق منها فعل للتعجب لوجهين © 

أحدهما: أن أصل أفعاها أن يستعمل على أكثر من ثلائة أحرف» وذلك أن 


(1) في الأصل: هو. 
(1) كنبت في الأصل على الهامش. 
(6) انظر شرح المفصل 140/897 


باب التعجب 1 
عور أصله في الاستعمال: اعورٌء وكذلك حول /أصله: احول» وما زاد على ("1/4 
الثلاثي من الأفعال في باب الاستعمال م يجز أن يينى منها قعل التعجب؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى إسقاط الزوائد منه حتى يرجع إلى ثلائة أحرفء ثم تدعصل عليه 
همزة التعدي وإسقاط الزوائد منه يبطل معناه؛ فلهذا لم يجز أن يينى مسن 
الألوان2 فعل التعجب ولا ما زاد على ثلاثة أحرف من الأفعال» وإن كان 
زائدا”” إلا أن تكون الزوائد لو حذفت م يخل بالمعنى فقولك: ما أفقر زيدا» وإ 
كان المستعمل افتقر زيد» لأنك رددت افتقر إلى فقرء فكان اللفظ لا يغير من 
معنى الكلمة فلهذا جازء وكذلك تفول: ما أعطاه للدرهم وأولاه بالجميل؛ لأنك 
رددت أولى وأعطى إلى أصلهما ؛ ثم تقلتهما بالهمزة فأصلهما واحد؛ فلهذا جحاز 


نقل أعطى وأولى7" . 7 

فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن الأصل فْآْعَوْر اعورٌ وما تنكرون أن أصله 
غَوِرَ لا اعور؟ 

قيل الدليل على ما ذكرناه من وجهين: 


أحدهما: أنه قد اطرد في هذه الألوان والخلق أن يجيء على أفعل كقرلك: 
أصفر وأخضر ولا يجيء على قعل تمه 1 فدل امتناع فعل التعجب من جميعها 
أنه مرفوع في الاستعمال فإن الأصل في الاستعمال الفعلٌ المطرد في جميع الباب. 


(1) ني الأصل: الأرلوان. 

() في الأصل: زيدا. 1 1 

(م) قال سيبويه في باب ما لا يجوز فيه ما أفعل: “وذلك ما "كان أَفْعلَ وكان لون أو لقة ألا ترى أنلك لا تقول 

5 ومالم يكن فيه ما أفعله 
م يكن فيه أفعل به رجلا ولا هو أفعل ته لأنك بة دونه..." ولاتفصيل انظر: الكتناب 
؟/91-8] (بولاق)؛ وشرح المفصل 7/ 0 

() ف الأصل: غراً. 


ما أحمره ولا ما أبيضه؛ ولا تقول في الأعرج: ما أعرحه. 


باب التعجب 1 

والوجه الثاني: أن أفعل أثقل مسن فعل؛ ومن كلامهم جواز التخفيف من 
الثقيل» أعني أنهم ينتقلون من التقيل إلى الخفيف» وإنما نقل عَوِر من اعورٌ وحول 
من احوّل» وليس من كلامهم أن ينقلوا الحفيف إلى الثقيل إذا انفقا في المعسى 
أعن الخفيف والثقيل؛ لأن ثقل الخفيف يوجب تكلفاً لافائدة فيه إذا كانا في هذا 
الموضع قد اتفقا في المعنى» ومثل هذا لا يقع من حكيم؛ فدل استعمالهم عور 
واعورٌ بمعنى واحد أن عور مخفف من اعورٌء ويجوز أن يعتل في امتناع اشتقاق 
الفعل من الألوان والخلق بما يحكى عن الخليل7" أن هذه الأشياء لما كانت 
مستقرة في الشخحصء ولا تكاد تتغير جرت بحرى أعضائه الثلائة الي لا معنى 
اللفعل فيها كاليد والرحل؛ فكما لا تقول: ما أيداه» ولا ما أرحله, إذ كانا اسمين 
ليس جماريين على فعل» فكذلك لا نر ف#الألوان والخلق اشتقاق فعل للتعحب 
حملاً على اليد والرجل. 

واعلم أنك إذا قلت: أحستت ركد واظبر ف يبهمروء فالباء يجوز أن يكون 
موضعها رفعاً ونصباء والأظهر أن يكون موضع الباء وما يعدها رقعاة لأن 
(أحسن) فعل ولابد للفعل من فاعل» ووجب أن تكون [الباء مع" الاسم في 
موضع الفاعل فهذا هو الظاهر, وأما من جوز أن يكون موضعها رفعاً ونصباً فإنه 
يقول: في الفعل الفاعل وهو الحسن كما أضمر فيه إذا كان بعد ماء فإذا قدر 
الثائي مضمراً صار حرف الجر مع ما تعلق به في موضع المفعولء وهذا القول 
ضعيف» وإنما ضعف وفارق ما أحسن زيداء وإنما جاز الإضمار في ما أحسن 
لتقدم (ما) عليه؛ و(ما) اسم مبتدأء وأحسن في موضع نحيره» فلم يكن بد من 


(1) قال سيبويه: "وزعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذه ما أفعله, لأن هذا صار عندهم بمنزلة الييد 
والرحل؛ وما ليس فيه فعلٌ من هذا النحوء ألا ترى أنك لاتقول: ما أيداه» ولا ما أرحله إنما تقول: ما أشد 
يده وما أشد رجله وثحر ذلك..." الكتاب 791/5 زبولاق). 

(1) كتبت في الأصل على اغامش. 


باب التعجب 14 
تقدير ضمير يرجع إلى المبتدأ» وأما قوله: أحسن يزيد فلم يتقدم قبله ما يدل على 
الإضمار /فإذا أمكننا أن تحمل الكلام على ظاهره كان ذلك أولى من التأويل 451/ب] 
اليعيد. 

فإن قال قائل: فما وجه استعمال فعل التعجب على لفظ الأمر وإدخحال الباء 
معه؟ 

قيل له: يجوز أن يكون أرادوا بذلك المبالغة في المدح فأدخلو الباء لأنهم 
قدروه بأحسن أثبت بزيدء فلما أرادوا هذا المعنى أدخلوا الباء إذ كان أبت 
يتعدى بحرف الحر ودخله معنى حسن جداً؛ لأن لفظ الأمر فيه طرف من 
المبالغة» فلهذا أحازوه» ويجوز في إدحال الهاء وجه آخخرء وهو أنهم أرادوا أن 
يفصلوا بون لفظ الأمر الذي هو يراد يَليعْحبَ”ربينه إذ كان أمراً في الحقيقة. 
واعلم أن لفظ (أحسن بزيد), لا ينغ لواخدخاطبت أو لاثنين أو لجماعة أو 
لمونث أو لمذكر كقولك: يا زيد ليواي هطْئد أحسن بعمروء ونا ل 
يختلف لفظه لأنك لست تأمره أن يفعل شيئاء وإنما هذا اللفظ يمنزلة قولك: ما 
أحسن عمراً فبما أن (ما أحسن عمراً) لا يتغير فكذلك ما قام مقامه. 

واعلم أن الفصل بين فعل التعجب وما عمل فيه لا يجوز هكذا ذكر 1 
وقد أجاز بعضهم الفصل بينهما بالظروف وحروف الحر» فأما امتناع الفصل؛ 
لأن أحسن قد لزم طريقة واحدة فقد شابه من هذا الوحه الحروف في العمل» 


)١(‏ في الأصل: لا تغير. 

(؟) ذكر سيبويه أن هذه الصيغة لا يُزال فبها شيء عن موضعه لأنهم لم يريدوا أن تتصرف فجعلوا ها مثالاً واحاداً 
تمرى عليه فال: "ولا يجوز أن تقدم عبد الله وتؤخخر ما ولا تزيل شيئاً عن موضعه؛ ولا تقول فيه ما يمسن ولا 
شيدا مما يكرن في الأفعال سوى هذا... هذا لأنهم لم يريدوا أن يتصرف فجعلوا له شالاً واحداً يجرى 
ليم 
انظر الكتاب (باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر بحرى الفعل ولم يشمكن ممكنه) ١//9؟‏ (بولاق». 


باب التعجب 154 
وكان المنصوب بعده وإن كان معرفة يشبه التمييز وإن كان ليس بتمييز في 
الحقيقة» ووحه شبهه بالتميبز أنك إذا قلت ما أحسن, فقد أبهمت فإذا ذكرت 
زيداً أو عمراً بينت من الذي قصد بالإخبار عنه بهذا المعنى وإن لم تجعل نصبه 
على هذا المعنى؛ لأن فعله مقول عنه؛ فجرى بحرى المفعول الذي يتعدى”" إليه 
الفعل» ورج عن حكم التمييز» وهو مع ذلك يجري بحرى المثل لا يفارقه لفظه 
في المذكر والمونث والتثنية والجمع؛ والأمشال حقها ألا تغير عما سمعتء فلما 
اجتمع ثي فعل التعجب هذه الجهات الي ذكرناها منع الفصل بينه وبين مفعوله 
إذ كانت الأشياء حقها ألا يفصل بينها وبين ما تعمل فيه؛ فأما من أحاز الفصل 
بينه وبين معموله بالظرف وحروف الجر”" فقال إن فعل التعحب وإن لم 
يتصرف فليس يكلون أضعف م هالحترَيفي؛ لأنه لم يخرج من الفعل إذ لم 
يتصرفء وقد وجدنا الحروف الناصبة فصل بيْنها وبين ما تعمل فيه بالظطرف» 
فكان [فعل التعحب]”" أولى مموّاز الفصل؛ وهذا لإ يدل على ما ذكرناء؛ لأن 
اجتماع الأمور الي ذكرناها بجموعها منع الفصلء وأما إذا انفرد بعض أوصافه 
فليس يجب أن يجري حكمه بحرى محموع الأوصاف. 

فإن قال قائل: قد قالت العرب ما أحسن بالرجل أن يفعل الجميل [وقد فصل 
بين]'" التعجب وما عمل فيه بحرف اللبر؟ 

قيل له: لا يلزم» وذلك إن كان أوقع التعجب بأن؛ وقع بها فهي وما بعدها 
مصدر والمصدر إنما يقع من الرجل المخصوص؛ لأن معنى الكلام: ما أحسن فعل 
(1) في الأصل: بنعدا. 
(0) أجاز ذلك الفرنى» والخرميء وأبو علي» والمازني؛ وأحاز ابن كيسان ترسيط الاعتراض بلولا الامتناعيية, ومع 

الك الأختفش والميرد. 

انلر تفصيل ذلك في شرح المفصل ١-159‏ 10 والكافية شرح الاستزياذي 6.8/5 


(6) كتبت في الأصل على الفامش. 
(4) زيادة ليست في الأصل. 


باب الداع 1 
الأجمل بالرجلء فالمدح والذم إنما يقعان بأصحاب الأفعال» فصار بالرجل وإن 
كان عخصوصاً يرجع التعحب إليه فلم يقع الفصل؛ لأنه في المعنى هو المتعحب 
منه» فأما ما /كان من حروف اللحر والظروف الي لا تجري هذا المحرى فيما 
تعلقت به فلا يجوز الفصل بينها لما ذكرناه من الفصل بينهما. 

واعلم أنك إذا رددت فعل التعحب إلى نفسك قلت: ما أحسديء زدت نوناً 
قبل ياء المتكلم ليسلم الفعل 29 وأنت بالخيار إن شئت سكنت النون الأول 
وأدغمتها في النون الثانية وإن شكت أظهرت النونين» وهذا أجود؛ لأن المفعول 
منفصل مما قبلهء وكذلك إذا جمعتء قأما إذا رددت إلى نفسك في حال 
الاستفهام زدت ياءئ(9) بحردة عن النون وكسسرتها؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها 
إلا مكسوراء فإن ثنيت أو جمعت قلت منا أحبسِ فرجعت الضمة إلى النون لزوال 
الباء ويجوز أيضاً الإدغاء فأما إذالرددت. الفاملل في النفي إلى نفسك قلت: 
أحسنت سكنت النون نحيء تاء لَلْكلَماوقد :نينا ذل فيما مضى؛ فإن جمعت قلت: 
ما أحسنًا بالإدغام لاغير؛ لأن الدون في أحسن تسكن, ولا يجوز تحريكها فلما لقيتها 
النون الثانية وهي متحركة التقى حرفان من جنس واحدء وهما في تقدير كلمة 
واحدة» وإذا كان الفعل والفاعل كالشيء الواحد فلهذا وجب الإدغام. 


باب النداء 


إن قال قائل: ما بال الاسم المفرد مبنياً والمضاف معرب وإذ9" مثلت ما 
اثتصب عليه المضاف كان هو والمفرد في ذلك سراء كقولك: دعوت زيداء 
ودعوت عبد الله فإذا حكت ب (يا) اختلفا؟ 


(1) انظر كتاب قطر الندى» ١١4‏ (بولاق). 
0 في الأصل: ناء. 
مف الأصل: ولق 


علا 


بشنت 


ياب التداء 154 

قيل: هذا الذي ذكرت إما هو عبارة الكلمة وأنت إذا قلت: يا زيدُ» فلست 
مقبلاً على مخاطب بهذا الحديث عن زيدء إنما خطابك فيه لزيد وإذا قلت: 
دعوت زيداء فأنت مخاطب غبر زيد بهذاء ولو خماطبت بهذا زيداً لقلت: 
دعوتك» ولم تقل دعوت زيداء والتأويل تأويل فعل؛ والمعنى معنى خطابء فوققع 
زيد بين حالتين» بين المخبر عنه وهو غائب؛ لأنه معرض عنكء وبين المحاطب؛ 
لأنك تريد غيره فضارع المكن؛ لأنك إذا خاطبت فإنما تقول أنت فعلت» وإياك 
أردت» وهما اسمان مينيان» فلما خحوطب المنادى باسمه الذي يقع فيه الحديث عنه 
عند من يخاطب صار غير متمكن في هذا الموضع فعدل عن الإعراب إلى البناء؟ 
لأنه وقع موقع اسم مبني. 

فإن قال قائل: ما بال هذا المفرد كان بتاؤْةعلى حركة؟ 

قيل له: لأن المنادى من قبل كان تتتقنقاً للأعراب» وكل اسم كان معرباً ثم 
أزيل عنه الإعراب لعلّة عرضت فبَوَبَكبَْه الى حركة ليكون بينه وبين 
غيره من الأسماء الي لم تقع قط معربة فرق نحو: من» وكم؛ وماء فلهذا وحب أن 
يينى المنادى على حركة. 

فإن قيل: فلم صار الضم أولى من سائر الحركات؟ 

قيل له: لأن الفتح مبنئ على أصل لو بن عليه لم يعلم أمعرب هذا أم مب إذ 
كان في الأسماء مالا ينصرف» فلو ناديته وقتحته لم يعلم أنه منصوب على أصل 
ما يستحقه المنادى أو مبني فسقط الفتح لما ذكرناه» ولم يجز الكسر /لأن المضاف 
إلى المتكلم الاختيار فيه حذف الياء والاجتزاء بالكسرة عنها نحو: يا غلام أقبل» 
فلو كسرت المنادى لم يعلم أنه مفرد أو مضاف فسقط الكسر أيضاً فلسم يق إله 
الضيء فلهذا حص بالضم. 


ياب النداء زط 

فإن قال قائل: أليس الدكرة [و]*" المضاف عخاطبين كالمفرد» فهلا بنيا"© 
الوقوعهما موقع الكت كما يينى المفرد؟ 

قيل له: الفصل بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المفرد وقع بنفسه موقع المكيء ألا ترى أنه يتعرف بنفسه كما 
يتعرف المكيي» وأما المضاف فيتعرف بالمضاف إليهء فلم يقم مقام لمكي في جميع 
أحكامه كما وقع المفرد» وأما النكرة فبعيدة الشبه بالمكتي لم يجز بناؤهاء والوحه 
أنا لو سلمنا أن ا مضاف والنكرة وقعا موقع المكيئي كوقوع المفرد لم يلزم 
بناؤهما؛ لأنه عرض في المضاف ما يمنع البناء وكذلك ما يقوم مقامه, وأما النكرة 
فنصبت للفصل بينها وبين الدكرة المقصوج:قصدها فبنيت النكرة اللمحضة على أصل 
البناء وبنيت النكرة المقصود قصدهاإذ كان مي المحرجة عن بابهاء وكانت 


أولى بالتغيير. 
فإن قال قائل: فقد وجدنا مضافاً مبنيا كُوَلَه تعالى 9 : هين نُلَدُنْ حَكيِم 
عَلئِم» رفسل 0/9. 


قيل له: إنما تردّ الإضافة الاسم إلى الإعراب إذا لم يكن المضاف محتقا لليناء 
في حال الإضافة» وهو متضمن للإضافة كالمنادى. ألا ترى أنه لا تلزمه الإضافة 
في جميع أحواله وأما لدن [ف]”) ليس لها حال تنفك بها من الإضافة؛ فلما كان 
البناء يلزمه في حال إضافته لم يجز إعرابه. 

فإن قال قائل: أليس إذا خخاطبت إنساناً فقلت له: أنت تفعل» فقد يجوز أن 


0 راآية جه فى القرآن ين لد حكيم علبو». 
(4) الفاء زائدة ليست في الأصل. 


باب التداء 134 


يشكل عليه خطابك له إذ كان هذا اللفظ يصح أن يكون له ولغيره» فهلاً حمل 
المنادى كالمضمر إذ كان مخاطبا وإن وقع فيه اللبس الذي ذكرته. 

قيل: الفصل بينهما أن المنادى معرض عمن يناديه» وليس يعلم أنه المقصود إلا 
بنفس اللفظ فقطء واللفظ لا يدل عليه دون غيره فاحتجنا إلى ذكر اسمه 
ليعرفه0 وأما المخاطب غير المنادى فثم إشارة بيد أو عين مع اللفظء فصار هذا 
المعنى يضطر المخاطب إلى العلم بأنه مقصود بالخطاب» فلهذا استغئي بالمضمرات 
عن الأسماء الظاهرة. 

واعلم أن المنادى المعرفة فيه اختلاف فمن النحويين من يقول: إن تعريفه الذي 
كان فيه قبل النداء قد بطل وحدث فيه تَعزيفٍ آخر بالنداء”". وأما ابن السراج 
فيقول تعريفه باق فيه 2: والأجودالقيولَ الأول وإزفما كان أحود؛ لأن الاسم 
العلم تعريفه من جهة القصدء وإذا احَتَمَمَمَعتى القصد إلى النداء تعرف المنادى. 
ألا ترى أن قولك: يا رجحل معرفة افد “وزيا “فرحب إذا نادينا زيداً وما 
أشبهه أن يبطل تعريفه من جهة النية» ويصير ما حصل له من التعريف بالقصد 


(1) في الأصل: لبرعفه. 

(1) قال الميرد: “قد علمنا أن المضاف معرفة بالمضاف إليه» كما كان قبل النداىه والتكرة في حال النداء؛ كما كان 
قبل ذلك» و(زيد) وما أشبهه في حال النداء معرفة بالإشارة؛ مل عنه ما كان قبل ذلك فيه من التعريق. 
ألا ترى أنك تقول إذا أردت العرفة: ها رجل أقبل؛ فئما تقديره: يا أيها الرجل أقبل؛ وليس على معنى معهود 
ولكن حدثت فيه إشارة النداء» فلذلك لم تدعسل فيه الألف واللام؛ وصار معرفة ما صارت به البهمة 
معارف" المقتضب 5.08/64. 

(5) قال ابن السرّاج: "فأما: يا زيد» فزيد وما أشبهه من المعارف معارفٌ مثل النداى وهو في النداء معرفة كما 
كان؛ ولو كان تعريفه بالنداء لقدر تتكيره قبل تعريفه: ويحيل قول من قال إنه معرفة بالنداء ففطه إننك قاد 
تنادي باسمه من لا تعلم له فيه شريكاء كما تقول: يا فرزدق أقبل؛ ولو كنت لا تعرف أحداً له مشل هذا 
الاسمء ولو لم يكن عرف أن هذا امه في قال إذا قلت: يا زيد: إنه معرفة 
بالنداى فهذا الكلام من وحه حسن ومن وجه قبيح عندي...” 
وقال أيضاً: "وما لّعى من قال: إن: يا زيد معرفة بالنداء لا بالتعريف الذي كان له". 
الأصول 721-76:/1 


أحابك إذا دعرته 


عست لهك 
وزيا) إذ كان هذا التأويل معنى في زيد وما أشبهه فحمل الشيء على معناه» وما 
هو حاصل له ف الحال أولى. وأما ما ذهب إليه ابن السراج فإنه رأى أن بعض 
الأسماء لا يقع فيها اشتزاك نحو: الفرزدق /قال: والتنكير إنما هو باشتراك الأسماء 
وهذه شبهة ضعيفة؛ لأنه لا يمتنع أن يسمى بالفرزدق أشخاص كثيرة إذ كانت 
التسمية ليست يمحظورة؛ وإذا كان كذلك صارحكم جميع الأسماء واحداً في حواز 
الاشتزاك فيها فوجب أن يكون الأمر على ما ذكرنا أولاً ولا يجوز وحه آخر في 
إيجاب تنكير الأسماء أن يقال لما كان المكنى لا يختص بشخص دون شخص في 
حال النداء ثم ذكرنا أنّ الاسم العلم وقع في موضعه وجب أن يحصل في موضعه 
جهالة حتى يتبين بالقصد إليه كما حصل ذلك في المضمر الذي قام مقامه. 

واعلم أن المفرد المعرفة إذا نعته.مفرظ فعرقية ”فلك في النعت وجهان الرفع» 
والتصبء فأما الرفع فبالحمل على اللقظم وأما!لنطب فبالحمل على الموضع ©. 

فإن قال قائل: أما الحمل على الموَضح تالضع نصبء فمن أين حمل 
النعت على اللفظ» وهذه الحركة ليست بحركة إعراب» فإذا جاز الحمل على اللفظ 
فهلاً جاز أيضاً النعت على لفظ مالا ينصرف كقولك: مررت بعثمانٌ الظريف؟ 

قيل له: إنما حاز حمل النعت على اللفظ في المنادى؛ لأن الضم قد اطرد في 
كل مفرد؛ فصار اطراده يجري بحرى عامل أوجب له ذلك» فشبهت الضمة في 
المنادى بحركة الفاعل لما ذكرناه من الاطراد وإنما يجب ذلك في عامل الرفع» وإثما 
قبح فيما لا ينصرف في حال الجر فليس ذلك يمطرد في كل اسم فصارت الفتحة 
عارضة؛ فلم تبلغ من قوتها أن تشبه بالحركة الي تحب من أجل عامل فإذا كان 


(1) قال سيبويه: "قلت أرأيت قوهم يا زيدُ الطربل علامّ نصبر؛ الطويل؟ قال: نُصب لأنه صفة لمنصوب» وقالة 
وإن شعت كان نصباً على أعيي» فقلت: أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال: يا زيدُ الطريل؟ قال: هو صفة 
لمرفوع...” الكتاب 70/١‏ (بولاق). 


0/1 


لك 


باب النداء جه 


كذلك» جاز”" حمل النعت على الموضع الذي قد عمل فيه عامل واحد ولم يجز 
حمل النعت على حركة عارضة لما ذكرناه. 

فإن قال قائل: كيف جاز أن يكون النعت معرباً والمنعوت مبنياً؟ 

قيل له: لأن المنعوت استحق البناء لعلة فيه وهو كونه منادىء وأما النعت 
فليس يمنادى فلم تعرض له علّة البناء فوجب أن يكون معرباً رفعته أو نصيته ألا 
يرى أن مالا ينصرف ينعت بالمنصرف إذا لم تعرض فيه علّة تمدع الصرف» وقد 
بان ذلك أن المنادى وإن كان مبنيا فنعته معرب 

فإن قال قائل: فلم لا 
يجوز الرفع فيه إذا كان مفردا؟ 

قيل له: لأن نعت المفرد كان حقه أفيضتجمك تبلى الموضع لأنه الأصل» وإنا تحمله 
على اللفظ لاجتماع علتين إحداهما مآ ذكرتآه من اطراد الضم في كل مفرد» والثانية 
أن يجوز حذف الموصوف وإقام الصََمَه َعَم هلم كانت الصفة المفسردة لو حلت 
محل المنادى ضمت جزز فيها الرفع كما يجوز فيها الضمء وأما الصفة المضافة فايس 
لها هذا الحكم, ألا ترى أنها لو قامت مقام الموصوف لم تكن إلا منصوبة» فلم يكن 
لدخول الضم وجه فلزمت وجها واحدا وهو النصبء فأما ما لزمه النصب إذا كان 
منادى فليس له إلا طريقة واحدة ونعته أيضاً لا يحرز فيه إلا وجه واحد وهو التصب 
كقرلك: يا عبد الله الظريف» ويا رجلاً صالحاًء ويا خحيراً من زيد. 

واعلم أن حكم المعطوف أن يجري حكمه /على ما يستحقه لو وليه عامل 
المعطوف عليه إذ كان شريكاً له, فإذا عطفت على المنادى فاعتيره في نفسك فإ 
كان مفرداً وجب له الضم؛ وكان المعطوف مثله أيضاً مضموماً وإن كان مضافاً أو 
نكرة أو مضارعاً للمضاف نصب كقولك: يا زيد؛ ويا عبد الله» ويا زيد ورجلا 


ز الرفع في نعت المضاف حملاً على لفظ المنادى كما 


(1) في الأصل: فإن 


باب التاداع ل 
صالحاء ويا زيد وخيراً من عمروء وكذلك لو قدمت هذه الأسماء اي تستحق النعت 
ثم عطفت عليها مفرد معرفة ضممته إذ كان حكم كل واحد منهما كأنه منادى ف 
نفسه إلا أن يكون المنادى معرفة منفردة فعطفت عليها باسم فيه ألف ولام فإنه يجوز 
ذلك فيما فيه الألف واللام الرفع» والنصب كقولك: يا زيد والحارث”©» وإن شعت 
نصبت الحارث وقد قُرئ بالوحهين جميعاء طيّا حال أربي مَعَهُ والطّير» رسا 
0.4" وقرأ الأعرج بالرفع7: فأما الرقع فعلى العطف على اللفظء وأما النصب 
فبالعطف على الموضع وإنما جاز فيه الوجهان لأن (يا) لا يصح أن يدخصل [على]”2 
ما فيه الألف واللام أن يلي حرف النداء م يكن له حكم يخنص به كما كان 
ذلك لما ذكرناه من الأسماء المضافة والمفردة» فلما لم يكن له حكم ينص به وكان 
الاسم الذي قبله له لفظ ومعنى حمل ما فيه الأليفٍ واللام على اللفظ مرة إذ كان 
الفظ قد يجري بحرى لفظ المرفوع ولخللرة كل الموضع إذ كان نصبا. 

واعلم أن الرفع عند سيبويه وت تائيه .الوحه”" ب وأما أبو عمر الحرمي وأبو 
عثمان”" ومن تابعهما فإنهم يختارون النصب7) والحجة لمن اختار الرفع قوية 


(1) والآبه هولق آنا دوفنلا ا حال وبي ممه لير وألنا له الحديت». 

© قراررح وزيد عن يعقوب ايا حبال أومي معه واقطر» بالرفع مثل قرلية ميسد بين عسي والأعرج وفيوهساء وقراً 
النقون ورويس (والط) بالنصب. الليسوط في افقرلوات العشر 5١‏ ومعجم القرامات القرانية ©/140. 

(4) زيادة ليست في الأصل. 

ه) في الأصل: يليه 

(0) قال سيبويه: “وتقول: ها زيدٌ ويا عمررٌ؛ وليس إلا أنهما قد اشزكا في النداء لي قوله: ياء وكذللك ها زياد 
وعية اله وها زيدٌ لا عمرن) ويا زيُ أو عمرر لآن هذه الحروف تدعمل افرقع في الآخر كما دخيل لي الأول 
وليس ما بعدها بصفة ولكنه على يا ...» فأما لأعرب فأكثر ما رأبداهم يقولون يا زيدُ والنضرٌ وقر 
الأعرج...» وقال الخليل: هو القياس كأنه قال ويا حا الكتاب 706/1 (بولاق). 

(7) بع امازني وقد مرت ترجمته. 

(ى) قال الممرد: "واعلم أن المعطوف على الشيء يحل عله لأنه شريكه في العامل نحو: مررث زهد وعمرو... فعلى 
هذا تقول: يا زد وعمرث أيلاء لأن (عبد الم إذا حل ل (زيد) في النداء لم يكن إلا نصيً...". 8 


باب النداء 1 
وذلك أن ما فيه الألف واللام لفظه لفظ المفرد» وهو معرفة فصار التعريف فيه 
بالألف واللام كالتعريف بالقصد مع (يا» ألا ترى أن قولك: يا رجلء إذا 
قصدت قصده فجرى في التعريف بحرى ما فيه الألف واللام يمتزلة المفرد المعرفة 
العلم؛ ولو عطفت على الأول أعن الذي فيه الألف واللام لم يجز فيه إلا الضمء 
ووجب أن يُختار ما يشاكله وهو الرفع؛ وأما من امار النصب [فقد]2 جعل 
الألف واللام مقام التنوين والإضافة؛ فلو كان الاسم مضافاً أنوا”" بالتصب 
فكذلك ما قام”" مقامهما فوجب هما النصب وهذه العلّة فيها إدخال» وذلك أن 
التقددير لو كان صحيحاً لوحب النصب في النعت إذ كانت فيه الألف واللام ول يمر 
رفعه كما يجوز رفع المضافء فلما كانت الألف واللام في النعت لم توحب نصبه 
علمنا أنهما لا يجعلان الاسم كالمضاف“ وإدَ1كإن كذلك جرى ما فيه الألف واللام 
بحرى المفرد العلم المعرفة» فكان الأول قيكةأنَ يكوك مرفوعاً ليشاكل لفظ ما قبله. 

واعلم أن ما فيه الألف واللامءلا يجوز أن تدحبل [يا]9؟ عليه؛ إلا اسم الله 
تعالىي”" , وإئما لم يجر ذلك؛ لأن الألف وآللآم تعريفهما من جحنس تعريف (يا) 


- وقال أيضاً: "فإن عطفت سما فيه ألف ولام على مضاف أو منفرد فإن فيه استلااً. 
أما الخليل» وسيويه وامازئي فيختارون الرقع... 
وأما أبر عمروء وعيسى بن عمرء ويونس» وأبو عمر الحرمي فيخختارون النصب...*. 
ثم يقول: "والنصب عنددي حسن على قرلية النلى..." المقتضب 818-811/4 
ونرى المعرد هنا يضع المازني بين من يختار الرفع؛ لي حون صتفه الورّاق بين من يختار النَصبء كلك إذا عدنا 
إلى شرح المفصل نرى ابن يعيش يويد للبرد في مذهب المازئي. شرح الفصل 9/. 

(1) زيادة ليست في الأصل. 

(1) ف الأصل: أمنوا. 

(1) في الأصل: مقام. 

(4) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق. 

(0) قال سييره: "واعلم أنه لا يوز لك أن تنادي إسعاً في الألف ولام اي إلا أنهم قد قالوا يا لله اغفر ثنا. وذلك من 
قبل أنه اسم يمه الألف وفلام لا يفارقاته؛ وكثر في كلامهم فصار كأن الألف وفلام فيه عتزلة الألف واللام اي من 
نفس الكلمة...*. الكتاب 7١ 4/١‏ (بولاق)0 وشرح المقصل 4/7 (إدذرة الطباعة انوي 


باب التداء رلا 
مع القصد وهما لفظ ممكن إسقاطه من الكلمة؛ فلما نايت (يا) مع القصد عنهما 
لم يحتج إليها والدليل /على أن تعريف الألف واللام من جنس تعريف (دا) مح 
القصد لأنك لو قلت في ضرورة الشعر: يا الرجل» لكان كمعنى يا رجلاء لأن 
الألف واللام تبطل مع العهد ويصير تعريفها للجنس فقطء والدليل على أن العهد 
ساقط أعنئ مع العهد أنه يجوز للشاعر أن يقول: ها الرجل29 من غير تقدمه29 
ذكر فإذا كانت يا تنوب عنها لم يحتج إليها فهذا هو الأصل وإن اضطر شاعر 
فأدخل يا على الألف واللام جاز كما قال 9 : 
فيا الغلامان2؟ اللذان فرا إياكما أن تكسبانا شرا 


فوجد ذلك أنه أراد: يا أيها”» الغلامان» فحذف (المنادى)” وهو (أي) وأقام 
الصفة مقامه؛ واما اختصاص (يا) بابيكم االلهتمالى فجواز دخمول يا عليها 
فلاجتماع أشياء فيه ليست موجودة ف عر أحامة كثرة الاستعمال» ومنها أنه 
جرى بحرى الأسماء الأعلام ومنها,أتد الأ واللام لابيفارقانه» ومنها أن الأصل 
فيه إله0©» فلما أدخلت فيه الألف واللام أسقطت همزة إله فأدغمت لام 
التعريف في اللام الي بعدها فصارت الألف واللام عوضاً من الهمزة الساقطة 


)١(‏ في الأصل: ها لرجل. 

(1) في الأصل: تقليهة. 

(0) لم يعرف قالله» وهو ني المقتضب 74/4 وكان الميرد يرى إنشاده على هذا الوجه غير جالزه ويرى صوابه: 
فيا غلامان اللذان...» وهو أيضاً في اللامات +0: وفي أسرار العربية 171-11٠‏ ولي الإنصاف 2573/1 
وشرح امفصل 5/1: وللساعد على تسهيل القوائد ؟/007» وشرح الكافية لابن جماعة 11 ل شرح ابن 
عقيل /61 031 والعيني 211/4 ولطمع 41/6) والخزانة 144/7 
وهناك حلاف حول بحر هذا البيت فمنهم من قال إن من السريع ومنهم من جعله بيتين من الرحز. 

(4) في الأصل: فبالغلامان. 

زه) في الأصل: يأبهاء وقد كتبت على طريقة القدماء بحذف الألف. 

(3) كتبت لي الأصل على الغامش, 

لام في الأصل: إلاء. 
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باب النداء ”7 
فجرت الألف واللام فيه بحرى بعض حروفه فلاجتماع هذه اللنهات جاز دخول 
(يا) عليه. 

فأما (الذي) و(الي) فلا يحوز دخول (يا) عليهما وإن كانت الألف واللام لا 
يفارقانهما لأنهما صفتان ولم يكثر استعمالهما ففارقتا اسم الله تعالى» وكذلك لو 
سميت رجلاً بالحارث» وأبو العباس لم يجز إدحال (يا) عليهما لما ذكرناه في قلة 
استعمالهماء ولأن الألف واللام ليستا فيه بعوض من حرفء فقد بان للك اسم الله 
تعالى لم اعتص .ما لا يشاركه فيه اسم فلهذا جاز أن يختص بدخحول (يا) عليه. 

واعلم أنك إذا ناديته تعالى قطعت ألفه يا ألله”'2 اغفر لي» وإنما قطعت الألف 
لتدل بقطعها أنها في هذا الموضع قد خالفت سائر مافيه الألف واللام؛ لأن هذا 
اسم قد نودي نداء ما فيه الألف واللام يكيم فوجب أن يوتى بلفظها على لفظ 
الألف واللام الأصلية ليطابق لففلها :كم لذي قد اختصت به إن شاء الله. 

واعلم أنه يجوز أن تدخل وَيّ) 0 اتقددة: حر هذا الاسم بدلاً من (يا) فلهذه 
العلّة شددت ليكون التشديد منزلة يا إذ كانت حرفين فتقول: الهم اغفر لي» 
فتجري بحرى يا ألله اغفر لي؛ ولا يحسن الجمع بينهما إلا في ضرورة الشعرء وإثفنا 
فتحث الميم؟ لأن الحروف أصلها السكون فإذا زدت الميمين وهما ساكنان لم يجر 
ابجمع يبن ساكنين» فحركتا الميم الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين» وصار الفتح 
أولى لخفته وثقل التشديد» وقد حكي عن الفراء أن الميم عوض من قولك: يا الله 
مما [منك]”" مخيرء فحذفت الياء وبقيت اميم" التي في أمّا مشددة مفتوحة 
وهذا القرل ليس بشيء من وجهين: 


١‏ ف الأصل: يالل 

(1) في الأصل: مما. 

(5) كتبت في الأصل على الهامش. 

(5) وهو رأي الكوفين» قال الفراه: ".. وثرى أنهها كلمة صم إليهاء أم: يا الله نا بخيرء فكثرت في الكلام 
فاعتلطت.." معاني القرآن 7١5/١‏ (دار الكتب المصرية). وانظر الانصاف المسألة 41 191 (اليادن. 


باب التداء 00 


أحدهما: أنه يستحسن أن يقال: يا الله أمّنا منك بخيرء فيأتي بزيا) في أول 
الكلام. وأمنا في آخره» ولو كان على ما قال حَسّن: يا اللهم اغفر لناء فلما قبح 
الجمع بين الميم و(يا) علمنا أن الأمر فيها على ما ذكرناه دون ما ذكره. 

والوجه الثاني: أنه مستحسن /اللهم أمّنا منك بخيرء فلو كانت الميم المراد بها 
ما ذكر لحصل في الكلام الذي ذكرناه تكرار والتكرار مستقبح» وحسن 
استعماله دليل على فساد ما قال إن شاء الله. 

فقد ثبت بما ذكرناه أن يا لا تدحل على ما فيه الألف واللام؛ فإن أردت أن 
تذكر اسماً فيه الألف واللام حئت ب(أي)» وأوقعت حرف النداء عليها كقولك: 
يا أيها الرجل أقبل» فرأي) هنا مبنية على الضم ك(زيد) وموضعها نصب؛ لأن 
لفظ النداء وقع عليهاء والرحل مرفوع وو تيك (اأي) بمنزلة قولك: يا زيدٌُ 
الظريف» إلا أن الرجل لا يجوز فيها اللصب كما يوز في الظريف 27 والفصل 
بينهما أن (أيا) إنما تدحل وصلة إق:نةاء م افيه الأليف واللام فصارت معه 
كالشيء الواحد فجرى مجرى المفردء فأرادوا أن يكون لفظه كلفظ المفرد» فلهذا 
م يج النصب في نعت (أي): وقد أجاز المازني النصب فيه تشبيهاً بنععت زييد"؟ 


)١(‏ قال سيبريه: «هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رقعاً.... رذلك قولك: يا أبها الرجل ويا أبهناا 
الرجلان... وإثفا صار وصفه لا يكون فيه إل الرفع لأنك لا تستطيع أن تقول: ها أي' ولا با أيها وتسكت لآنه 
مبهم بلزمه التفسيرء فصار هو والرحل بمنرلة اسم واحد كأنك قلت ا رججل». 
الكتاب 75/9 (بولاق) 
وقال المود: "وإذا كانت الصفة لازمة تمل بحل الصلة لي أنه لا يستغنى عنها لإبهام للرصوف لم يكن إلا رقعاً 
الأنها وما قبلها بمنزلة الشيء الواحد..... وذلك فولك: ها أيها الرجل أقبل...*. 
المقتضب 2110/6 وانظر مجالس تعلب 81 و7884 

(1) قال ابن يعيش: "فتقول يا أبها الرجل أقبل: فيكون أي والرجل كاسم واحدء فأي مدعو والرجبل ثعته ولا 
يجرز أن يفارقه النعت لأن أياً اسم مبهم لم يستعمل إلا بصلة إلا في الاستفهام والمزاء قللما لم يوصل ألزم 
الصفة لتبينه كما تبينه الصلة؛ وقد أجاز المازئي نصب ذلك حملاً على الموضع قياساً على غير البهم؛ والصواب 
ما ذكرنا للمائع المذكور" شرح المفصل 4-7/6. 


[40إب) 


باب التداء 1 
والوجه ما بدأنا به لما ذكرنا من العلّة» وأيضاً فإن حق اللفظ أن يكون اللفظ 
آخذاً من المعنى؛ والضم في المنادى قد اطرد حتى جرى يحرى المفعول» فلما كان 
المنادى في المفرد له لفظ ومعنى حمل [النعت على]”" اللفظ أكثرء وقد يجوز أن 
يحمل على المعنى إذ كان المنادى يصح السكوت عليه فيقع التصرف في النعت» 
فإذا"2 كان المنادى لا يصح السكوت عليه لم يج التصرف في نعته وحمل على لفظه. 

فإن قال قائل: فمن أين حصت (أي) من بين سائر الأسماء المبهمة بأن جعلت 
وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام؟ 

قيل له: لأن (أياً) لا معنى لها في نفسهاء وإنما يحسن معناها بما يضاف إليها 
وأما هذاء وذاك» وما أشبههما فلها معبان في أنفسهاء فلما أرادوا إدخال اسم 
لغير”" فائدة في نفسه. بل للوصلة إلى يبر مكان (أيا) إذ لا معنى له في نفسه: 
فكان أولى بالزيادة مما له معنى و “تقح 

فإن قيل: فلم زيدت (ها) على أصلهاً؟ 

قيل: في ذلك أقوال أحدها: أن (أيا) تستعمل مضافة ولا ينفصل من الإضافة 
إلا في النداء فلما حذف منها المضاف عوضت (أي) (ها). 

وقول آخر: أنهم أدخلوها توكيدا للنداء. 

ووجه ثالث: أن مافيه الألف واللام هو المنادى في المعنى» فلما م يح دخول 
(يا) عليه لما ذكرناه أدخلوا على (أي) (ها) للتنبيه؛ فليكن قائماً مقام حرف 
النداء الذي يستحقه الألف واللام. 

واعلم أنك إذا قلت: يا هذا الرجل؛ فلك فيه وجهان: 
)١(‏ كتبت في الأصل على الهامش. 


(1) ف الأصل: فإة. 
(2 ف الأصل: لغيره. 


باب التداء 1 

أحدهما: أن تقدره تقدير (أي)» أعين وصلة إلى ما فيه الألف واللام؛ فإذا 
قدرت هذا التقدير لم يجر في الرحل إلا الرفع. والوجه الثاني: أن تجعل هذا بمنزلة 
زيد؛ لأن في السكوت عليه فائدة» فإذا قدرت هذا التقدير صار الرجل بعده 
يمنزلة الظريف بعد زيد فيجوز ذلك حير الرفع والنصبء فإن قلت يا أيها”؟ 
الرحل ذو المالء فلك في (ذي المال) الرفع والنصبء فالرفع بالنعت للجر 
والنصب على البدل من أي ولا يجوز أن تقول أنه" نعت؛ لأن المبهمة لا تنعت 
بالمضاف وإما لم يحز أن يكون المضاف نعتاً ل (أي) في النداء؛ لأن المضاف يمكن 
أن /تدخحل عليه (يا) وقد بينا أن (أيا) إنما احتيج إليها وصلة إلى نداء ما فيه 
الألف واللام لامتناع دخول (يا عليه؛ فإذا كان المضاف يصح دخحول (يا) عليه 
لم يحتج إلى (أي) فلهذا لم يجر أن تنعت (أين»بالمضاف وأما إذا قلت: يا زيد 
الطويل ذو الحمةء فلك في (ذي الحمة) ارقم والنضبء فالرفع على النعت لزيد 
والنصب على وجهين أحدهما أن: تجيله يدلا من زيد كانك قلت: يا ذا الجمة» 
والوجه الثاني: أن يكون نعتاً لزيد. 

واعلم أن الحروف الي ينادى بها خمسة وهي: ياء وأياء وهياء وأي» والألف. 

فأما الألف فلا تستعمل إلا للقريب منك كقولك: أزيد أقبل» فإن كان بعيداً 
استعملت له (يا) وسائر الحروف, وإثما وحب ذلك؛ لأن البعيد منك يحتاج إلى 
مد الصوت وسائر الحروف سوى الألف فيها حرف مد يمكتك مد الصوت به؟ 
فلهذا وجب استعماها للبعيد, وأما القريب منك فلا يحتاج إلى مد الصوت 
فاحتيرت له الهمزة؛ لأنه لا مد فيها وهي همزة الاستفهام © » وإثما كانت اهمزة 
أولى لكثرة زيادتها أولاً وأما (يا) فقد تستعمل للقريب والبعيد» وما جاز ذلك 
(1) لي الأصل: يايها. 


() في الأصل: لأنه. 
6) يعني أن الهمزة تستعمل للاستفهام كما تستعمل للندا 


زلقنا 


باب التداء 9 
فيها خاصة لكثرة استعمالهم للبعيد بحصول مد الصوت فيها واستعماهم إياها 
للقريب على طريق التوكيد والحرص على البيان. 

واعلم أن حروف النداء قد تحذف إذا كان المنادى منك قريباً كقولك: زيد 
أقبل» وغلام عمرو تعال» فهذا مطرد في جميع الأسماء إلا الدكرة والمبهم فإنه لا 
يجوز إسقاط حرف النداء منهما؛ لأن المبهم هو من نعت (أي) لأنك تقول: يا 
هذا أقبل» الأصل فيه: أي هذاء فيصير هذا نعناً لزأي) كالألف واللام فلو 
قلت: هذا أقبل لأجحفت بالاسم إذا حذفت الموصوف وحذفت النداء لا يجوز 
أن تقول: رجل أقبل» مما يكون نعناً لأي والأصل: يا أيها الرحل فلو أسقطت (يا) 
منه لكنت قد أححفت به الحذف الموصوف وحرف النداء وقد كثر حذف حرف 
النداء في القرآن كقوله تعالى: لإمؤمساف يض عَنْ هذا. .4 إبوسف: 290000015 
وهرينا لا رغ قُلُوينَا..4 راد رشتنم" وايجوز أن يكون الحذف كديرا في 
القرآن؛ لأن الله تعالى قريب مَنَتيدكؤةءفلهة! حتف حرف النداء. 

قأما: 


ياانيم تيم عدي 9 ,.. 


اخابين». 
رَحْمَه نك أنْت راب 4. 


(1) والآية هيرس أغر 

(1) والآية ريما لغ لبن بد إذ هارما نا 

(1) البيت لجحرير وهو من البحر البسيط ومامه: 

بائِمْنْمَعَديلا مَالَكُمٌ ‏ الالْرنسكُوْن سَرْعْمرٌ 

وهو ني ديوانه 746؛ ولي الكتاب ١/7ه-1‏ /0 7١‏ (هاروث) وورد عند سييوبه يا تيم تيم بالنصب» وهو 
أيضاً ني الكامل 1١14017‏ ولي المقتضب 574/4 والأجود عند المرد: با نيم تيم عديء وف اللامات 0101 
وف شرح أبيات سيبويه للنحاس ١17؛‏ ورأى فيه حجة أنصب (تيم) الأول فالشاعر بريد فيه: ها تيمّ عدي يا 
تيم عدي...» وهو في شرح أبيات سبيويه للسيراق :141/1١‏ وني الخصائص 746/١‏ وفي أمالي ابن الشحري 
وف شرح للفصل ٠١/1‏ وهو عنده بالتصب والضم؛ والمساعد ؟/215: ول شرح الكاقية 011 
ولي ارتشاف الضرب 2170/7 والمغني 287: وشرح ابن عقيل 74/7 وشرح شراهد المفئي للسيوطي 
؟أ هل واطمع 155/0 ولخزانة 1/5 


ه المبرد» وهو أن يكون الأول مضافاً إلى عدي كإضافة الثاني 
إليه ثم حذفه فبقي منصوباً على ني الإضافة 0©, 

وأما سيبيويه فيجعل الاسم الأول هو المضاف إلى عدي لاعتماد الكلام عليه 
ويصير تيم الثاني حشو الكلام؛ فكأنه مع الأول مضاف”" إلى الشاني» واتتصب 
الثاني بوجود لفقل الإضافة فيه والأول مضاف في الحقيقة» وأما ابن أم وابن عم 
فمن فتحهما بناهماء والذي أوجحب هما البناء تضمنهما حرف الجر وكثرة 
استعمالهماء ووقوعهما موقع ما يجب له البناء نحو: يا زيده ويا عمروء فلاجتماع 
هذه المعاني يينى [واكتفى بالمعنى على إضافةٍ اللفظ وذلك أن اللام تقتضي ذلك 
لاحماله فأغتى هذا المعنى عن إضافتها وذ الفط ”ا وأما من كسر”؟ فالوجه فيه 
ما ذكرناه من جعل الاسمين اسماً واحذا»“فلما تار بهذه المنزلة جريا بحرى غلام» 
وصاحبء وتحتريء بالكسرة, و كذللَقتؤتقتنهاءابرنةأم ويا ابن عم. 


باب الترخيم 


اعلم أن الترعيم لا يستعمل إلا في النداء؛ لأنه باب حذفء /إلا ترى أن 
المنادى المفرد قد حذف منه التنوين والإعراب؛ فلما حاز حذف التنوين منه 
والإعراب جاز أيضاً حذف بعض حروفه استخفافاً لدلالة ما بقي عليه. 


(1) إذا عدنا إلى المقتضب 314-157/4 جد أن الأجود عند المرده وإن أجاز الوحهون-أن يكون الأول مرفوساء 
وهذا يناقض ما نسبه إليه الورّاق. 

(؟) في الأصل: مضاقاً. 

() كتبت في الأصل على الامش. 

(4) حاء في شرح للفضل: *يا ان أم ويا ابن عمء بالفتح وقد قرأ به ابن كثير ونافع وأبو عمرو.... وقرا ابن عسامر 
وجمزة والكسائي (يا ابن أم) بالكسر...*. 17/1 


لحنت 


باب الترخيم 0 
ولا يرععم من الأ>ماء إلا ما يستحق البناء؛ فأما ما جرى في النداء على أصله 
ف النصب فلا يجوز ترحيمه؛ لأنه في النداء ممنزلته في غير النداء') فإن اضطر 
شاعر جاز أن يرنحم الاسم في غير النداءه ويحمل ذلك في غير النداء على طريق 
التشبيه» وإئما صار في التزحيم المختار أن يحذف آخره ويبقى ما قبله على حركته 
أو سكونه؛ لأن الاسم في الحقيقة موضع الحذف ”© , وإفا يحذف هذا الموضع 
فقط» فوجب أن يبقى ما قبله على أصله ليدل ذلك على المحذوف, وإنما لم يجز 
ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف مما ليس في آخره الحاءء لأن الغرض في التزخيم 
تخفيف, وفي الأسماء ما هو على سبعة أحرف وهو نهاية بنائهاء وأقلها ما كان 
على ثلاثة أحرفء وإئما نحط السبعة حتى نبلغ بها إلى الثلاثة» فلما كانت الثلاثئة 
نهاية في الحقيقة لم ترخم؛ وأما ما كال الثمرالهاء فإنما جاز ترخيمها؛ لأن الهاء 
ليست من بناء الاسمء وإنما هي منزلة آم يضم إلى اسمء فلما كانت في المعنى 
منفصلة حاز حذفهاء وأما المبهع.فلا جوز ترحيمم لأنه وإن كان معرفة فهو في 
الأصل من نعتء أي: فلما كان في المعنى نعتاً صار غير منادىء فلهذا لم يرخم 
: إنه لما كان نعاً للاسم ثم حذفت المنعوت قبح ترخيمه لأن 
ذلك يكون إجحافاً به وأما الجمل فلا يتجوز ترخيمها لأنها تحكى» وذلك أننك 
لو رحمتها بطلت حكايتها””؛ وأما ما كان في آخمره ألف ونون زائدتان فإنما 
حذفا معا ني اريم لأنهما زيدا معاً فجريا بحرى زيادة واحدة» وأما ما كان في 


وإن شعت 


)١(‏ قال سيبويه: "واعلم أن الزعيم لا يكون في مضاف إلبه ولا في وصف لأنهما غير منادين, ولا ترخم مضافاً 
ولا اسم منون في انداء من قبل أنه حرى على الأصل”. الكتاب 57+1١‏ (بولاق). 

(1) في الأصل: الحروف. 

(5) جاء في شرح المفصل: "وأما ما يحكى من حر (تأبط شراء وبرق غسره) وتحرهما فإنه لا برخم لأن النداء ل 
بؤثر فيهء وما هي جمل حكية» والترخحيم إنما يكرن فيما أثر فيه النداء بناء على ما قال سبيبويه؛ ولر رمت هذا 
الرحمت رحلا يسمى بقول عنزة: با دار عيلة بالحواء تكلمي.. وميع ذلك فإنه لا يموز لأنها جمل حكية 
الإعراب لاحل للبناء فيها فاعرفه" ؟/7 4" (إدارة الطباعة النورية)» وانظر: شرح السيراقي 017/1 (دار 
الأمون للتزاث)» وانظر؛ الأشباه والنظائر 072/6 (مطبرعات امجمع). 


باب الترخيم لضا 
آخره حرف مد زائد فإفما حذف"! مع حذف الآخمر تشبيهاً بألف عثمان» 
وذلك أن الألف في عثمان ساكنة وهي قبل آخره وهي حرف مد يعنزلة الألف 
واللام فحذقت مع الدون من عثمان”؟ وحكم ألفي الدأنيث كحكم الألف 
والنون لأنهما زيدتا أيضاً معاً ”© ؛ فأما إذا حذفت الزائدتان وهي من الأسماء أقل 
من ثلاثة أحرف لم يمز إلا حذف الآخر لما ذكرناه من الإجحاف بالاسمء 
وكرهوا أن ييقى الاسم على حرفين؛ وأما الهاء فإئما وحب حذفها وحدها طال 
الاسم أو قصر لأنها ليست من بناء الاسم الأول» وهي كالمتفصل منه؛ وإذا 
حذفت لم يجر أن تحذف معها غيرها إذ كانت غير متعلقة بالاسم تعلقا شديداء 
فلهذا حذفت وحدها. 

فإن قال قائل: م لم يعمل ما قبلالإنستقفهام,فيه وفيما بعده 9 ؟ 

قيل له: لأن الاستفهام إذا دحل عَليَكيلتتل كان استفهاماً عن جميعها مشل 
قولك: أضربت زيدا؟ فلو قدمِحَآ آعَلَوالالشَ لاق معنى الاستفهام فيه وهو 
مقدم؛ والمعاني ليس لها قوة تصرف فيما قبلها وفيما بعدها؛ فلذلك لم يجز أن 
يعمل ضربت زيداء وبيتهما'" ألف الاستفهام وأما الأسماء نخر: أي» ومن» وماء 
فلا يجوز أيضاً أن يعمل فيها ما قبلها لهذا لو قلت: علمت أيهم في الدار» بنصب 
أيهم لم يجزء وإنما لم يجر ذلك؛ لأن الأصل أن يدخل ألف الاستفهام على هذه 
الأسما وإنما حذفت ألف الاستفهام /استغناء لأن هذا الكلام لا يكون إلا 


(1) مكررة ني الأصل. 

(1) في الأصل: فحذفت مع الألف من عثمان. وعثمان بلا تنقبط 

(م) قال للزسشاحي: "لا كان في آعر الاسم زيادنان زيدنا معاء حنفتهما معاً في الزحيم فقلت في ترعيم 
"عثمان": يا عكمٌ أقبل.....* الجمل في النحو 11/١‏ 

(4) لي الكلام انقطاع أو سقط فالسوال هنا لا علاقة له بالتوحيم!؟! 

زه) في الأصل: ضربت. 

(ة) ف الأصل: ويينها. 


للا 


باب الؤخيم 1 
استفهاماً فصارت الألف محذوفة وحكمها باق فلهذا منعت الفعل من العمل في 
هذه الأسماء, 

فإن قال قائل: فكيف جاز أن تعمل فيها حروف الجر كقولك: بأيّهم مررت؟ 
قيل له: الضرورة دعت إلى ذلك وذلك أن حروف الجر لا يجوز أن تقوم 
بأنفسها ولابد أن تتعلق با تدخحل عليه» وقد بينا [أن]”" الأسماء الي يستفهم بها 
تنوب عن شيئين عن ألف الاستفهام؛ وعن الاسم فيصير قولنا: أيهم في الدار؟ 
.ممنزلة: أزيد في الدار؟ فإذا قلت: بأيهم مررت»؛ صار التقدير: أبزيد مررت» لأن 
الباء موصلة للفعل الذي بعد الاستفهام” ليعمل فيه لأنهما مقدران بعد ألف 
الاستفهام» فلهذا حصت حروف الجر جموان العمل من بين سائر العرامل» ولهذه 
العلّة أيضاً حاز لما بعد الاستفهام أن مل فيكم 

واعلم أن الأفعال الي تدحل على إِلآسَتَقهَام لر قلت: ضربت أيهم عندك» 
وأنت تريد الاستفهام كان حال وََنا فس كلك لأنْ ضربت وما جرى بجراها 
لا يصح إلغاؤها؛ لأنه فعل موثر فإذا تقدم قبل الاستفهام لم يخل من أحد أمرين: 
إما أن يعمل وإما أن يلغى» وقد بينا أن عمل ما قبل الاستفهام باطل وأن إلغاء 
هذا الفعل أيضاً محال: فلذلك ل يجر هذا الكلام. 

فأما أفعال القلرب فهي إذا توسطت بين مفعولين تلغى» وقد بينًا فيما مضى لم 
جاز إلغاؤهاء وتقول: قد علمت زيداً أبو من هو فإهو) بر الآبء والراحع إلى 
زيد (هو) ولما كان (هو) الأب لم يختج الأب إلى راحع إليه» وإنما صار النصب 
في زيد أقوى من الرفع؟ لأن زيدا ليس ,مستفهم عنه في اللفظ» وإنما هو مستفهم 
عنه ف المعنبى» واللفظ أقوى من المعنى؛ لأن الحاسة تقع عليه من العقلء والمعنى 


(1) زيادة ليست في الأصل. 
)١(‏ اللام زيادة ليست في الأصل. 


باب الترخيم 7 
إنما يقع عليه العقل فقطء فلذلك كان النصب أقوى؛ وأما قوضم: كل رحل 
وقريه"" فهر إضمار ليكن كل رحل مع قرينه» والأحسن إظهار الفعل إلا أن 
العطف جعل كالعوض منه؛ وكذلك ما ينصب في هذا الباب فهو معطوف أو 
مكرر ولا يجوز إظهار الفعل نحو قولك: رأسّك والحائط؛ والأسد الأسدَء وما 
أشبه ذلك لما ذكرناه من التكرار والعطف عوض عن الفعل؛ فلم يجز إظهاره مع 
وجود العوض منه؛ وأما قوهم: المرء بحزى بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر" 
فإئما اختير النصب في الأول بإضمار (كان) لكثرة دورها في الكلام, لأنها عبارة 
عن جميع الأفعال» ألا ترى أنك تقول قام زيدء فيقول القائل: قد كان ذلك» 
فلهذا وحب أن تضمر كان؛ وإثما كان إضمارها مع اسمها أولى من إضمارها مع 
خبرهاء لأن الخبر منفصل من الاسم والأسم يكن في الفعل فهو معه كالشيء 
الواح فصار إضمارها مع امعها أوإلى من إضِمْارُها مع خبرهاء وكلما خف 
الإضمار كان أولى من كثرته وَإن:لمنُقدر,(كان) يبعنى وقع وحدث وإن كان 
جائزً؛ لأن كان الي معنى وقع وحدث فعل حفيقي بمنزلة ذهب وضرب» وليس 
ككثرة (كان) الي للعبارة عن الحمل: فلهذا كان الاختيار في الأول النصبء فاما 
الذي هو [مرتبط ب]”" الفاء فإئها امير فيه الرفع؛ لأن الفاء /الي تقع حواباً 
اللجزاء إنما تدحل ليليها المبتدأ والخبرء وإنما وجب ذلك؛ لأن جواب الخبر إذا 
كان فعلاً لم يحتج إلى الفاء؛ لأن (أن) تعمل فيهء فإذا كان خخيراً وميتدا لم يجز 
لرإن) أن تعمل في الأسماءء فلو جننا بلمبتد والخبر فجعلنا جواباً للشرط لم يعلم 
تعلقه به؛ لأن الجمل قائمة بأنفسها فاحتاجوا إلى حرف يعلق الجملة بالشرط 


098219 وردت في كتب النحو: كلل رجحل وضيعته. انظر الكافية شرح الاستزياذي‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حسرف 170/١‏ (بولاق)» وأصول اين المسرّاج 
ا 

(5) زيادة ليست في الأصل. 


3039 


باب الرخيم كلها 


فأتوا بالفاء» فقد بان يما ذكرناه أن الفاء تطلب الاسم فوجب أن يضمر بعدها 


ضير عر له فلهذا اتير الرفع في الثاني. 

وأما الوجه الثاني فإنه صار أقرب إلى الأول؛ لأنك تضمر أيضاً بعد (إن) فعلاً 
فأنت مخير إن شعت كانت (كان) اليّ معنى وقسع؛ وإن شئت أضمرت (كان) 
الي هي عبارة في خيرها. 

والوجه الثالث أضعف من هذاء لأنك تضمر بعد الفاء شيئين» وهو الفعل 
والمبتدأء وذلك ء مؤخرا لم يكن بد للفاء 


من مبتدأ لما ذكرناه من أنها تطلب المبتدأ فضعف لكثرة الإضمار من غير ضرورة 
تدعو" إليه. 


إذا قدرت الكلام على شيء 


وأما الوجه الرابع فأضعفها؛ لأنط عَك المإستبارء لأنك ترفع الأول وتنصب 
الثاني فلهذا ضعف جداء وأما .ويم قد كان ان ذلك إن صالحاً وإن فاسداء فإئما 
وجب نصبه؛ لأن قولك قد كان ذلك إشارة إلى أمر ماء فالصالح والفاسد هو 
ذلك الأمر بعينه, فإنما يرتفع مثل هذا على أنك تقدره اسم (كان)؛ وتمعل الخير 
في تقدير الظرف لهء ومحال أن تكون جملة الشرط ظرفا لجميعه فلهذا استحال أن 
تقدره بقولك: إن كان فيه صالحء فأما إذا قلت: إن كان فيه صلاح أو فساد 
فجائز؛ لأن الصلاح والفساد غير الشيء المذكور فجاز أن تقدر في تقديره 
اللرف للصلاح والفساد فلهذا حسن رفعه؛ وأما قول الشاعر 29 

لاتفرَنٌ الدهرّ آلَ مُطرّفٍ إن ظالماً فيهم وإ مُظلوما 


(1) في الأصل: تدعوا. 
(1) البيت لليلى الأخيلية. وهو من البحر الكامل» وهر في ديوانها ٠١5‏ وف كتاب الجمل ف التحوء للفراعييدي 
2 الكتاب 551/١‏ (هاروث)؛ شرح أبيات سييويه للنحاس 17؛ شرح أبيات سييويه للسورال 0546/1 
ون أمالي المرتضى 548/١‏ ولي المساعد 811/1» ول الارتشاف 91/7 ولي لطمع /10 
والرواية لي الدبوان: ‏ لا تغزودٌ الدعر الا ظالا أبدا ولا مظلوماً 


باب الإغراء كلقا 

فإفال؟ وحب نصبه؛ لأن المخاطب مضمر في الفعل فاتتصب ظاماً على الخخير 
ولا بمكن غير ذلك لما يقتضيه معنى البيت. 

باب الإغراء 

إن قال قائل: لم حصت العرب (عندك وعليك ودونك) يإقامتها”" مقام 
الأفعال من بين سائر الظروف؟ 

قيل له: لأن الفعل لا يجوز أن يضمر [إلا]27 أن يكون عليه دليل من مشاهدة 
حال أو غير ذلك فلما كان (على) للاستعلاء والمستعلي يرى ما تحقهء وكذلك 
(عندك) للحضرة ومن بحضرتك تراه. وكذلك (دون) للقرب» فلما كانت هذه 
الاروف أص من غيرها جاز فيها ذللك: 

فإن قال قائل: لم حص المحاطبا ادن غيره؟ قيل: لأن المعاطب لا 
يحتاج إلى حرف سوى الفعلء والعْئيَإندَكلمالأنرالهما باللام كقولك: ليقم 
زيدُ» ولأقم معهء فلما أقيمت هذه الظروف مقام الفعل كرهوا أن يستعملوها 
للغائب والمتكلم فتصير نائبة عن شيئين وهما الفعل واللام؛ فوجحب أن تخقتص 
بالمخخاطب لتقوم مقام شيء واحد» وقد مع من العرب عليه رجلاً لَنْسَيِي 49 
فأمر بعلى وحدها للغائب؛ ولا يقام عليه؛ وقد تستعمل (على) .عنزلة فعل 
يتعدى إلى مفعولين إذا أمرت بنفسها إولا يقاس عليه كقولك: علي زيداء 
معناه أعطي زيدًء ولا تقول: عندي زيداً ولا دوني عمرا لما بيناه [من]0 أن 


(1) ف الأصل: ولقاء 

(1) يريد أسماء الأفعال. 

(؟) زيادة ليست في الأصل. 

(4) انظر الكتاب ١1/١‏ (برلاق)» والمقتضب 4/6! (مثل). 
() زيادة ليست في الأصل. 


ردكلا 


باب الإغراء 15273 
هذه الظروف أقيمت مقام الفعل والفاعل اتساعاً فليس يجب أن تتصضرف 
تصرفه؛ أعني تصرف الفعل فما اشتقته العرب قلناه وما تركته على أصله لم 
نحاوزه إلى غير ذلك. 

واعلم أنك إذا قلت: عليك زيداً فللمخاطب ضميران بحرور ومرفوع» 
فامجرور الكاف الظاهرة والمرفوع مستتر في النية» فإذا أردت أن تؤكد المرفوع أو 
تعطف عليه جاز ذلك كقولك: عليك أنت نفسك زيداً» وعليك أنت وعمرو 
زيداء ولا يحسن إذا أردث العطف على المضمر المرفوع أن تسقط توكيده وقاد 
بينا ذلك» فإن أردت أن تعطف على الكاف لم يجز؛ لأن المضمر المجرور لا 
يعطف عليه الظاهر إلا بإعادة حرف إيجرء ومع هذا إنك لو أردت أن تعيد 
حرف الجر لم يجر؛ لأنه يصير اللففل علي كتوحلى زيد عمراء فيصير أمر الغائب 
المحاطبء» وقد بينا أن هذا لا يوق هنيهةألتروف, فإن أردت أن توكد الكاف 
حاز ذلك غحو: عليك نفسك ررُيكََوقةيوَأنيتعل النفس مفعولة كما قال 
الله عر وحل: «إيا أيها الْذِينَ آمنوا علَْكُم أنفْسَكُم4 رننسة: 001.010" أي: اتقوا 
أنفسكم: وما أشبه ذلك على ما ذكرناه أو تقول: عليك نفسّك نفسيك نفسّك» 
فترفع الأول على التوكيد للضمي المرفوع المتوهم الفاعل» وتمر الثانية على 
التوكيد للكاف» وتنصب الثالئة على الإغراء؛ إلا أن الأحسن إذا أردت التوكيد 
بالنفس للمرفوع أن تقدم (أنت) لما بيناه من اختلاط الفعل للفاعل؛ وإن النفس 
قد تستعمل غير مؤكدة كقولك: حرجت نفسه, فلما جرى بحرى ما لايكون 
تابعاً استقبحوا أن يتبعوها ما قد جرى بحرى بعض الفعل حتى يؤكدوا ذلك 
فيقوى بالتوكيد كما ذكرنا في العطف. 


)١(‏ والآية: طإيا بها الذي آمنُوا عليككم أنفْسَكُم لا يَعكُم من ضل إذا هتدم إلى الله مرجعكم جميعاً يدك 


بها كعم تعملُو 4 


باب المصددر ا 
باب المصدر 

اعلم أن المصدر'" نما يتصب؛ لأنه مفعول» ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت 
ضرباً فقيل له: ما فعلت؟ فقلت: أحدثت ضرباً» فقد بان لك أن المصدر مفعول 
فلهذا اتتصب. 

فإن قال قائل: فهل المصدر أصل للفعل أو الفعل أصل للمصدر © ؟ 

قيل له: بل المصدر أصل للفعل؛ والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أن المصدر يدل على نفسه فقطء ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت» دل 
على الضرب وهو الألم الذي يوجد منهع.قصار ضرب يدل على جوهر الضرب»ء 
كأنه مصوغ من جوهر ما بدلء إذاأضيفقَه )ما صيغ منه دل أنه منه» وإن 
كانت صورته مخالفة لصيغة آخير صِيْمْ مَيَبَولتَكَ الموهرء وآخخر كذلك وكلها 
تدل على ذلك اجوهر فقد صا أبكوَعرآلنق> تكذلك كل فعل يدل على 
مصدره الذي أذ منهء لأن المصدر جوهره الذي يوجد فيه ذلك الفعل. 

ووجه آحر: وذلك أن الفعل يدل على ن» وهما الزمان والمصدر» 
والمصدر يدل على نفسه فقط فصار الفعل يمنزلة المركب إذ كان يدل على 
المصدر وعلى الزمان» فلما صار في تقدير اثنين وأحد الاثنين المصدرء والواحد 
قبل الاثنين وجب أن يكون قبل الفعل. 

ووجه ثالث: أن المصدر يقوم بنفسه ألا ترى أنك [تقول]7© /ضربك حسن» 


)١(‏ أي المقعول اللطلق. 

(؟) فصّل الرجاجي القرل في هذه للسألة في باب القول في القمل والصدرء أيهما سأخيوذ من صاحيه. اتظرة 
الإيضاح 05 وكذلك ابن الأنباري في إتصافه انظر المسألة لنامنة والعشرين. 

(م) كتبت في أسفل الصفحة ولم تكتب في مين الصفحة التي تليها. 


[4/ب 


باب المصدر 1م 
ولا تحتاج إلى ذكر الفاعل» والفعل لا يجوز أن تذكره خالياً من الاسم فوحب 
أن يكون المصدر لاستغنائه عن الفاعل أصلاً للفعل لافتقار الفعل إليه. 

ووحه رابع: وهو أن المصدر في اللغة هو الموضع الذي”© تصدر عنه الإبل 
وتردم» فلما استحق هذا الاسم وحب أن يكرن الفعل صادراً عنه وإذا كان 
فادرا وجح أن يكرت قرغا: 

فإن قال قائل: ما تدكرون أن يكون المصدر لا يراد به الموضع وإنها يراد به 
المفعول أي المصدور به عن الفعل كما تقول: مركب فاره» وكما يقال: مشرب 
عذب أي شرب عذب؟ 

قيل له: هذا يفسد من و 

أحدهما: أن الألفاظ إذا أمكن بويا على ظاهرها فليس ينبغي أن يعدل عن 
الظاهر إلا بدلالة, فإذا كان ظاهر المصدر يوجب أن يكون اسعاً للموقع ها هنا ما 
يمنع من ذلك وجب أن يحمل على ظاهره وإَذَا كان كذلك فيجب أن يكون اسماً 
للموضع على ما ذكرناه. 

والوجه الثاني أن قوهم: مركب فاره» ومشرب عذب يجوز أن يكون موضع 
المركوب والمشروبء وإنما ينسب”" إلى الفراهة والعذوبة للمحاوره كما يقال: 
حرى النهرء وإئما يحري الماء في النهر 

فإن قال قائل: قد رأينا المصدر يصح بصحة الفعل ويعتل باعتلاله» فيجب أن 
يكون فرعاً له إذ تبعه في الاعتلال والصحة كقولك: قمت قياماًء فاعتل قيام لعلّة 
قام» ولو صح الفعل لصح المصدر كقولك: قاومته قواما 829 
)١(‏ في الأصل: الي. 


() في الأصل: بسب 
() هذا التساؤل من أدلة الكرفيين على أن للصدر مأععوة من الفعل, انظر الإيضاج :.*. 


باب المصدر دنا 

للق يال حلي با كات وت 0 
العلة قد حمل الأصل على الفرع وذلك أنه قال: بي قام لدخمول التثنية عليهٍ 
والتنية فرع على الواحد» وقوه بمتنع أن يني ن المصدر على الفعل وإن كان أصلاً 
للفعل» وأيضاً فإن الشيء قد يحمل على الشيء في الاعتلال للمشاركة بينهما 
ولئلا يختلف طريق الكلمة وليس [أحدهما]”" أصلاً للآخرء ألا ترى أنهم 
يقولون: وعد يعد فيحذفون الوا من (يعد) لوقوعها بين ياء وكسرة ويحذفونها 
أيضاً من (نعد) و(أعد) وإن لم نكن قد وقعت بين ياء وكسرة فحملا على (يعد) 
اثلا يختلف طريق الفعل» فإذا ثبت أن الحمل في باب الاعتلال لا يدل أن اللحمول 
على غيره فرع على المحمول عليه لم يجب أن يكون المصدر فرعا للفعل وإن مل 
عليه في باب الاعتلال. 

فإن قال قائل: أليس الفعل يعمل ف المصدرِ من شرط العامل أن يكون قبل 
المعمول فيهء فإذا كان كذلك يجب أت ككون الفعل قبل المصدر؟ 

قيل له: هذا ساقط؛ لأن الحرف يعمل في الأسماء والأفعال فلو وجب ما قلت 
لصارت الحروف أصلاً للأسماء والأفعال وهذا بين الفساد. 

فإن قال قائل: أليس قلتم إن المصدر موكد والتأكيد بعد الموكّد فيحب أن 
يكون الفعل أصلاً للمصدر؛ لأنه الموكد؟ 

قيل هذا يفسد من وجهين: أحدهما: أن المصدر في العنى مفعصول» وقاد بيدا أنه 
من هذا الوجه لا يجب أن يكون فرعاً وليس ذكر المصدر بأكثر من كونه مفعولاً. 

والوجه الثاني: أن المصدر إنما أقيم /مقام تكرير الفعل؛ فكما أن الشيء لا الكل 
يجوز أن يكون أصلاً لنفسه فكذلك لا يجوز أن يكون ما قام [مقامه]'"© فرعا عليه. 


(1) كتبت في الأصل على الهامش. 
(1) زيادة ليست في الأصل. 


باب المصددر 1 

واعلم أن إقامة الآلة مقام المصدر جائز» وإنما الغرض فيه الاختتصار فإذا قلت 
[ضربت]7" زيداً سوطاً واحداء دل ذكر السوط على أن الضرب به وقع» ويشنى 
ويجمع قتكون تثنيته وجمعه دلالة على الضرب فإذا قلت: ضربت زيداً مئة سوط 
فالمعنى مثة ضربة بسوط واحد. 

واعلم أنك إذا قلت: أنت سيراً سيراء فإئما المعنى أنت تسير سيراً فخذفت 
الفعل لدلالة المصدر عليه إذ كان مشتقاً من لفظ المصدرء ومع هذا فإنهم جعلرا 
أحد المصدرين بدلاً من الفعل» ويجوز أن يكون حذفوا الفعل ههنا؛ لأن المبتادا 
يجب أن يكون خبره هو والسير غير أنت فدلَ ذلك على المحذوف وهو يسيرء 
وقد يجوز الرفع فتقول: أنت سير سيرء.فالرفع على وجهين: أحدهما أن يكون 
التقدير: أنت صاحب سير فحذف“الِضَاحْبَ”وأقيم السير مقامه» ومثل هذا قول 
التتساء: 

ترتع ما علقت حتى إذا اأكيوَت:فإفس لهي إقبالٌ وإديار9) 

أي صاحبة إقبال وإدبار. 

والوجه الثاني أن تجعل المبتدأ هو على سَعّة الكلام ويكون المعنى فيه أن السير 
كثر منه فجرى مجراه. 


وأما مرحباً وأهلاً فا حذف الفعل منه على وحهين: 


(1) زيادة لبست في الأصل يقتضبها السياق. 

(1) بيت للعينساء وهر من اللبحر البسيط وهسو في ديرائها 05 ولي الكتاب 2701/1 والككامل 0004/1 وم 
1411-1631 والقتضب 7:0/6-16/6: وشرح أبيات سيبويه للتجالى 09؛ وشرح ينات سيبوية 
للسيراق اكد والخصائص /188/5-505 ولي أسالي ابن للشجري 0/1١٠؛‏ ولي شرح اللفصل 
6 وني اللسان (رهط) 10/4-(قبل) 4/14د-(سرم 17/14 ولي خزانة الأدب 6491/1 
ورواية الديوان: ترتع ما رتعت حتى إذا.... والخنساء هي مماضر بنت عمرو بسن الشسريد» عاشت في الماهلية 
والإسلام. انظر الشعر والشعراء 1519 


باب المصدر لقف 

أحدهما: أن يكون مصدراً للفعل من لفظه: فكأنه يدل من رحبت مرحبا 
وأهلت أهلاء وإن لم يستعمل. 

والوجه الثاني أن يكون مفعرلاً لفعل من غير لفظه كأنه قال: أصبت أهلاً 
وأصبت مرحبا. 

وأما لقيته فُحاءَةٌ وما أشبهه فنصبه على وجهين: 

أحدهما: أن تضمر فعلاً بعد لقينه من لفظ فجاءة ينصبها؛ لأن اللقاء ققد 
يكون على ضروب ففيه دلالة بحيء فلهذا جاز إضماره 

والوجه الثاني: أن تجعل نفس لقيته عاملاً فيه؛ لأن اللقاء لما كان قد يقع على 
هذه الصفة صار لقيته منزلة فاحأته؛ وكذاللكأعيذته عنه سماعاً وأما قوهم: 
مررت بهم الجماءً الغفير”"' فإئما قدر ] وش الجال كقرهم: 

أرسلها العراك 29 

ولم تجىء الأسماء غير المصادر في موضع الال بالألف واللام وإنما قدرناه 
حالاً؛ لأن الفعل الذي قبله ليس من لفظه؛ ولا يرجع إلى معناه إذ كان الغفير في 
المعنى إنما يراد بهم القوم؛ والحال هو الاسم الذي قبلها فلهذا قدر في موضع الحال. 
فإن قال قائل: فلم جاز في المصادر أن تقع موقع الحال وفيها الألف واللام؟ 


ففي ذلك جوابان: أحدهما: بأن يكون المصدر منصوباً بفعل من لفظه وذا 
الفعل في موضع الحال فلما حذف الفعل قام المصدر مقامه فجاز أن يقال إنه في 


(لم الكتاب ١84/١‏ (برلاق)- 
() الكتاب 117/1 (بولاق) وأورد عليها شاهداً با للبيد بن ربيعة قوله: 
فأرسلها المسرالة وم يُدُدُما وم يشفق على لقعي الدُسَالٍ 
وانظر المقتضب +/750ء والأصول 134/1١‏ 


لحت 


باب المصدر لقف 


موضع الخال كقوهم: أرسلها العراك: فالتقدير: أرسلها تعترك') العراك؛ فالعراك 
نصب على المصدرء والمصادر تكون معرفة ونكرةء وتعترك هو الحال فأقيم العراك 
ار 


والوجه الثاني: أن المصادر الي فيها الألف واللام قد تقوم مقام فعل الأمر 
كقوهم: الحذر الحذرء والأفعال مع فاعلها جمل؛ والجمل نكرات؛ فلما جاز أن 
يقوم المصدر الذي فيه الألف واللام مقام الفعل في الأمر /جاز أن يقسوم مقام 
الحال لما ذكرناه» واشتقاق الجمّاء من الحُمّة وهو الشعر اجتمع على الرأس 9 
فمكّل كثرة الناس بالشعر وإما أنث فقيل الجماء: لأن المصادر قد تونث كقوهم 
ضر بته ضربة. 

وإما قبل الغفير بغير لفظ التلانيك» لآنه/فعيل في معنى مفعول» كأنه غفر 
بعضهم بعضاً أي غطى؛ فلهذا لَيَوتَكََالتممٌ كما يقال: كف خضيب 

وأما قوهم: هذا زيد حقاء والحق كالبآطل فالنصب على المصدر كأنك قلت: 
أحقٌ الح وأحقٌ حقاً لا أتومّم الباطل» وإنما تذكر هذه المصادر بعد امل 
توكيداً؛ لأن الخبر قد يكون حقاً وباطلاً فصار ف الجملة دليل على أحق. 

واعلم أنك إذا قدمت هذه المصادر بين المبتدأ وخبره حاز كقولك: زيد حقاً 
أخعوك؛ فإن قلت: حقاً: زيد أخموك لم يج وإئما جاز توسيطها ولم يجز تقدديعهاء 
لآنا قد بينا أن هذه المصادر توكيد للجمل فلما قدمناها قبل الحمل بدأنا"» 


)١(‏ في الأصل: تعرتك. 

(1) هذا الوجه مثل رأي ابن السراج بقوفم: أرسلها العراك. 

رضم ل اللسنان انه لضي دنع حمر فرلى وهي أكر من الوقرة ... ودتة مس كر فزق ماسقظ غالى. 
المدكبين... والجمع جُمَمٌ وناب اللسان (جمم) 7074/14 
وكذا ورد في القاموس (جمم) 1408 

(4) في الأصل: لبدأن. 


باب الظروف ونا 
بالتوكيد قبل الموكد فهذا فاسد؛ لأن التوكيد تابع؛ والتابع حقه أن يكون بعد 
المتبوع» فأما إذا توسطت فقد تقدم قبلها ما تكون توكيداً له فلهذا افترق حال 
التقديم والتوسيط إن شاء ا لله. 


فأما قوله تعالى 9 : طوَلِكَ عِيْسَى ابن مَرْيمَ قل الحق الذئ فِنِهِ يترون » 
(عريم: 4/15ك] 

فالرفع من وجهين: 

أحدهما: أن يكون على خبر ابتداء محذوف. 

والثاني: أن يكون قول الحق نعتا"© لعيسىء وإإفا حاز أن ينعت بالقول؛ لأن 
الله تعالى قد سماه كلمته فجانس معني القَوّل,فِلذلك جاز أن ينعت بهء وأما 
قول رؤبة بن العجاج 29 : 

إن نزاراً أصبحت نمزرايل دعوة”؟ أبرار دعوا أبرارا 

قفي قوله إن نزاراً أصبحت نزارا دلالة على أنهم قد كانرا عتلفين» ثم 

اجتمعوا وصاروا على دعوة واحدة فدلَ على قوله دعوا دعوة أبرار. 
باب الظروف 


إن قال قائل: لم تعدى الفعل إلى ظروف الزمان خاصاً وعام” من غير 
توسط حرف الم نحو قولك: قمت وقتاه وقمت يوم الجمعة؟ 


(1) والشاهد ني (قول). أ 

(1) في الأصل: نعت. 1 

(1) البيت منسوب لرؤبة بن العجاج ني الكتاب 1581/١‏ وهو غير منسوب في المخصص 150/19, وف شرح 
الفصل 1119/١‏ 

(4) في الأصل: دعوت 

زة) ف الأصل: خاصياً وعامياً. 


وار 


باب الظروف نقفا 


فالجواب في لي ذلك أن الفعل يدل بصيغته على الزمان وهو مضارع للزمان 
بنفسه» فلما صار الزمان مشاركا للفعل هذه المشاركة استحق طرح حرف الجر 
منه إذ كان حذفه لا يشكل وهو أحف في اللفظ. 

وأما ظروف المكان فالفعل لا يدل عليها من لفظه» وإنما يدل عليها بالمعنى 
كما يدل على الفعل والمفعول؛ إذا تعدى الفعل إليه برف جر لا يجوز حذف 
[حرف]"" الجر منه إلا أن يسمع ذلك من العربء ألا ترى أننك تقول: مررت 
بزيد؛ ولا يجوز أن تقول: مررت زيداء وكذلك كان القياس في جميع ظروف 
المكان أن يتعدى الفعل إليها ببحرف الجر كقولك: قمت في الدار» وقمت في 
خلفك: إلا أن الظروف المبهمة يجوز حذف حرف الجر منها؛ لأنها قد أشبهت 
ظروف الزمانء وذلك أنه ليس لها خبلق” يما أن الزمان لا خلقة له فباين بعضها 
بعضاًء وكذلك الخلف والقدام وما أي دلك/من هله الظروق المبهنة يجوز أن 
تنقلب كلها فيصير: الخلف ودام ررلكدام الفأ ألا ترى أن الجهة الي هي 
خلفء إن تقدمها الشخحص صركة 131185ء ذلك /حكم القدام له فلما 
كانت هذه الظروف شبيهة بظروف الزمان عدوا الفعل إليها من غير توسط 
حرف الحر. ومع ذلك فإن هذه الظروف ليس يتعلق الفعل بها إلا على طريق 
الاستقرار؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: هدمت خلفك ولا قدامك» كما 
تقول: هدمت الدارء وهذه العلة حاز حذف حرف الجر منها. 

فأما ما كان من ظروف المكان مخصوصاً نحو: الدار والمسجد وما أشبه ذلك 
فلهذه خلق”' كزيد وعمروء ألا ترى أنه لا تسمى كل بقعة بمسجد ولا دار 
فلما جرت هذه الظروف بحرى زيد وعمرو وجب ألا يتعدى الفعل إليها إلا 
بحرف الجر , 
(1) كتبت في الأصل على الفامش. 


0 في الأصل: خلف. 
(6) قال أبر علي: "الأماكنُ الخمصة كُْبهُ زيداً وعمرا في أن ذكلٌ ضربب منها جلا متميزاً بعضها من بعضء - 


باب الظروف كنا 

فإن قال قائل: من أين زعمتم أن الأصل في جميع هذه الظروف أن يكون 
الفعل متعدياً إليها بتوسط حرف الجر؟ 

قيل له: لأن الأفعال التي تعلق بها وتنصبها غير متعدية» كقولك: قمت يوم 
الجمعة؛ وقمت لا يتعدى» ولما كانت الأفعال لا تتعدى تعدت بحرف اللمرء 
فكانت هذه الظروف مفعولاً فيها في الحقيقة وجب أن يكون الأصل قمت في 
يوم الجمعة» فحذف حرف الجر لما ذكرناه» ووصل الفعل. 

فإن قال قائل: أليس الحال مفعولاً فيهاء فهل تقدر تقدير حرف الجر فيها 
في الطروف؟ 

قبل له: الحال وإن كانت في معني :الْفعوفايس حرف الجر مقدراً فيها 
كتقديره في في الظلرف فتحل الأفعال فيم فتتضية»والجال هي الاسم الي هي منه 
فاعلاً كان أو مفعولاً أو بحروراً كقتزلك: حاء زيد ججبرعاء فالمسرع هو زيده 
وليس بظرف» فوجب أن يكون (مسرع) ليس بظرف له ولكنه مشبه بالظروف» 
إذ كانت الحال تذكر على طريق توقيف الفعل وتبينه» وكيف وقعء كمايبين 
الظرف إن وقع مشابهة”" الحال للظروفء فقيل مفعولاً فيها على التشبيه 
بالظروف؛ لأن حروف الجر مقسدرة فيهاء ألا ترى أنه لا يجوز إظهاره بحال» 
والظروف إذا كي عنها ظهر حرف الجر مع المضمر كقولك: قمت يوم الجمعة» 
فإذا أضمرت قلت: قمت فيه" والحال لا يصح فيها هذا فجرت محرى قولنا: 
إن زيداً مفعول به؛ ليس قولنا: ضربت زيداً مقدراً معه حرف الجر ولكنه محمول 
على هذا المعنى» وكذلك الحال لما شبهت بالظروف قيل مفعول فيها؛ لأن حرف 

- وختصة» فكما أن الفعل غير المتعدي لا يتعدى إلى زيد وعمروء كذلك إلى هذا النحو من الأماكن". انظر 

التعليقة على كتاب سييويه 715/9 


(1) في الأصل: فشابهه. 
(1) انظر التعليقة على كتاب سييويه 114-1141 


اب 


باب الظروف لطف 
الجر مقدر فيهاء وإذا قلت: زيد خلفك؛ فإئما وحب تقدير الاستقرار لأن زيداً 
مبتدأ فلابد له من خبر, والخبر يحتاج أن يتعلق بالمخير عنهء فلو لم تقدر الاستقرار 
لم يتعلق الخبر بزيد» وأما القتال اليوم فلا يجوز أن يكون اليوم منصويا” بالقتتال؛ 
لأنه لو اتتصب به لصار من صلته فبقي المبتدأ بلا خبر» وإذا كان كذلك وجب 


أن تقدر بعد القتال فعلاً يتتصب اليوم به 

فإن قال قائل: فمن أين جاز أن تقوم المصادر مقام الظروف في قوهم: زيد 
من مزجر الكلب:”" وأنيتك مقام الحاج؟ 

قيل له: لأن الفعل لما كان دالاً على المصدر والزمان دلالة واحدة اشيركا مسن 
هذا الوجه وإن الأفعال تقتضي الزمإنقتتيرت المصادر بحرى الزمان فحاز أن 
تخلفها./ 

فإن قال قائل: فهل يجوز القياس على ما سبع من العرب» فيقال مكان 
السارية؟ قيل له: لا يجوز ذلك والسبب فيه أن هذه المصادر لما كانت معلومة 
المواضع في القرب والبعد جعلت تمثيلاً للقرب والبعده فإذا قلت: زيد مي مقعد 
القابلة" , دل ذلك على قربه مئنٍ إذ كانت القابلة قد استقر قربها ممن تقبله في 
النفوس» فإذا قلت: هو من مزجر الكلب؛ دل على إبعاده وإهائته؛ فأما مكان 
السارية ومربط الفرس”) فليس لها مواضع مخصوصة:؛ وقد تكون قربية وبعيدة» 
فلما لم يستقر حكمها على قرب مخصوص ولا على بعد مخصوص ولم يجز أن 
تمعل تمثيلا لأحدهما لاحتمال أمرين فاعرفه... 


(1) في الأصل: منصري. 

(1) الكتاب ٠١5/١‏ (بولاق)» والرمّاني النحوي ني ضرء شرحه لكناب سيبويه: باب لكان الخخص الأداري 
بحرى الميهم ص 721 

(5) الكتاب ٠١6/١‏ (برلاق). 

(4) الكتاب 07/١‏ (برلاق). قال سيبويه في ذلك: فاستعمل من هذا ما استعملت فلعرب» وأجز منه ما أجازوا. 


باب الخبال يفنا 
باب الحال 

إنما وحب أن تكون الحال نكرة لأمرين: 

أحدهما: أنها زائدة لا فائدة فيها للمخاطب؛ فلو كانت معرفة لم يستفدها 
المحاطب» ومع ذلك فلو جعلت معرفة لجرت بحرى النعت لما قبلها من المعرفة» 
والدكرة أعم من المعرفة. 

والوحه الثاني: وهو أجود الوجهين؛ أن الحال هي مضارعة للتمييز لأنك تبين 
بها كما يتبين بالتمبيز نوع المميزء فلما اشر كا فيما ذكرناه وكان التمييز نكرة» 
وجب أن تكون الحال نكرة» وإفا قبح الحالي من النكرة إذا قلت: جاءني رجل 
ضاحكاً (فأحريت ضاحكا نعناً للرجل تبك قلت: حاءني رجحل ضاحكاً 
فنصبت ضاحكا)”' على الحال كان امعتي” “الال ومعنى الصفة واحداً لأنك 
إذا قلت: جاءني رجحل ضاحك كَليكَنَ ,أذ يكرك ف حال الخبر ضاحكاء 
وكذلك إذا نصبته على الحال» فلما استوى معناهما كان النعت أولى من الحال؛ 
لاتفاق اللفظ؛ وليس كذلك حكم نعت المعرفة؛ لأنك إذا قلت: حاءني زيد 
الظريف؛ وحب ألا يكون الظريف حالاً له وقت الخبر؛ لأنك ذكرته لتبين به 
زيدا» وزيد معرفة قد كان مستغنياً 


فلما فت اختلاطه بغيره من الزيدين 
بينته بالنعت؛ وأما الدكرة فليس عينا بائنا فالصفة إنما تفيد فيها تخصيصاًء وليبس 
يجب بقاء ذلك التخنصيص في حال الخبرء فلهذا حسن الحال من المعرفة وقبح من 
النكرة»”"" ووجب جوازه فيها على التشبيه بالمعرفة؛ وإثما وحب أن تقدم الحال 


(1) كتبت في الأصل على الهامش. 
(1) مكورة في الأصل. 
(0) للتفصيل: انظر شرح الأشمرئي 744/1 


زحولأ 


باب الخال لليف 
على أل ذها ا كا طلا شري" لأن الحال مفعولة فإذا كان العامل 
فيها فعلاً متصرفاً جاز تقديمها عليه كما يجوز تقديم المفعول على الفعل لقوة 
الفعل سواء كانت من اسم مضمر أو مظهر والفسراء منع من تقديم الحال إذا 
كانت من اسم ظاهر” نحو: ضاحكاً جاء زيدء قال؛ لأن في ضاحك ضميراً 
يرجع إلى زيد لا يجوز تقديمه عليه؛ وهذا ! ليس بشيء عندنا؛ لأن الضمير إذا تعلق 
باسم وكان ذلك الاسم مقدماً على شريطة التأخير جاز تقديمه كقولك: ضرب 
غلامّه زيد؛ لأن المفعول شرطه أن يقع بعد الفاعل فكذلك حكم الحال. 

وأما إذا كان العامل معنى فعل لم يجز تقديم الحال عليه كقولك: المال لك 
خالصاًء فلو قلت الصا المال لك؛ لم يز؛ لأن الفعل ليس ,ملفرظ به /وإثما اللام 
بتأويل الفعل لأنها تفيد الملك» فلجئا كان العأميل ضعيفا لم يجز تصريفه ألا ترى أن 
(إن) وأخواتها لا تعمل فيما قبلها لتتعففهاة 

فإن قيل: اليس إذا قلت زب كلق كتائقكتالعامل في خلف فعل مقدر 
وهو استقر والمضمر من الأفعال يحري بحرى الظهر في عمله فهلاً حاز تقديم 
الخال على الظرف؛ لأن العامل في الحقيقة ليس هو الظرف؟ 

قيل له: لأن هذا الفعل لا يجوز أن يجري بحرى غيره من الأفعال في جحواز 
التصرف؛ لأنه قد حلفه الظرف؛ ومع هذا إن هذا الفعل حكمه مسقط”" بأن لا 
يجوز إظهاره فلما صار ف حكم المسقط وأقيم مقامه ما ليس بفعل فضعف عمله9؟ , 


)١(‏ قال ابن يعيش: "راعلم أنه إذا كان العامل فيها فعلاً حاز تقديم الحال عليه؛ فتقول: جاء زيد قائمأًء وجاء 
قائماً زيد؛ وقائماً جاء زيده كل ذلك حائز لتصرف للفعل..." شرح المفصل ؟/01. 

(1) جاء ف الكافية شرح الاسزاباذي: *واعلم فيين منعوا تقديم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها 
ظاهراً مرفوعاً كان أو منصوباً أو بحروراً إلا في صورة واحدة وهي إذا كان ذو الخال مرقوعً والحال مؤخمراً 
عن العامل فيحوزرت: جاء راكباً زيد ولا يموزون: راكياً جام زيد...*. 5:39 

(©) في الأصل: مسقطاً. 

(4) قال ابن يعيش: "فإن كان العامل في الخال معنى فعل لم يجز تقديمها على العامل...". 
وللتغصيل انظر شرح للفصل 24-91/6ه. 


باب الخال لفق 

فإن قال قائل: فكيف جاز أن نقول: يوم الجمعة المال لك؛ فتنصب يوم 
الجمعة بمعنى اللام والظرف مفعول فيه كما أن الحال مفعول فيهاء فمن أين اختلفا؟ 

قبل له: إنما جاز ذلك في الظرف لاحتوائه على الملة المتعلق بها فصار في 
هذا المعنى تقده وتأخيره سواءء وأما الحال فهي بمنزلة المفعول» وليس فيها معنى 
الاحتواء فوجب أن يراعى فيها قوة العامل وضعفه. 

واعلم أنما قبح من النكرة؛ لأن معناها ومعنى الصفة سواءء وذللك إذا قلست: 
جاءني رحلٌ ضاحلتٌ» فإنما أخبرنا عن بحيء رجحل ضاحك؛ ولم يجب أن يكون 
ضاحكاً ني حال خبرك فلما اتفق معنى الحال والصفة كان إجراء الصفة على ما 
قبلها أولى؛ لأن اختلاف اللفظ لا يوجب اختلاف المعنى؛ فإذا وجب أن يوفق 
بين اللفظين» ويكون المعنى كمعنى المعلق كافراول. 

فأما المعرفة فالحال فيها مختلف كحكم الصفة.وأذلك أنك إذا قلت: : جاءني زيد 
الظريف» وجب أن يكون الظري تيجال يميرك ولولا ذلك لم ينج 
إليهاء لأن زيداً معروف, وأما الحال فلايجب أن 0 
حسنت الخال من المعرفة؛ وقبحت من النكرة» وقوله: أحسن ما يكون زيدٌ قائماء 
فاحشن رفع بالابتداء و(ما) مع (يكون) في موضع خبره لأنها مع الفعل مصدر» ولا 
تحتاج إلى عائد يعود عليها إذا كانت مصدراً لأنها قد حرت في هذا الموضع بحرى 
(أن) كما لا تحتاج (أن) إلى عائد ف قولك: أن يكون قائماً أحسن» فكذلك (ما) في 
هذا الموضع؛ وعتد الأخفش لابد لا من عائد لأنها أبدا عنده اسم وإذا كانت اسماً 
فلابد لها من عائد إليها ففي هذه المسألة لاعائد عليها؛ إذ هي .معنى (أن) وهذا يدل 
على صحة قول سيبويه» ونصب قائم على الحال”'2 والعامل فيها فعل تقديره إذا كان 
قائماً أو إذ كان قا (إذ) و(إذ/ لأنهما يدلان على الزمان 


٠‏ وإثما وحب إض 


لقال "... فآما عبد الله أحسنٌ ما يكون قائماً فلا يكون فيه إلا النصب لأنه لا يجموز للك أن تجعال 
أحسنّ أحواله قائماً على وجه من الوجوه...” للكتاب ٠٠١/١‏ (بولاق). 


[اواب] 


باب الخال .7 
الماضي والمستقبل: وليس تخلو حال الإنسان من أن تكون ماضية أو مستقبلة» فلهذا 
وجب إضمار (إذ) و(إذا) لدلالة الكلام عليها. 

واعلم أن (أفعل) إذا أضيف إلى جنس كان من جنس ما أضيف إليه؛ فلما 
أضيف أحسن إلى المصدر وجب أن يكون مصدراً والمصادر يكون نخبرها ظروف 
الزمان فلهذا /احتجنا إلى إضمار (إذ وإذا)» إذ كانا ظرفين من الزمان وموضعهما 
نصب بإضمار استقر كما تقول: القتال اليوم ولا يجوز أن تنصبهما بكان لأنها 
في موضع حر ب (إذ) و(إذا) والنحرور لا يجوز أن يعمل في الجار. 

فإن قال قائل: فهلاً جعلت قائماً نصباً على خبر (كان) أو (يكون) الي تلي (ما)؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك لأنا لو نصببه ةايم على خبر (يكون) لكان مع (يكون) 
من صلة (ما) وبقي أحسن بغير خطبر#فلهذا/بطل أن يكون خبر يكون. 

ووحه آخر أنه لو كان ختكرة يليان ,أن بقع معرفة والعرب لا تستعمل هذا إلا 
نكرة فدل ذلك على أنه حال؛ وليس بخيرء وهذه العلّة لم يجز أن يكون عبرا 
لكان المضمرة 

واعلم أن ا حال إنما يجوز في هذا الجنس من المسائل متى كانت راجعة إلى غير 
المصدر كقولك: ضربك زيداً قائماً إنما هر راحع إلى زيد وإلى المتكلم» وإذا 
كانت الحال راجعة إلى نفس المصدر لم يكن فيها إلا الرفع كقولك: ضربي زيدا 
شديد» وإثما وجب الرفع؛ لأن الأول هو الثاني فصار كقولك: زيد قائم. 

واعلم أنه إذا حاز أن تقول: أرحص ما يكون السمن منوان"؟ , فتحذف خبر 
المنوين الراجع إلى المبتدأ الأول؛ لأن السعر في نفوس الناس مستقر معلوم بدلالة 


(1) الكتاب 7٠١١‏ (يرلاق)-للسائل الحلبيات ص 147-187 وجاء فيه: وذلك نر قوضم: الير أرخمص ما 
يكوك قفيزان» كأنك قلت: البر أرخيص أحواله قفيزاد. 


باب حروف العطف ليف 

الكلام عليه» وأما الراحع إلى المبتدأ فإئما حسن حذفه ها هناء لأن في الكلام أيضاً 
دليلاً أنه قد أحاط العلم أن المنوين ليسا جميع السمن إذ كان السمن اسم الس 
فصار ذكره بعد السمن يدل على أنهسا بعض له والمحذوف منه (من) الي 
للتبعيض» فلما كان في الكلام ما يدل عليه حسن حذفه. 

وأما قوله: أخذته بدرهم قصاعداًء فمعنى هذا الكلام أنك أشرت إل عِدْل 
متاع وقع سعر وب منة بدرفع ثم غلا السعر فزاد على الدرهم فيكون التقدير 
أحذته بدرهم فزاد الشمن صاعداً. . ونصب الثمن على الحال والعامل فيه زاد؛ ولا 
يجوز أن يجعل بدل الفاء الواو كما تقول: أخذته وزيادة؛ لأن قوهم: أخذته 
بدرهم وزيادة» إنها إخبار عن شيء واحد وقع ننه الدرهم ممع زيادة» وأما 
أخذته بدرهم فصاعداء””2 فلست تريد أن تقل صاعداً مع الدرهم 5 لشيء 
واحدء وإنما الدرهم كان نا لبعض املثم زد السعرء وإذا كان كذلك صار 
إدخال الواو يبطل هذا المعنى؛ ولو.جيت ب رَنْمٌ) في موضع الخال لجاز ذللكه إلا 
أن الفاء أحسن وإنما كانت الفاء أحسن لَلاستتنَاف الذي في معنى دخوها هنا. 

باب حروف العطف 

اعلم أن (الواو) أصل حروف العطفء والدليل على ذلك أنها لا توحب إلا 
الاشتراك بين الشيئين فقط في حكم واحد» وسائر حروف العطف توجب زيادة 
حكم على هذاء ألا ترى أن (الفاء) توجب التزتيب» و(أو) للشكء و(بل) 
للإضراب؛ فلما كانت ف هذه الحروف زيادة معنى على حكم العطف صارت 
في المعنى كالمركبة؛ والواو مفردة فصارت كالبسيطء والمركب يعد المفسرد 
البسيط» فلهذا صارت الواو أصلاً. 


(1) الأصول 5:7/1. 


إفين 


باب حروف العطف لهذا 

واعلم أن (إمَا) /في العطف أصلها (إنْ ما) فأدغمت النون في الميم؛ والدليل 
على أن الأصل ما ذكرناه قول الشاعر 29 

لقد كَدَبْنْكِ تَفْسّكٍ فاصرقنها إن جزعاً وإن إجمال صّبْرٍ 

أراد (إما) والدليل على ذلك أنه لم يأت ل (إث) بحواب”؟ بعد البيت ولا قبله» 
وذلك أن الفاء إذا دلت على حرف الشرط لم يجز أن يكون ما قبلها جوابا لها 
كقولك: أنا أحبك فإن أنيتي» ولو أسقطت الفاء صار ما قبلها جواب”؟ فدلّ 
على ما ذكرناه أن البيست لا يحتمل إلا معنى (إما) وإذا كان كذلك صح أن 
أصلها من (إن) و(ما. 

فإن قال قائل: (إما) هذه الي تكون للِشك هي الي تكون للجزاء أو غيرها؟ 

قيل له: هي هي إلا أنها في الشلأكهيلؤم ككريرهاء وإنما انتقلت للحزاء؛ لأن 
الشرط يجوز أن يكون ويوز ألا يكرّك+ زمعنى (إمَا) في العطف إيجاب أحد 
الشيئين, لما تضارعا من هذا الوَبْع اولتقي التقلق, أعبي الي للجزاء مع (ما). 

واعلم أن (إما) في العطف إذا تكررت فإن العاطفة منها الثانية لا الأولى» وإثما 
أدخحلت الأولى لوجهين: 


(1) البيث من البحر الوافر؛ وهو منسوب لدريد بن الصمة وهو ف ديوانه 214 ولي شرح أبييات سيبويه لابن 
السيراقي 2505/1 وفي أمالي ابن الشجري +/.10: وفي الخزانة 2٠04/1١‏ وهو بلا نسبة في الكتناب 
/751/5-3» وفي الكامل 2514/1 وف للقتضب +/84؛ ولي شرح أبيات سبيويه للتحاس 114- 
وفي شرح اللفصل 11/4 ولي الساعد على تسهيل الفوائسد 475/5) وال ارتشاف الضرب 
ذا ولي افمع 504/6 
ورواية الديوان: لقد كذبتك نفسك فاكاوبيها.. 

(1) ونقل ذلك عنه أبو حيان أثير الدين الأندلسي في كتابه (تذكرة التحاة)» ومطابقةٌ النصين دليل على أن النص 
اللوراق هذا صاحب العلل» وليس لوراق آغبر كما ذكر تحقق التذكرة في الحاشية (1) من الصفحة 9١5‏ 

(6) للعروف أن جواب الشرط لا يتقدم عليه؛ وإذا تقدم عليه وجب حذف جملة الحواب. انظر حذف جملة 
جواب الشرط- للغي 001 : 


باب روف العطف 35-1 

أحدهما: أن يكون الابتداء بالشك أو التخيير؛ وإنما احتاجوا إلى ذلك لفلا 
يتوهم أن ما قبل (إما) منقطع مما بعدها؛ لأنه قد يستأنف بعدها الكلام» فأدخلوا 
(ما) في الكلام ليعادلوا بين الاسمين إن شاء ايه , 

وأما (بل) فتستعمل على ضريين: 

أحدهما: بعد النفي» والآخر: بعد الإيجاب. 

وإذا استعملت بعد النفي كان خبراً بعد خير والثاني موجحب والأول منفني» 
كقولك: ما جاء زيد بل عمرو. 

وإن استعملت بعد الواجب فما قبلها يذكر على وجهين: 

إما على طريق الغلط وإما على طريق لكان كقولك: جاء زيد بل عمروء» 
وإفا صار الأول غلطاً أو نسياناً؛ لأنك بك للدي أثيت به بعد الأول الجيء» 
وأضربت به عن الأول فعلم أنه مزجو فى وما حلء في القرآن من كلام الله 
تعالى و(بل) مستعملة فيه بعد إيجاب؛ فهر على تقدير خبر واحب؛ لأن الله عز 
وجل لا يجوز عليه الغلط والنسيان”2؛ فلهذا قدرناها على ما ذكرناه. 

وأما إلكنٌ) فإنها إذا استعملت بعد النفي جرت مجحرى (بل) بعد النفي» وإذا 
استعملت بعد الإيجاب لم يجز أن يقع بعدها إلا جملة مضادة للجملة الي قبلها 
كقولك: جاءني زيدٌ لكنْ عمرو م يجئ» وإنما لم يجر أن تفول: جاءني زيد لكن 
عمروء وتسكت؛ لأن ذلك يوجب الغلط لما ذكرناه فقد استغئي في ذلك ب(بل) 
إذ لا تحتاج العرب أن تكثر الحروف الموجبة للغلط: فإذا كان كذلك وحب أن 
يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها ليكونا حبرين مختلفين. 


(1) لم يأت على ذكر الوحه 


(؟) وذلك مثل قوله تعالى: كمون (الأنياة 000/51 


كواب 


باب الصفة 4" 
باب الصفة 


اعلم أن الأصل ألا توصف المعارف لأنها وضعت في أول أحوالها تدل على 
شخص بعينه لا يشاركه فيه غيره وذلك أنهم سموا الشخص زيداء على تقدير أنه 
ليس في العالم تمسمى زيد سواه ثم التسمية للآخر على هذه النية» فلما كانت 
الأشخاص أكثر من الأسماء اشيزك في الاسم الواحد جماعة» فإذا قال القائل: 
حاءني زيدء فخحاف ألا يعرف المخاطب زيدا الذي يعنيه”" لاشيراك جماعة فيه 
بين بالنعت فصارت /نعوت المعارف دواخخل عليها إذ أشبهت الدكرة من هذا الوجه. 

وأما التكرة فالأصل فيها أن تنعت؛ لأن الغرض في النعت تخصيص المنعوت» 
فلما كانت النكرات بحهولة احتاحت إل الد » وإنما صار الاسم العلم 
معرفة؛ لأنه وضع دلالة على شخص|واجدا بِمَيبهكمن يبن سائر أمته فلهذا صار معرفة. 

وأما ما فيه الألف واللام قإئم! ”! يدك لمعهود قد عرفه المحاطب فيذكره 
بدحوهما هذا الشخص الذي قد عهده فلمًا كانت تدل على شخص بعينه صار 
الاسم بها معرفة. 

وأما المضمر فإئما صار معرفة لأنك لا تضمر الاسم حتى تعرفه فصار المضمر 
يدل على شخص بعينه 

وأما المبهم فإئما صار معرفة بالإشارة الي فيه فصارت الإشارة إذ كسان يقصد 
بها شخص بعينه تحري بحرى ما فيه الألف واللام» وأما التكرة فحدها أن يكون 
الاسم واقعاً على اثنين فصاعداً يشزكان في التسمية ألا ترى أن قوهم: رجحل 
يدل على من كان له بنية مخصوصة بهذا الاسمء وليس كذلك الأسماء الأعلام 


أا) في الأصل: بعينه. 


رن الأصل: إغار 


باب الصفة نالفا 
لأنها وضعت للدلالة على معنى يخص الاسم ألا ترى أن أنقص البرية قد يجوز 
أن يسمى بزيدء وزيد مأحوذ من الزيادة» فعٌلمت لما ذكرنا. 

واعلم أن حق النعت أن يكون تعريفه أنقص تعريفاً من المنعوت» ولا يجوز أن 
تنعت الاسم بالأخص؛ وإفا وحب ما ذكرنا لأن المخاطب إذا كان قصده 
تعريف عخاطبه وجب أن يذكر له أخنص الأسماء الي يعرفها المخاطب في الشخخص 
حتى يستغني بها عن التطويل بالنعت» وإذا ذكر أخصها لم يخل المخعاطب من أن 
يعرفه أولا'2 يعرفه» فإن عرفه لم يحتج إلى زيادة بيان» وإن أشكل عليه بين 
بأخحص صفة فيه حتى يعرفه المخاطب إذ كان اجتماع الأوصاف في شخص 
واحد لا يكاد يشاركه فيها إلا اليسيرء فلهذا تعرف لكثرة الوصفء فإذا ثبت ما 
ذكرناه حاز أن ينعت الاسم العلم بثلاثة اشيم أحدها: ما فيه الألف واللام» 
والثاني المبهم» والثالث المضاف إلى المعرقةلآ َنم ار الاسم العلم أعص من هذه 
الأشياء؛ لأنه وضع في أول أحواله.عليه.وصاً واحداً من بين سائر الأشخاص» 
وليس كذلك مافيه الألف واللام؛ أن الأَلفٌ وآللام توحب على المخاطب تذكر 
العهود» والاسم العلم تذكره إذ كان موضوعاً لا يشاركه في هذا الاسم غيرهه 
والعهد قد يقع في أشياء مختلفة» فلما كانت الألف واللام توحب ما ذكرنا من 
التذكر حتى يعرف الشخص بعينه صار أنقص رتبة مما لا يحتاج إلى تذكرة. 

وأما البهم فليس موضوعاً لشيء بعينه» ألا ترى أن الإشارة لا تخنص بزيد 
دون عمروء فلما احتاج المشير إلى الشخخص أن ييز بين الشسخصين حتى يعرف 
المشار إليه بعينه صار هذا الحكم أنقص رتبة من الأعلام؛ لأنه يعرف بغيره فصار 
تعريفه فرعاء فلذلك صار أنقص من الأعلام مرتية. وأما امضمر فإنه لا يجوز نعته 
لأنك لا تضمر حتى يعرفه المخاطب. 


)في الأصل: أولى. 


باب الصفة لضف 
وأما ما فيه الألف واللام فلا يجوز أن ينعت بالأسماء المبهمة؛ لو قلت: مررت 
81 بالرجل هذا وأنت تمعل /(هذا) نعناً للرحل لم يحز؛ لأن المبهم أعص مما فيه 
الألف واللام» والدليل على ذلك أن تعريف ما فيه إلألف واللام يتعلق بالقلب 
والعين جميعاء فصار ما فيه تعريفان أقوى مما فيه تعريف واحدء ولذلك جاز أن 
تنعت المبهم بما فيه الألف واللام ولم [يجز]' أن ينعت ما فيه الألف واللام 
بالمضاف إلى الأعلام والمضمراتء لأن العلم ا مضاف أكثر تعريفاً مما فيه الألف 
واللام لما بيناه؛ والمضاف يكتسب تعريفاً من المضاف إليه فيصير المضاف إلى 
العلم والمضمر كأن فيه تعريفهماء فلذلك لم يجز أن يكون نعتاً لما فيه الألف 
واللام. 
وأما المبهمات فإنما أصلها أن تنعبتا بأتي,إلأحناس؛ لأن الإشارة تقع أولاً إلى 
ذات الشخخص فينبغي إذا أشكل أمر الْأشارةٌ أل بين جما تقتضيه الإشارة وهو 
اسمء وإذا ذكرت الجدس فما أتتتكل يعد ذلك ذكوت الصفة المشتقة من الأفعال 
كقولك: يا هذا الرجل الظريف» وقد يجوز أن تقول:مررت بهذا الظريف على 
وجهين: أحدهما: أن تحعل الظريف عطف بيان بهذاء والثاني. أن تقيم الصفة 
مقام الموصوفء ولا يجوز أن تنعت المبهمات بالمضاف الذي فيه الألف واللام؛ 
لأن الإشارة تطلب العهد من الألف واللام؛ ولذلك صارت المبهمات مع نعوتها 
كالشيء الواحد؛ ولا يجوز الفصل بينها لما أحدثت في نعتها من المعنى وهو إبطال 
العهد» والدليل على ذلك أنك تقول: جاءني هذا الرجل؛ من غير تقدمة ذكرء 
ولو قلت: جاءني الرحل وم يتقدم عهد بينك وبين المخاطب فيه لم يجز فبان أن 
الألف واللام تسقط منها حكم العهد بالإشارة» ولو جاز أن تنعت المبهمات 
بالمضاف إلى الألف واللام لصار المضاف معرفة بهما وصار ف حكم المعهودء 


(1) زيادة لييست ف الأصل. 


باب الصفة ففرفا 


ولأحل تقدم الإشارة يجب أن يكون 2 إليه غير معهود, لأنه لا يجوز اسم في 
حال واحدة معهوداً وهو غير معهود”9 

واعلم أنه في الأسماء أسماء تضاف إلى المعرفة ولا تكون معرفة لمعان تدخحل فيها 
فمن ذلك: شبهك ومثلك؛ لم يتعرفا بالإضافة؛ لأن المماثلة تكون من جهات 
وإنما تقيد المحاطب أنه مثله» وليس يعلم من أي وجه عائله. فلذلك لم يتعرف إلا 
[أن]”2 يكون شخخحصان؛ وقد اشتهرا في الشبه بين الناس: فيكون على هذا الوحه 
معرفة» فنقول: مررت برجل مثلك وشبهكء المعروف بشبهكء فلذلك تعرف 
على هذا الوجه. 

وأما حسبك يمعنى حسب الاكتفاء وهر.مبهم, فلذلك لم يتعرف. 

وأما شبيهك فلا يكون إلا معرفةلأنمنَ أبن المبالغة؛ فصارت المبالغة فيه 
تؤدي عن شبه المعروف فلذلك تعرف 

وأما غيرك فلا يكون إلا نكرة؛ 300 مَعَنَاه عد تلتخاطب بحهول فلذلك لم يقع 
معرفة. 

وأما باب حسن الوجه؛ فالأصل فيه أن يستعمل في غير المتعدية نحو: ظريف 
وحسن وكريم وما أشبه ذلك فتقول: مررت برجلٍ حسن وجهةُ» فحسن نعت 
للرجل؛ والهاء في وجهه ترجع إلى الرجل؛ والوجه فاعل للحسن فإن ثنيت الأول 
/أوجمعته أو أنثته لم تغير لفظ حسن؛ لأن الوجحه مذكرء والفعل إنما يونث إذا 


(1) جاء لي الغيي: "قال ابن عصفرر: أحازوا في نمو (مررث بهذا الرجل) كر الرجل نعتأء وكرته بادأ مع 
اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من الي ولي النعث ألا يكون أعرف من المنعوت؛ فكيف يكبون الشيء 
أعرف وغ أعرف؟ 
وأحاب بأنه إذا تر ياناً قدرت (ال) فيه لتعريف الحضورء فقد يفيد الجنسى بذاته» والحضور يدخصول (ال) 
.والإشارة إما تدل على الحضور دون الجنسء وإذا قدر نعناً قدرث (ال) فيه للعهد, والمعنى: مررت بهذا وهو 
الررحل للعهود بنء فلا دلالة نيه على الحضور» والإشارة تدل علي فكانت أعرف...'. افر المي 1 01-0. 

(1؟) زيادة ليست في الأصل. 


كواب 


باب الصفة ليايفا 
كان فاعله مؤنثاء فلما كان فاعل الحسن مذكراً ليست فيه علامة التأنيث ول يعن 
وم يجمع لظهور فاعله؛ إن نقلت الضمير من الوحه إلى حسن صار الفعل 
للضمير ووجب أن تعتبر حال الضميرء فإن كان مذكراً ذكرت فعلسه. وإن كان 
نيته وجمعه بحصول الضمير فيه 
فإذا استقر ما ذكرناه فبقي الوحه يحتاج إلى إعراب. وليس يجوز أن يبقى مرفوعاً؛ 
لأنه لا يكون لفعل واحد فاعلان فسقط رفعه ولم يي له من الإعراب إلا 
النصبء والجحر أولى به؛ لأن هذه الصفة ليست يمعنى قعل متعد فيستحق ما بعدها 
النصب فوجب أن يجري بحرى غلام زيدء إلا أنك لما نقلت الضمير من الوحه 
اختارت العرب أن تعوض منهما الألف واللام؛ لأن الألف واللام هما معنى 
الضمير لأنهما يعرفان ما دخلا عليه كما يَجيفٍ الضميرء ومع ذلك فإن الألف 
واللام لما كانت للعهد والمعهرد غإلب جرت لجيزى الضميرء إذ كان للغائب أعني 
الضمير فلذلك كانتا بالعو ض ونم سائر الحروفب فتقول على هذا: مررت 
برحل حسن الوجه, وبامرأٍ حسنةٍ الوجه» وقد يجوز أن تدون الصفة وتنصب 
الرحه تشبيها بضازت وافا جا يحمل عليه لاشتراكهما في الصفة وأنهما 
اما فاعلين» والتثنية والتأنيث يلحقهما فجريا بخرى شيء واحدء فجاز أن يحمل 
أحدهما على الآخر؛ فتقول: مررت برحل حسن الوجه؛ ويجوز ألا تعوض من 
الضمير؛ لأنه قد علم أن الوجه للأول إذ كانت هذه الصفة ليست متعدية وكان 
إسقاطها أحف عليهم؛ فإذا أسقطت الألف واللام حاز لك وجهان: الجر 
والنصبء فالجحر على الأصل؛ والنصب على التشبيه بالمفعول. 

ويجوز أن تدخعل الألف واللام على الصفة لأنها لم تتعرف بما أضيف إليها وإن 
كان معرفة؛ وإإفا لم تتعرف به؛ لأن انحرو فاعل في المعنى؛ والفاعل لا يعرفه 
فعله» فلما كانت إضافته لا يتعرف بهاء وكان حقه من جهة اللفظ أن يعرف 


مون لحقته علامة التأنيث ولم يعتد بالوجه؛ و: 


باب الصفة 1" 
لعلّة» فلما منع ما يكون في نظيره جوّزوا فيه جمع الألف واللام والإضافة» فتقول 
مررت يزيد الحسن الوحهء'"2 ويجوز أن تنصب الوجه على التشبيه بالمفعول» وإن 
أسقطت من الوجه الألف واللام لم يكن إلا منصوباً؛ لأن إضافته كانت على 
أصلها إذ كان شرط النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أن تتعرف: فلما حرى في بابه 
بحرى إضافة النكرة إلى المعرفة الي تعرف المضافء وكانت الألف مع هذه 
الإضافة لا يجتمعان أيضاً [لم يجز]" أن يجتمع الألف واللام مع الإضافة إلى 
الدكرة. 

واعلم أن الفاعل في هذا الباب إذا كان مضافاً إلى سبب الموصوف جاز فيه 
هذه الثمانية الأوجه”" كقولك: زيد حسن.وجة أخيه؛ وزيد حسن وحه الأخ» 
وزيد حسنٌ وجه الأخ؛ وزيد حسن لاج ة خم زيد الحسن الوحه الأخ /وزيد 
الحسن وجه الأخ9© . واعلم أن الفأئدة-ني:هذا-النقل اختصار الكلام والمبالغة في 
مدح الأول» وذلك أنك إذا نقلت الِصكورحفت اللفظا بالنقل لاستتار الضمير ف 
الفعل؛» وصارت الصفة في اللفظ الأول ولذلك صار مدحها. 


(1) انظر أوجه الاسم الثاني (الوحم) في اللباب 445-1419 

(1) زيادة ليست في الأصل. 

(م) انظر للتفصيل الكتاب ٠١6-19/1‏ (بولاق). وخخلاصة القول في معمول الصفة الشبهة: "أن يكدون مرفوعاً 
على اعتباره فاعلاً فاء ويحوز أن يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول به إن كان هذا العمول نكرةف أر 
معرفة»... أو منصوياً على التمييز إن كان نكرة. ويجوز أن يكون بحرور بالإضافة... رلا فرق في هذه الأرجحه 
الثلاثة بين أن تكوت الصفة للشبهة مقرونة (بأل) أو بحردة منها... ولا بين أن يككرن المعسول مقروتاً بها أو 
بحرداً منها.... ونشأ من هذا التفريع صور متعددة أكثرها صحيح؛ وأقلها غير صحيح. ومن المشقة والإرهاق 
أن نتصدى لحصر صورهاء وتحدد عددهما على الوجه الذي فعله بعض الخباليين» فأرصلهما إلى مدات بل 
ألوف» واتتهى به التحديد إلى ما لاخير فيه؟. النحو الوا 741-1415 

(4) أكتفى الوراق بذكر ستة أوجه من الثمانية وأغفل الاثنين الباقيين وهما: 
- زيد الحسن وجحه أخبيه (بوجود ضمير يعرد على اللوصرف) 

- زيد الحسن الأخ وجهاً (بأن يكون بحرداً من (أل) ومن الاضافة معأ). 
انظر النحو الواقي 884/6 


رفوا 


باب التوكيد 1 
باب التوكيد 


اعلم أن الغرض في البدل خلاف الغرض في النعت» وذلك أن النعت إنما يؤثر 
به بياناً للمنعوت فيصير في التقلدير كجزء من المنعوت» وأما البدل فالغرض فيه أن 
يجمع المخاطب البدل والمبدل منه على أنه قد يجوز أن يفهم بالمبدل منه وحده, 
وقد يجوز أن يفهم بهما جميعاً كقولك: مررت بأخبيك زيدء فالمخاطب يجوز أن 
يعرف زيداً باسمه أو بأنه أخ للمخاطب أو بمجموعهماء فهذا”"" الفصل بين البدل 
والنعت» وأما التوكيد فالغرض إثبات الخبر عن المخبر عنه وذلك أننك إذا قلت: 
جاءني زيد نفسه؛ أخحيرت أن الذي تولى المجيء هو بعينه» فلذلك دعل التوكيد 
في الكلام وهذه العلّة لم يجر أن توكب الكرَةِ؛ لأنه ليس ها عين ثابتة كالمعارف» 
فلم يحتج إلى إثباتها إذ كانت لا تلبات وكيد فلهذا أسقط التوكيد عنها. 

ولما كانت المضمرات معارطت يجان توكيدها؛ لأنٍ أعيانها ثابتة إلا أن يكون 
المضمر بجهولاً نلا يجوز توكيده كالضمر بعد رب تحو قولك: ربه رحلا 
وكالمضمر بعد نعم وبئس» وما أشبه ذلك. 

واعلم أن الأسماء الي يؤكد بها لها مراتب» فالنفس والعين يجب تقديمهما على 
كل حال»”" وإنما كانا بالتقديم أولى لأنهما قد يستعملان غير مؤكدين كقولك: 
نزلت بنفس الجبل؛ ورأيت عين زيدء قلما كانا يستعملان مفردين لغير معنى 
التوكيد: وكان (كلا) و(أجمعون) لا يجوز أن يستعملا إلا تابعين أو في تقدير 
التابع وجب أن يقدم ما يقوم بنفسه على التابع؛ وأما تقديم إكسل) على أجمعين 
فإنما ذلك؛ لأن (كلا) قد تستعمل مبتدأة كقرهم: كلهم منطلقون» ولا يجوز أن 
تقول: أجمعون منطلقون؛ فلما كانت كل قد تستعمل هبتدأة» وليس قبلها ما 


)١(‏ في الأصل: فلهذا. 
(1) يعي تقديقهما على غبوهما من ألفاظ التأكيد. 


باب التوكيد لقنا 
يتبعهال”؟ وكانت أجمعون لا تستعمل إلا تابعة فوحب أن يتقدم الأقوى أعني 
كة وأما أجمعون فيتقدم على أكتعين» وأفصعين» وإنما وحب تقديقها عليها 
لأنها ليست بمشتقة اشتقاقا بّنا وأجمعون مأخوذة من الاجتماع المعروف فلما 
قوري معنى أجمعين لأنها مشتقة تقدمت أكتعين وإن كان يجوز في أكتعين أن 
يشتق عن قوم مرّ عليه حول كتيع؛ أي تام فإن تركت أجمعين فقلت: 
مررت بالقوم أكتعين: أو أتبعين» أو أفصعين» أو جمعت بينهما من غير أن تذكر 
أجمعين لم يجز فزاد هذا الإتباعات من غير أن يتقدمها أجمعون؛ فإن قدمتها حاز 
أن تذكر ما شعت بعدها من التوابع» وإن شئت قدمت بعضها على بعض لأنها 
متساوية في هذا الحكم فلذلك اتفقت أحكامها في ما ذكرناه”" /وحكم المونث 
في هذا كحكم المذكر. 

فإن قال قائل: قد علمنا أن كلهم وأنفسِلُهِمْ يتعرفان بالإضافة» فمن أين 
زعمت أن أجمعين معرفة؟ 


قيل له: لأن جمعه أقيم مقام الإضافة أي مقام إضافته إلى ما يعرّفه إذ كان 
الأصل أن تقول: مررت بالقوم أجمعهم فحذف لفظ الضمير وأقيم الجممع بالواو 
والنون مقامه. 

فإن قال قائل: فلم كرهوا مررت بالقوم أجمعهم؟ 

قيل له: لأن أجمع على وزن أفعل ومن شرط أفعل إذا أضيف إلى الشيء أن 
يكون بعضه. 

قلو قالوا: مررت بالقوم أجمعهم؛ لتوهموا أن القوم بعض اهاء والميم وإثنما 
(1) في الأصل: يتبعه. 


(1) أحاز الكوفيون وابن كيسان تقدم 
() للتفصيل انظر شرح الأثموني 6/» 


على أجمع؛ المساعد 780/7. وني الأصل: تمام. 
المساعد 790/7 


هاب 


باب التوكيد نا 
غرضهم أن يخبروا عن جميع القوم: فلذلك عدلوا عن إضافته في اللفظ وأتوا 
بالواو والنون ليدلو بذلك على استغراق المذكورين. 
فأما (كلا) فهي عند البصريين اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء”؟ وأما 
الفراء فيقول هو مثنى وهو مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية© 
ويحتج بقول الشاعر: 
في كلت رجليها سلامى واحده 
كلناهما مقرونة بزائده9؟ 
فأفرد (كلا) وهذا القول ليس بشيء وذلك أنه لو كان مثنى لوجب أن 
تنقلب ألفه في لمر والنصب باءً مع الامتمّاليظهرء فلما وجدناه بالألف في جميع 
الإعراب علمنا أن ألفه ليست للتثبلة ولع حهة) المعنى فإن معنى (كلا) مخالفة 
العنى (كل)؛ لأن (كلا) للإحاطة روككَا'! ندل على شيء عخصوص فعلمنا 
أيضا في المعنى أنه ليس أحدهما مَأتحوَدَاة”” من الآخر وإنما حذف الشاعر الألف 
من كلتا"" للضرورة وقدر أنها زائدة وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل ححة. 


(1) قال ابن الأنباري: "وذحب البصريون إلى أن فيهما إنرادً لفظياً وتنية معنوية 
انظر الإنصاف ١47‏ مسألة (55) (ا 
(1) قال القراء: "وقوله: «إتكلنا : رذلك أن كلنا ثنتان لا يفرد واححدتهماء وأصله 
كل... ,قد تفرد العرب إحدى كلتا وهم يذحبون بإفرادها إلى النتيهاء أنشدني بعضهم. ل كلنا رجليها 
مثلامى واحدة..." 
معاني القرآن 145/5 

(7) البيتان من الرحز وهما بلا نسبه واستشهد بهما في معائي القرآن 0١41/6‏ أسرار العربية 588) والإتصاف 
441-4555 واللساعد 6/. 4/1-59؟7: واللسان (كام) 4/5٠‏ واطمع 169/1 والخرانة 19/1 
وف الأصل كتب البيت 

(4) في الأصل: كلى. 

(ه) في الأصل: مأخوذ. 

(2) في الأصل: كلتى. 


: كلتاهما مقروئة بزه 


باب العمييز يننا 

فإن قال قائل: فلم صار (كلا) بالياء في النصب والجر مع المضمرء ولزمت 
الألف مع المظهر وكذلك هي في الرفع مع المضمر بالألف؟ 

قيل له: إن حقها أن تكون بالألف في جميع الجهات كما أن (عصا) لا تختلف 
ألفه إذا اتصلت مضمر أو مظهر إلا أن (كلا) لما كانت لا تنفك عن الإضافة 
شبهت ب (على) و(إلى) فجعلت مع المضمر في النصب والحر بالياء لأن (على) لا 
تقع إلا منصوبة أو بحرورة ولا تستعمل مرفوعة فبقيت (كل) في الرفع على 
أصلها مع المضمر لأنها لم تشبه (على) في هذه الحال. 

فأما (كلتا) الي للمونث فبين أصحابنا فيها اختلاف. 

أما سيبويه فيقول: ألفها للنأنيث والتاءةبمل من لام الفعل'؟ وهي واو الأصل 
(كلوا)» وإنما أبدلت تاء؛ لأن في التأء غلا انتازيك والألف في كلتا نظير ياء مع 
المضمر فتخرج عن علم الدأنيث فصار إِبدَال الواو تاءً تأكيدا للتأنيث فلهذا 
أبدلوهاء وأما الجرمي فكان يقول وَزّنها فعيلَ والتآء ملحقة”" والألف لام الفعل» 
وقول سيبويه أقوى؛ لأن التاء في كلتا لو كانت للإلحاق المحض وليس فيها من 
حكم التأنيث ما ذكرناه لوحب أن تثبت في النسبة فيقال: كلتوي» فلما أجمعوا 
على إسقاطها في النسبة دل ذلك على أنهم قد أجروها بحرى التاء في أحت. 


باب التمييز 
اعلم أن التمييز إنغا وجب أن ينصب على التشبيه بالمفعول؛ لأن ما قبله تقديير 
الفاعل على طريق /التشبيه» وذلك أنك إذا قلت عندي عشرونٌ درهماء فالنون 
قفر الكافية شرح الاسستراباذي 2131/5 جاء 
غحض التأنيث بل هي بدل من اللام في ححا 
وفال سييويه: "... وكذلك تاء أخستو وه 
(؟) انظر: امرتحل 210 


إأما قاء بدت وأخعث وهنت وكلنا وثنتان ومتان فليست 


وكلنا لأنهنّ لحقن للتأنيث..." 48/1 (برلاق). 


رهواأر 


باب التمييز 54> 
منعت الدرهم من الخر كما منع الفاعل رفع المفعول قصارت النون كالفاعل 
وصار التمييز كالمفعول» وكذلك قوشم: خمسة عشرّ درهماًء وإنما انتصب 
الدرهم؛ لأن التتوين فيه مقدرء وإنما حذف لأحل البناء كما يحذف لمنع 
الصرفء. وكل تنوين حذف للإضافة وللألف واللام فحكمه مراد؛ لأنه لم يدل 
على الكلمة ما يعاقبه» فلذلك وجب النصبء وكذلك إذا قلت لي مثله وزناء 
فالهاء منعت الوزن من الحر فصارت الماء كالفاعل فلذلك انتصب الوزن. 

واعلم أنه لا يجوز أن تقدم شيئاً من التمييز على ماقبله؛ لأن العامل فيه 
ضعيف؛ لأنه ليس بفعل متصرف والمنصوب به مفعول في الحقيقة» فلذلك ضعف 
تقليكه. 

وأما قوهم: هو يتصبب عرقاً ويتفقأ يحم “فيه حلاف: أما سيبويه فكان لا 
يرى التقديم'" في هذا الباب وإن كات العَاتققية فعلاً. وأما المازني فكان يجيز 
تقديم التميبز إذا كان العامل فيه كَمَآدُوَبَعههئبَك3ا0" 

فأما حجة سيبويه في امتناعه من ذلك؛ فإن التمييز في هذه الأفعال فاعل في 
الحقيقة»”» وذلك أنك إذا قلت: تصببت عرقاء فالفاعل للعرق في المعنى؛ ولكنه 
نقل عنه إلى الشحص فلما كان فاعلا في المعنى وكان الفاعل في الأصل لا يجوز 
تقدعه إلا على نية التأخير كذلك أيضاً لايجوز أن يقدم هذا إذ كان فاعلاً. 


ف الأصل: 
(1) قال الشتتمري: "وبما أنشد المازني في الباب قول نلخخيل السعدكية 
أنهحر ليلى بالفراق حبيبها 2 وما كان نفساً بالفراق تطيب 
الشاهد فيه تفديم النمييزء وهو قوله نفساً على العامل فيه وهو نطيب» رقياسه عند المازني قيلس الحال» والحال 
متقدم عند جميع النحويين إلا الجرمي إذا كان العامل فيها فعلاء وسييويه لا برى تقدديم التمييز وإ كان العامل 
فيه فعلاء وسيبوبه لأنه منقول عن الفاعل: والفاعل لا يتقدم» وأما الحال فهر مفعول فيها كالظرف فحاز فيها 
من التقديم ما يجوز فيه؛ والررابة الصحيحة لي البيسث: وما كان نفس بالفراق تطيب". الكتداب 108/١‏ 
(بولاق). 


ياب الاصتشاء 51 

فإن قال قائل: قد جاء في الشعر قوله9© : 

أتهجر ليلى للفراق حبيبها 0 وما كان نفساً بالفراق تطيب؟ 

فالجواب في ذلك أن النفس منصوبة بإضمار فعل على طريق التبيين كأنه قال: 
وما كان يطيب بالفراق» ثم قال: نفساء فإذا أمكن أن يكون منصوباً بأعي لا 
بيطيب لم يكن لمن احتج به حجة على سيبويه 

فإن قال قائل: فلم نقلت هذه الأسماء عن كونها فاعلة ولم تستعمل على 
أصلها؟ 

قيل له: الفائدة في ذلك أنهم أرادوا أنبجعلرا الفعل للحثة ويجعلوا هذه الأسماء 
تبيينا» لأن الحئة توصف بذلك فقد يكن نَتَيْكون المتصبب منها العرق وغيره» 
فإذا جعلوا الفعل للجثة جاز أن يتطل ته جييم ا يتعلق بهاء ولو جعل الفعل 
للعرق فقالوا:تصبب عرق زيد, وَيَعَصَبَك بماد :ريد_ليكن فيه دلالة على ذلك 
متصلة”"© فلذلك تغير الفعل على فاعله هذا المعنى فاعرفه. 


باب الاستشناء 


إن قال قائل: لم وجب أن ينصب المستثنى من الموجب نحو: جاءني القومٌ إلا 
زيداء ولم يجز البدل منه كما جاز في النفي نحو ما جاءني أحدٌّ إلا زيد؟ 
فالجواب في ذلك أن البدل مستحيل وذلك أن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه 


(1) البيت من البدحر الطويل وقد اختلفوا في نسبته فمنهم من نسيه إلى أعشى همداث» ومنهم من نسبه إلى قيس بن 
اللرح والأغلب أنه للمخبل السعدي فهر له في الخصائص 584/5» وف اللسان (حبب) 2181/1 وني العيسني 
+/116» وهو بلا نسبة في القتضب +/59: وني شرح شواهد الإبضاح للفارسي 2150-1848 وف أسرار 
العريية 2141 والإنصاف 2457-414/5 ررم ابن الشحري 00/1 ولي شرح المفصل 74/5؛ وف 
شرح ابن عقيل 07/5 ولي لطمع 0/1/4 

(5) في الأصل: متصل به. 


زهواب] 


باب الاستضناء 14 
ليس في الكلام؛ وإذا قدرنا الكلام على هذا صار اللفظ: جاءني إلا زيدء لأنه لا 
يوجب بحيء العالم بأجمعهم إليه سوى زيدء وليس يستحيل هذا في النفي لأنك 
إذا قلت: ما جاءني أحد إلا زيد» فالكلام صحيح؛ لأنه يجوز أن ينفي بحيء العالم 
سوى بحيء زيدء فلذلك لم يجز البدل في الإيجاب. 

فإن قال قائل: /فلم صار البدل في النفي أجود من النصب على الاستثناء؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن البدل مطابق للفظ ما قبله ومعناه» ومعنى الاستثناء سواءء فلما 
كان المعنى واحداً كانت مطابقة اللفظ أولى من اختلاف يوحب تغيير حك 
فلذلك كان البدل أحود. 

والوحه الثاني: أن البدل يجري في-تعلق الغامق به كمحراه في سائر الكلام» 
ويحمل فيه من غير تشبيه بغيره ‏ والمتصلؤتك :على الاستئناء يشبه بالمفعول به( 
فكان ما يجري على الأصل أقوى من المشبه. 

فإن قال قائل: فهلا حعلتم (إلا) هي العاملة في الاستئناء دون التشبيه 
بالمفعول؟20 

فالجواب في ذلك أن (إلا) لو كانت انيدم از ايت مما اا لسن 
وحدنا ما بعدها عتلفاً منصوباً ومخفوضاً ومرفوعاً ومعناها قائم علمنا أنها ليست 
بعاملة ويدل ذلك أيضاً أن لو وضعنا في موضعها (غير) لاتتصب (غير) كقولك: 


419 انظر الاستغناء في الاستشناء‎ )١( 

(1) جاء في المصدر السابق: "اختلف في العامل في الاستثداء مع إلا فقيل: الفعل بواسطة إلا.... 
وقبل: العامل ما قبله من الكلام» فهر منصوب على ممام الكلام.. 
وقيل: العامل إلاء لأنه لم يوجد غيرها... 
وقيل: العامل فيه إلا غير أنها نائبة عن (استثنى)... 


وقيل: اتتصب على أنه اسم إتن وخيوها علوف... لحي 


الحروف التي يجر بها في حروف الاستنناء أفذنا 
جاءني القوم غير زيد؛ فلما اتتصب غير زيد وناب عن إلا”2 علمنا أن الناصب 
هو الفعل المتقدم إذ كان الشيء لا يعمل في نفسه فصح أن المنصوب في الاستثناء 
إنما عمل فيه فعل متقدم لا (إلا) وإثما كان النصب الوجحه فيما ليس من جنس 
الأول؛ لأنه متى حمل عليه في البدل وجب أن يحمل الكلام على لماز ويقدر 
الاسم الأول كأنه من جنس الثاني إذ شرط البدل أن يكون هو المبدل أو بعضهء 
فلما كان حَمْل ما ليس من جنس الأول على الشاني يحتاج إلى تأويل كان 
النصب الوجه؛ لأنه لا يحتاج إلى تأويل. 


الحروف التي يجر بها في حروف الاستثناء 
اعلم أن حاشا عند سيبويه حرف0© وَعَتدكأبي العباس المبرد فعل7© » ويجوز 
أن يكون حرفاً وفعلاً. 
فأما ححة سيبويه أنها لا تكتوا]لككيتكقنة:قإجناع" النحويين على أنها لا 
تكون صلة ل (ما) مع كونها متصرفة عندهم دل ذلك على أنها ليست بفعل» 
واحتج أبو العباس في كونها فعلاً بأشياء أحدها قول النابغة”»: 


وَلاَ أحائي من الأَقوام من أحلر 


(1) في الأصل: لا. 

(؟) قال سييويه: “وأما حاشا فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده كما تمر حثى ما بعدهاء وفيه معنى الاستثناء" 
الكتاب 7/7/1 (بولاقةكر 

() قال البرد: "وما كان حرفا سوى إلا فحاشا وخدلاء وما كان فعلاً فحاشاء وعملا إن وافقا لفقل الحروف". 
اللقتضب 2501/4 

(4) في الأصل: بإجماع, 

(ه) البيت من البسيط وهو للنابغة في ديوانه 217 وني أسرار العربية 04 5: وفي الإنصاف 2180-51/8/١‏ وف 
شرح المفصل 8/1-42/8» وني اللسان (حشا) 218/14 وف المغني 2154 ولي شرح شواهد للغني 
اللسيوطي 704/١‏ -074/1 وني الشمع ؟/ .م ؟» وني الخخزانة ١7/7‏ 4. وصدر الييثت: 

ولا أرى قاعلا التلى يشيهة 2 
ول بعض الروايات: وما أحاشي من الأقوام من أحاد. 


ردهلا 


الحروف التي يجر بها في حروف الاستضناء 144 
فلما تصرفت على أنها فعل؛ ومنها أنه قال: وحدنا الحذف يدخلها كقولك: 
حاشا لزيد والحذف إنما يقع في الأفعال والأسماء دون الحروف. 

ومنها أنه قال: لو كانت حرفا لما جاز أن يتصل بها لام الجر إذ كان حرف0© 
الحر لا يدخمل على حرف جرء وجميع'" ما ذكره أبو العباس يمكن تأويله» فإذا 
أمكن تأويله كان ما حكى سيبويه أولى» لأن ذلك متعلق بالحكايية عن العرب» 
فلذلك صار قول سيبويه أقرى. 

وأما قول النابغة وإنما اشتق من حاشا كما يقول القائل: قد حوقل الرحل 
وبسمل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وبسم الله فكذلك تقدير قول 
النابغة» أي هذا المعنى الذي في (حاشنم لا متم قوله للجميع الناس فإذا أعمل ذلك 
لم يكن في البيت ححة, فأما الحذفل الذي .ذْكرة فقد يوحد في الحرف مثله نحو 
(رب) و(من) فيحوز أيضاً أن يَحَْق تكن إجاشاح _يكثرة استعماهم إياها ولاتصال 
الكلام بهاء وأما الجمع بينها وبين اللام فتقدير ذلك /أن تكون اللام الي للحر 
متعلقة بفعل آخر أو تكون زائدة فإذا كانت زائدة فلا شبهة في الكلام؛ وإذا 
كانت متعلقة بفعل فالتقدير في قولك: ضربت القوم حاشا لزيد لأنك لما قلت 
حاشا أردت أن تبين من المميز فقلت لزيد أي أعبي. 

فإن قال قائل: كيف يتبين كلام غير تام» وإنما يتبسين الكلام إذا تممه المتكلم 
ولم يفهمه المخاطب فحينئذ يجب البيان؟ 


قيل: قد حكى سيبويه مثل هذه المسألة فقال: إنه المسكين أحمق وقال هذا 


01 في الأصل: الحرف 
(5) حاء في الخاشية زا كلانه في لان كلام ل أتين. 


الحروف التي يجر بها في حروف الاستخناء كنا 
على طريق التبين يعن هو المسكين7" فإذا كان قد يون بهو وبر إن لم يحصل؛ 
لأنه قوله أحمق فجاز مثل هذا على هذا إن شاء الله. 

فلا علاف في كونها فعلاً وحرفاً وإذا كانت فعلاً نصبت ما بعدهاء لأن فيها 
ضمير الفاعل» لأن الفعل لا يخلو من فاعل؛ فلما استغنى الفعل يفاعله صارٍ 
المستثنى فضلة كالمفعول فلذلك انتصب. . فإذا قدرت (خلا) حرفا خافضا 
فضت ما بعدها ونظير (خخلا) (عدا) لأنها قد تكرن حرفاً وفعلاً فإذا أدعطلت 
(مام على (خلا) لم يمر أن تكون إلا فعلاً"" ؛ لأن (ما) إثما توصل بالفعل إذا 
كانت مصدراً لأنها تصير مع الفعل مصدراً ولا يجوز أن توصل بالجروت فلذلك 
وجب أن تكون (خلام مع (ما) فعلاً غير جرف فإذا كانت فعلاً وحب النصب 
فيما بعدها. 

فإن قال قائل: فما وضع (ما) .مع (969 

فالمواب في ذلك أن يكون نصباء لأنه اسم جاء بعد استغناء الفعل بقاعلهء 
فلذلك وجب أن يكون موضعه”" نصبأ وأما (غير) فهي اسم وتقع في الاستثناء 
موقع زنك فإن كان الاسم الذي قبلها مرفوعا منفيا رفعتها وكذلك إن كان 
عنفوضاً خحفضتهاء » وإغا وجب ما ذكرنا؛ لأن (غير) عاملة فإذا حلت محل إلا 
وجب أن يخفض المستثنى على جميع الوجوه ولا بد لإغير) من إعراب فنقل 
إعراب المستثتى إليه ليدل ذلك على أنها قامت مقام حرف الاستثتاء. وأما 
(سواءح الممدودة فيجب أن تكون منصوبة بالفعل الذي قبلها على جميع الجهات 


(1) قال سيبويه: "وزعم الخليل أنه يقول: إنه المسكينُ أحننٌ على الإضمار... كانه قال: إنه هو امسكين أجمق وهو 
ضعيف... 265/1 (بولاق). 
وانظر أيضاً: المسائل الحلييات 140 

(1) انظر: الاستغناء في الاستقناء 58م 

() في الأصل: موضعها. 


زكمابع 


الحروف التي يجر بها في حروف الاسثناء .1 
لأنها طرف غير متمكن فلم يجز أن يتقل إليها الإعراب مما بعدها رفع وتخفض؛ 
لأن ذلك يودي إلى تمكنها وهي غير متمكنة فلذلك لزمت وجهاً واحدداً وحكم 
المقصورة كحكم الممدودة وإن لم يظهر فيها الإعراب. 

واعلم أن الحرمي ترجم باب الاستثناء بالحروف على طرييق المسامحة إذ كان 
أصل الباب (إلا) فلذلك غلب حكم التزجمة للحروف. 

فإن قال قائل: لأي شيء كان أصل الاستثناء بإلا؟ 

قيل له: لأنه لا يخرج عن معناه ولا يفيد غيره وأما سواها مما يستثنى به 
فتخرج عن الاستشاء لمعان تدخله؛ فصار في الحكم زائداً على حكم (إلام» 
فوحب أن يكون فرعا في البساب إن زا كيه على ما يقتضيه حكم الباب» 
وكانت إلا مختصة هما يقتضيه البابإ فلك ويح أن تكون أصلاً في الباب»ء واثئما 
استثئي بجميع ما ذكرنا على طريق. التشييه ب(إلام فأما (غير) فإنفا دخلت في 
الاستثناء لأنها توحب إخرا ج20 اللضاف ليها من الحكم المتقدم قبلها كقرلك: 
مررت برحل غيرك؛ فمعناه أي اقتطعت .كروري آخر من الناس كلهم والاستثناء 
إنما هو اقنطاع شيء من شيء؛ فلما ضارعت غير معنى الاستثناء أدخخلت فيه. 
حكم (سرى) و(سسُوى) كحكم (غير) لتقارب ما بينهما من المعنى. 

فأما (حاشا) فمعناها تنزيه المذكور بعدها عما حصل لغيره فصارت منقطعة له 
من غيره فلذلك دلت في الاستثناء. 

فأما (خلا) و(عدا) فمعناهما امحاوزة» وانحاوزة للشيء فيها معنى الانقطاع 
لمن حاوزته دون غيره؛ فلذلك أدحلها في الاستثناء. 

فأما (ليس) و(لا يكون) فاستعملنا أيضاً في الاستثناء» لأن النني يوحب 


(1) في الأصل كلمة لم أثبينهاء ولعلها كلمة (الاسم. 


الحروف التي يجر بها في حروف الاستنناء شك 
إخراج المنفي من حكم غير النفي فإن ثبت له معنى آخخر فصار فيها معنى 
الانقطاع فدلا في حكم الاستنناء فإنما حصا بهذا" من بين سائر الأفعال؛ لأن 
(ليس) تضمنت معنى النفي فلو استعمل غيرها احتيج إلى حرف آخر معهاء فلما 
تضمنت معنى حرف النفي كانت أولى بالاستعمال لنيابتها عن فعل وحرف» إذ 
هي بتضمنها معنى الحرف تشبه ب(إلا) وأما (إلا أن يكون) فاستعملت لكثرة 
دوران (أن) و(يكون) في الكلام. 

واعلم أن (ليس) و(لا يكون) معناهما في الاستثناء معنى الإيجاب لأنهما أقيما 
مقام (إلا) للإيجاب فلذلك ل يكونا للنفي فإذا قلت: : أثاني القوم ليس زيداء فهو 
ععنى قولك: أناني القوم إلا زيدًء وإنما استؤيا ني هذا الحكم؛ لأن (إلا) تخرج ما 
بعدها من حكم ما قبلها كما أن النفي' لميهدا كم فلهذا استويا. 

واعلم أن (ليس) و(لا يكون إذا أريك بهما الإستثناء يقدر فيهسا ضمير 
اهما ولا يشى ذلك الضمير ولا يسع يونت وإن كان ما قبله مؤتفاً 
كقولك: جاءني النسوة ة ليس فلائة وتقدير المضمر: ليس بعضّهم فلانة» 
وكذلك: لا يكون بعضهم فلانةهوإما قدر الضمير بتقدير البعض؛ لأن البعض يتتظمٍ 
الواحد فمافوقه وهو مذكر في اللفظ وإن كان مضافً إلى مونث فلذلك لزما وحهاً 
واحداًء وإما وجب ذلك لأنهما قاما مقام الحرف أعي (إلا) وكانت (إلا) لا يختلف 
لفظها في جميع الوحوه وجب أيضاً أن يكون ما قام مقامها على لفظ واحد فيجري 
بجراهاء ويدل استعماله على هذا الوجه أنه خمارج عن أصله وملحق بحكم غيره. 

أما إذا جعلت (ليس) و(لا يكون) صفات للا قبلها ولم تجعلها استئناءً ثنيت 
وجمعت وأنقت فقلت: أتتني امرأة ليست فلانةه وعلى هذا فقسء وهذا الذي 
ذكرناه ينتظم في جميع هذا الباب إن شاء أ لله. 


إرا) في الأصل: فنا معصا بهذا الأقعال من بين سائر الأفعال 


افا 


اباب كم 1 


باب كم 

إن قال قائل: لم وجب أن تبنى ك.”)؟ 

قيل له: إنا وجب بناؤها على الخبر لأنها نقيضة (رب) و(رب) معرب 
فوحب أن بحري نقيضتها بحراها إذ كان قد دخلها معنى الحرف» ووجب بناؤها 
ف الاستفهام لتضمنها معنى حرف الاستفهام؛ فقد استحق البماء لما ذكرناه في 
الوحهين. 

وإنما وحب أن تبنى على السكون ليكون بينه وبين حاله حال تمكن فصل» 
وإنما وجب /أن يخفض بها في الخبر وينصب بها في الاستفهام لوجهين: 

أحدهما: أنها ف الخر نقيضةإريي» ها وجب الخفض (برب) وجب 
النفض بنقيضتها. 

والوحه الثاني: أن (كم) في شمر للكترة وف الاستفهام يقع المسواب عنها 
بالقليل والكثير من الأعداد؛ لأن المستفهم لا يدري قدر ما يستفهم عنه ألا ترى 
أنك إذا قلت: كم رجلا أناك؟ جاز أن يقول: ثلاثة» أو مهة؛ لاحتمال الأمرين 
جيم فلما كانت (كم) تع ف الاسفهمللشكبر ويل صار متوسط لمكم 

بين القليل والكثير فجعل لها حكم الأعداد المتوسطة بين الكثيرة والقليلة وما بين 
الئة إلى العشرة فما دونهاء فالعشر العشرة فما دون للقلة, والمئة فما فوقها للكثرة» 
وبينهما هو امترسط فلذلك جاز أن ينصب بها في الاستفهام» وجعلت في الخبر 
خخافضة”" حملاً على لفظ العدد الكثير أعن المشة فما فوقهاء وإنما حصت بأن 
جعلت صدر الكلام لدخول معنى الاستفهام فيها [وحعلت في الخبر كذلك لأنها 


)١(‏ ني الأصل: أي 
(1) في الأصل خافظة. 


باب كم 1 
نقيضة (رب) و(رب) تقع صدر الكلام لأن فيها معنى النني]!" إذ كانت القلة 
نفي الكثرة» فلما دخعلها معنى النقي والنفي له صدر الكلام حملت عليها لا ذكرناه. 

فإن قال قائل: فلم جاز أن يعمل فيها ما يجر من يين سائر العوامل؟ 

فالجواب في في ذلك: أن الجار والمحرور كالشيء الواحدء فلا يجوز انفصال الجسار 
من المجرور وقيامه بنفسه كما يجوز انفصال الرافع من المرفوع والناصب من 
المنصوبء فصار تقديم الجار عليه ضرورة؛ ولم يجز تقديم ذلك في الرافع 
والناصب إذ ليس مضطرا"؟ فيه إلى ذلك. 

واعلم أنك إذا قدرت دول الجار عليها بحال الاستفهام قدرت الأول7© 
الاستفهام على حرف الجر كقولك: : على كثبيذعاًبينك مبين؟؟ وإنماوحب 
التقدير على ما ذكرنا لكلا يتقدم العام | عل خرَكف) الاستفهام؛ وأما ما في الخبر 
فالملة فيها ما ذكرنا والجار:داحلعليها مكبر توسط إن شاء الله. 

واعلم أن النصب فيها على تقدير تنوين فيها كما أن النصب بخمسة عشر 
وأخواتها على تقدير التنوين بها فمن خخفض بها في الاستفهام فعلى وجهين: 
أحدهما: أن يكون قدر حذف التنوين» ولم يجعلها كخمسةٌ عشر بل جعلها 
.منزلة العدد الذي لا ينون. 

والوجه الآخر: أن يكون الخبر بتقدير (من) لكثرة استعمالهم إياها في هذا 
الموضع وإنفا نصب بها في الخبر وقدر التنوين فيها وجعلها منزلة المستفهم بها 


(1) كتبت في الأصل على الحامش, 

(1) ني الأصل: مضطرٌ. 

7 ف الأصل: الآر. 

(4) انظر' الكتاب 170/5 (هاروت). وعتده. : على كم جذع بيتك مبسيي؟ رسا ورد عدد نوراق هر القياس. آنا 
الذين حرا قد أراهوا معنى (يئ) تفيفا رصارت على عوضاً منها 


[لاواب] 


باب لا 36> 


واعلم أنك إذا نصبت بها في حال استفهام لم يجز أن يكون بعدها الاسم إلا 
مفرداً نكرة كما لا يجوز أن يذكر بعد العشرين إلا اما مفرداً نكرة. فأمافي 
الخبر فيحوز أن يذكر بعدها الفعل فضت أو نصبت» لأنها تمري محرى ثلاثةٌ 
أثوابي وثلاثة أثوابا» إذا نون كما نون في العشرين, وربما حاز الفصل بينها وبين 
ما تنصبه» نحو قولك: كم عندك غلامً؟. وإن كان مثل هذا لا يجوز في العشرين 
لا تقول: : هولاء عشرون عندك لاما ورما سهل ذا في (كم) لأنه جعل جعل الفصل 
فيها عوضاً مما مُيِعنُه من التمكن؛ ؛ ولزومها طريقة واحدة. ولم يجز ذلك في 
|العشرين لأنها متمكنة» فمنعت تأخر معموها على العامل فلذلك ضعف الفصل 
بينها وبين معموها. 

ياب 4" 

اعلم أن (لا) تنصب الاسم تشبيها بن لأنها نقيضتها وهي تدخل على 
الأسماء كدحول (إنّ) عليها فوب أن تنصب الأسماء كما تنصب (إن). 

وإئما بنيت الأسماء مع (لا) لوجوه: 

أحدها: لأنه حواب لقولك: هل من رجحل في الدار» واللجار وانحرور ,منزلة 
الشيء [الواحد]2©0 حوابه إذا كان الناصب مع المنصوب لا يكون كالشيء 
الواحد. 

ووجه آخخر وهو أن تكون (من) مقدرة بين (لا) وما تعمل فيه فيكون الأصل: 
لا من رحل في الدار» فلما حذفت (من) تضمن الكلام معنى الحرف» والحروف 
مينية فوحب أن تبنى (لا) مع ما بعدها لتضمها الحروف. 


(1) ني الأصل كلمة غير واضحة لعلها (فما هو). 


باب لا 1 
ووجه ثالث: أنها لما كانت مشبهة بالحروف في العمل وكانت الحروف 
مشبهة بالقعل صارت فرعاً للفرع نضعفت فجعل البناء فيها فيها دليلاً على ضعفها. 
واعلم أن النكرة ال تبنى مع (لا) في المفردة» وإن كانت موصولة أو مضافة 
لم يجز البناء فيها؛ لأن التنوين يصير في وسط الكلمة فيجري بخرى سائر 
الحروف» والمضاف إليه يقوم مقام التنوين فيمنع أيضاً من البناء» وذلك نحو قوله: 
لا غلام رجل عندك؛ ولا خيرا من زيد عندك؛ فصار ما عوض فيها يمنع من البناء 
كما منع ذلك في المنادى. 

واعلم أن الدكرة الي تنصبها بالتبرئة أعيني (لا) يراد بها الجنسء ولا يراد بها 
نفي شخص واحد؛ لأنها جواب تقتضيايغييس وليس يراد بها نفي شخص 
واحدء فإذا قلت: لا رحلّ عندك فالمقنئيلآ. بد من هذا الجنس عندك ولا 
أكثر منه. 


واعلم أن (لا)زو]” ما تعمل فيه في مَوْضَع رفع بالآبتداء ولاببد له من خخير 
وحكم خيره إن كان اسماً أن يكون مرفوعاً كخير المبتدأ إذ كان هو الأول 
كقولك: لا رجحل أفضلُ منك.”" فأفضل مننك حير الابتداء» وإن فصلت بين 
(لا) وما تعمل فيه بطل عملها؛ لأنها مشبهة بالحروف فلم تقو على العمل مع 
الفصل» ومع ذلك فإنها مع الدكرة المفردة كاسمين جعلا اسم واحداً قام مقامهما 
فكما أن الفصل بين الشيئين اللذين هما كالشيء الوا إحد لا يجوز فكذلك أيضاً 0 
يحز الفصل بين (لا) وما تعمل فيه إذ قد جريا بحرى شيء واحد. 


واعلم أنك إذا رفعت ما بعد (لا) فعلى وجهين: 


(1) زيادة ليست في الأصل. 
(1) انظر الكتاب 7/7/5 (هارون) هذا باب التفي بلا. 


ردول 


باب ل 1 

أحدهما: بالابتداء» فإذا قدرت هذا التقدير استوت المعرفة والنكرة بعدها إلا 
أن الأحسن إذا أردت هذا الوحه أن تكرر فتقول: لا زيد عندي ولا عمرو. 
ليكون الحواب عن المعرفة خحلاف الجحواب عن التكرة الي تؤدي معنى النس» 
ولا يكون مفرداً؛ لأنه جواب: أزيدٌ عندّك أم عمرو؟ ولم يحسن الإفراد؛ لأن هذا 
الموضع من مواضع (ما)؛ فاستغنوا بها عن أن يستعملوا ذلك (لا) فلذلك لم يجز 
إفراد ما بعد (لا) في هذا الموضعء وكذلك حكم النكرة بعدها. 

والوجه الثاني: أن تُشبهَها بليس فترفع ”© /الاسم بهاء فإذا قدرتها هذا التقدير 
لم تعمل أيضا إلا في الدكرة وإن كانت قد شبهت ب (ليس) فقد حصل لها 
الضعف بشبهها ب (ليس)» ول يختلف معناها» فلذلك وجب في العمل أن تلزم 
طريقة واحدة, أع أن تختص بالعثل'قٍ النكوة دون المعارف» ومتى فصل بينها 
وبين ما تعمل فيه وهي رافعة فالألحسنَ أ نحطل عملها لما ذكرناه من ضعفها. 
واعلم أنك إذا قلت: لا مسلمن كلك :قبتيعةالنوف فعند سيبويه أن (لا) مبنية مع 
التثنية والجمع كبنائها مع الواحدء ولم يجر حذف النون وإن حذفت التنوين مسن 
الواحد؛ لأن النون أقوى من التنوين؛ ألا ترى أنها تنبت مع الألف واللام 
والتنوين يسقط معهما؟ فقد بان أنه ليس يحب حذف التنوين؛ وإنما حرث التثنية 
والجمع محرى الواحد في البناء؛ لأن إعرابها الواحد قصار ,منزلته9. 

وأما أبو العباس المرّد فيمتع من ذلك ويجعل التثنية وابشمع منصوبين كنصب 
المضافء وإنها امتنع من ذلك؛ لأنه لم يوجد في كلام العرب اسمان جعلا اسماً 
واحداً والشاني مثنى أو بمصوع”" فلهذا انتنسع متهما. وقول سسيبويه أولى 


(1) انظر الغ ياب (لا) 950-251 

(1) للتفصيل انظر الكتاب 790-+4/١‏ (بولاق). 

(؟) للتفصيل انظر: المقتضب باب ما يقع مطافاً بعد اللام 77/4 
وانظر أيضاد 14م. 


باب لا ففكا 
بالصواب؛ لأنا قد نئي حضرموت ونجمع فنقول: جاءني حضرموتان» وبجمعه 
فتقول: حضرموتونء إذ كان اسم رجل فقد لحقت التثنية والجمع الاسم الثاني 
وإن كان قد جعل امماً واحداً فكذلك يجب أيضاً أن تلحق علامة التثنية والجمع 
فيها بعد لا ولا يتغير من حكم البناء شيء كما يتغير ذلك في حضرموت. 

فأما الذي لم يوجد في كلام العرب فسأن يكون الاسمان جعلا اسماً واحدأء 
والثاني مثنى أو مجموع في أول أحواهماء فأما ما تلحقه علامة التثنية وابشمع 
ويزولان عنه فليس حكمه هذا الحكم فمن أجل هذا أدخعلت الشبهة على أبي 
العباس والصحيح ما ذكرنا عن سيبويه. 

واعلم أن لام الجر تزاد في النفي فيكون:دحرها كخروجها فيصير الاسم الذي 
قبلها في تقدير المضاف إلى ما بعدها تملك 2 /مسلمي لكء إذا قدرت الام" 
زائدة لأنك في المعنى قد أضفت ممَتَلَعَينَ:إق"الكاف ولم يعد باللام فلذلك 
حذفت النون وإنها فعلوا كراهة أن يَمتنبَعوَ الات مخ أغير توسط اللام فيصير في 
اللفظ معرفة و(لا) لاتعمل في المعارف» فلما كان اللفظ يصير معرفة استقبحوا 
ذلك ففصلوا بينهما باللام» وإنما كانت اللام أولى من سائر الحروف؛ لأن 
الإضافة تضمنتها وإن كانت عحذوفة ألا ترى أن معنى قولك: جاءني غلامٌ زيار 
كمعنى جاءني غلامٌ لزيلوء وإن ان كان الأصل معرفة يتعرف بالإضافة» فلما كانت 
الإضافة تتضمن اللام أظهروها ليلاً على أن الاسم نكرةء وساغ أيضاً ذلك مسن 
أجل حذف التنوين لأجل البناء فيصير دنخول اللام عوضاً من بناء الاسم» فإت لم 
ترد باللام الزيادة أثبت النون وجعلت اللام وما بعدها حبر الابتداء إن شعت» 
وإن شكت /جعلتها صلة للكاف» وأضمرت الخبر كأنك قلت: لامسلمين [58اب] 
مملوكان لك مما يعرفه المخاطب من حكم الخير. 


ذا ف الأصل: للكد 


باب الضمير مه 
باب الضمير 


إن قال قائل: لم حاز أن يقع,' الاسم المرفوع والمنصوب ضميراً منفصلاً ول 
يكن في امحرور إلا ضميراً متصلا؟ فالحواب في ذلك: أن المرفوع والمنصوب يجوز 
أن يفصل بينهما وبين ما عمل فيهماء وامحرور مع الممار كالشيء الواحد ولا 
يجوز الفصل فيهماء فلما جاز الفصل في المرفوع والمنصوب وجب أن يكون لما 
ضمير منفصل -وأعي بالمنفصل الذي يقوم بنفسه ولا يتصل بعامل- ولما كان 
ابحرور لا يجوز انفصاله من عامله لم يكن له إلا ضمير واحد. 

فإن قال قائل: هل الاسم أنا جملته أو بعضه؟ 

قيل له: الاسم (أن) والألف زيباستو ليان حوكة النون والدليل على ذلك أنك 
إذا وصلت الكلام قلت: أن فسقظت>الألقت كقرلك: أنا قمت؛ ولو كانت 
الألف من نفس الكلمة لم تسقئظ» وإ ةآكاتئعةالالقك أولى بالزيادة لأنها أعف 
الحروف» وبعض العرب يجعل في موضع الألف الهاء إذا وقف فيقول: أنه وهذا 
يدلك على أن الألف ليست من بناء الاسم» وإنما زيدت لما ذكرنا”؟ وإئما كانت 
الألف أكثر من الماء لأنها قد تتصل بالضمير إذ كانت أن العاملة قد يتصل بها 
ضمير الغائب كثيراً فلذلك كانت الألف أكثر استعمالاً في هذا الموضع من الهاء. 

وأما أنت فالاسم أيضاً منه (أذ) والثاء زيدت للمخاطب وليس لا موضع من 
الإعراب لأنها لو كانت نها موضع من الإعراب لم تل من أن تككون رفع أو 
نص أو حرا والناء ليست من علامات المخرور ولا امنصوب فسقط أن يكون 
موضعها نصباً أو جرأء ولم يجز أن يكون رفعاً لأن العامل هو أن قولك: ما 
قام إلا أنت» فلو كانت التاء في موضع رفع لكنت قد جعلت للفعل فاعلين من 


(1) للتفصيل انظر شرح تصريف المازني 8/١‏ 


باب الضمير لل 
غير اشتراك بينهما في : لك أنها لا مرضع لها إذا دخلتها 
علامة كالهاء وال تدخخل علامة للتأنيث والعلامات لا تكون لها مواضع لأنها 
ليست أسماء"2 وأما قولنا (هو) فالاسم الهاء والواو جميعاء وأهل الكوفة يجعلون 
الاسم الهاء وحدها”'» ويستدلون على ذلك بإسقاط الواو في التثنية نحو قولك: 
هماء وكذلك نسقط في الجمع نحو: هم ذاهبون. 


أو عطفء و 


فالجواب في هذا أن احرف يسقط ف التثنية والجمع إذا عرضت فيه علّة 
توجب إسقاطه وإن كان الحرف من أصل الكلمة ألا ترى إذا جمعنا قاضياً قلنا في 
جمعه: قاضون» فأسقطنا الياء وهي لام الفعل ولم يدل إسقاطها على أنها زائدة 
وكذلك إسقاط الواو من التثنية والجمع من هما وهم لا يدل على زيادتها. 

فإن قال قائل: فما العلة الي من أجلِهة سقطط”" الوار؟ 

قيل: لأنها لو لم تسقط لوحيه ضجها فكان إثباتها يوجب أن نكون مضمومة 
وقبلها ضمة وذلك مستثقل فحذَقُوها طقال فكانت العلّة في /إحذف الوار 
استثقال الضمة فيها فلهذا حذفت 

فإن قال قائل: فلم وجب أن تضم وهي مفتوحة في الإفراد؟ 

قيل: لأنها لو بقيت مفتوحة وقد زيدت عليها الميم والألف لتوهّم أنهما 
حرفان منفصلان في أمرين متصلين» فوجب أن تغير الحركة الي كانت مستعملة 
في آخره كما غيرت في قولك: أتتماء فدلت الضمة على أنهما شيء واحد؛ 
فلذلك وجب ضم الواو فاعلمه. 


(1) في الأصل: لأنها ليست ها أسماء, 

(؟) قال ابن بعيش: "... وقال الكوفيون: الاسم انماء وحدهاء والواو مزيدة..." شرح المفصل 43/6 (إدارة 
الطباعة المنمرية). 

(5) في الأصل: سقط. 


الفلا 


باب الضمير ل 

فإن قال قائل: فلم زيدت الميم في التننية؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن التثنية لما كانت توجب تغيير الواحد كثروا اللفظ أيضاً بزيادة 
الميم إذ كانت هذه المكنيات قد تبنى على حرف واحد وأقل الأسماء أصولاً يحب 
أن يكون على ثلاثة أحرف فلذلك زادوا الميم. 

والوجه الثاني: أن القافية إذا كانت مطلقة تبعتها الألف؛ فلما زادوا على 
[أنت] و[هو] ألف التثنية جاز أن يتوهم في بعض الأحوال أنها ألف الإطلاق. 

وكما قال الشاعر: 

يامّرّة بن رافعياأنتا أنت الذي طلقت عام جعتا(» 

فزادوا الميم ليزول اللبس» وإنما كانت آم أولى بالزيادة من بين سائر الدروف 
لأنها من زوائد الأسماءء والمضمر انسَمء قلذلك وَجَْبَ أن يزاد عليه الميمء فإذا 
جمعت زدت واوا مع اليم لتكون الواو تحل حل ألف التنية فتقول: أنتمو وهمو”" 
إلا أن هذه الواو تحذف استخفاقاً لأنه لا يشكل حذفه ويجوز أن يتكلم بها 
على الأصلء قأما المونث فإنه في التثنية لا يختلف طريقها فلذلك استويا فإذا 


(1) ورد هنا الرحز بروايات مختلقة منها: 
ها لمر ين أكر يا أننا أنت 

_: ها مر يا ابن وتقع ها أثنا 
واستدلوا به على أن الاسم المنادى ما وقع موقع اسم الخطاب وحب أن يكوث مبياً كنا أن اسم نطاب 
بوي وجاء البييت في: أمالي ابن الشجري 7+1/5؛ وروايته: ها أفرع بن حابس» رالإنصاف 5728/١‏ وشرح 
الفصل )10-151/١‏ وي للقرب لابن عصقور 015/١‏ وللساعد 2485/9 وأوضح المسالك 0/1/6 
وافمع 45/7» والخزانة 14/7 وقد نسب هذا للييت وهماً للأحوص وقالله هو سالم بن دارة وصوايه: با 
مر يا ابن واقع يا أثناء هذا ما جاء في حاشية ديوان الأحوص الأنصاري 515 

(1) في الأصل: أتئموا وهموا. 


باب الضمير لكف 
جمعت زدت”2 نوناً مشددة فقلت: هن وأنتنٌ» وإنا شددت النون لأنك زدت 
للمذكر حرفين وهما الميم والواو”: فجعلت النون مشددة لتكون عنزلة ما زدت 
للمذكر ولم تثقل كثقل الواو فتحفف ولو خففت أيضاً لزالت اللشاركة الي 
قصدت بتشديد النون © . 

فأما المتكلم إذا انضم إليه غيره واحداً كان أو جمعاً مؤتثاً كان أو جمعاً مذكرا 
فلفظه نحن» وإنفا ل يئن على لفظه لأن شرط التثنية إذا اتصلت أن تكون على 
لفظ الواحد وامتكلم لا يقنزن إليه متكلم وإفا يقترن إليه غائب أو مخاطب ألا 
ترى أنك إذا قلت: نحن فعلناء وفعلت ذلكء كان تقديره: أنا وزيد وأنت فعلنا 
ذلك ولم يكن تقديره: أنا وأناء فإذا كان.المتضم إليه من غير جنس المتكلم لم يجر 
أن يثنى على لفظه وإذا'"؟ كان الأمريظلنماوٌكرنا وجب أن يبطل لفظ الواحد 
ويستأنف للتثنية اسماً لآن التثنية أول/للتهوع-لأنأمعنى الجمع ضم شيء إلى شيء 
فلما فات لفظ التثنية امحققة وحآ انض ,لفظ/يدل على الاثنين فما فوقه» 
فلذلك قالوا نحن. 

فإن قال قائل: فلم جعل ضمير المرفوع الغائب المنفصل مستزا وظهرت علامة 
المتكلم والمخاطب نحو: قمت؟ 

فالجواب في ذلك أن الغائب لما كان لايذكر إلا بعد تقدمة ذكر صار ذكره قبل 
الفعل كعلامة فأغنى عن ذكر علامة أخرى في الفعل» وأما المخاطب والمتكلم فايس 
/يتقدم لهما ذكرء فلو استترت علامتهما لم يكن عليهما دليل فلذلك ظهرت علامة (05/ب] 
الغائب ف التثنية والجمع نحو قولك: الزيدان قاماء والزيدون قاموا. 


() ف الأصل: زد 

(1) في الأصل: والتون. 

(6) لي الأصل: الي فصدت تشديد الهاء. 
(4) في الأصل: رإقا. 


باب الضمير نلف 

فإن قال قائل: لِمّ لم تكتف بتقدم الأسماء عن إظهار العلامة كما اكتفيت 
بالواحد؟ 

قيل له: إنما جاز استتار ضمير !لواحد لإحاطة العلم أن الفعل لا يخلو من قفاعل 
واحد وقد يخلو من اثنين وأكثر من ذلك فلو سترنا”» ضمير الاثنين والجمع لماز 
أن يتوهم أن الفعل لواحد فلذلك وجب إظهار علامة التثنية والجمع. 

وأما الضمير المنفصل المنصوب فإياك» وإياي» وإياه وقد اختلف في هذا الاسم 
على وجوه فكان الخليل رمه الله يقول: هو اسم مظهر مضاف ناب عن الضمير 
فاستدل على إضافته بقول العرب: إذا بلغ المرمٌ الستَينَ فؤياه وإياً الشواب9© 

فلو كان مضمراً لم تحر إضافته لأن لاض يقدر قبل الإضافة نكرة ثم يضاف 
لأن الغرض في الإضافة تعريفه, فلذلِْك وان ب/أن) يقدر نكرة؛ فلو كان الضمير لا 
يجوز أن يكون نكرة لم يجز أن يكون مضنا 

وأما الأعفش فكان يقول: إنه اسم بكماله وذلك أن (إَا) لما نابت عن 
الكاف ف قولك: ضربتك» كانت اسساً بكمالها وإن ما بعد وي من الكاف 
والياء والهاء لا موضع لما من الإعراب وإنها متعلقة ب(إيا) كما تتعلق الناء من 
أنت ب[أن]”" فالزم على هذا القول2». 


(1) في الأصل: استرنا. 
(5) قال سيبوي: “قال الخليل: لو أن رحلا قال: إياك تفسيك لم أعتفه, لآن هذه الكاف بحرورة وحدئئ من لا أنهم 
عن الخليل أنه سمع أعرايياً يقول: إا بلغ لرحل الستين فإناه ليا الشواب". 
الكتاب 161/١‏ (بولاق) وانطر أيضاً الأصول لابن السرراج 101/7 فقد تقل قول الخليل. 

(؟) كتبت ان الأصل على الهامش. 

(4) جاء في شرح اللفصل عن هذه المضمرات: "عدم أن هنا الضرب من المضمرات فيه إشكال ولذلك ككثر 
اعتلاف العلماء فيه وأسد الأقوال إذا أمعن النظر فيها ما ذهب إليه أسو الحسن الأخنفش وهو أن( اسم 
مضمر وما بعده من الكاف ني إياك؛ والياء ل ليئيء واغاء لي إياء حروف بحردة من مذهب الاسمية للدلالة 
على أعداد للضمرين وأحواهم لاحظ ف الإعراب...". 4/6 (إدارة الطباعة النرية). 


باب الضمير ينف 
ن قيل له: لم كانت اسماً للمضمر والمظهر بتغير آخره بانتقال الححروفء وإفا 
تنتقل الأواخر بالحركات؟ 

فالجواب له من هذا الإلزام: أنه قد ص عا ذكره وله نظير مع ذلك ألا تسرى 
أنهم يقولون: جحاءني أخوك؛ ومررت بأخيك؛ ورأيت أحاك؛ فيغيرون هذه 
الأسماء بالحروف علامة للإعراب فبتغير هذه الحروف جاز أن يتغير أواخترها 
علامة للأشخاص إلا أن ما ذكرناه عن الخليل من إضافة هذه الأسماء يدل على 
ضعف قول الأخفشء والوجه عند الأخفش أن (إيَا) الاسم وما اتصل بها لا 
موضع له كالتاء وغيره إنه بكماله اسم ليعلم أنه ليس بمضافء ولم يعبأ بالذي 
ذكره الخليل إذ كان عنده شاذاً ويجوز أن تدخل الشبهة على من أضافه لما رأى 
آخره يتغير كتغير المضاف والمضاف إليه إن كنا بلله. 


وقال أهل الكوفة: إن الكاف والمآء وَالبتاء هي الأسماء وإن ([يَا) عمدتها 
واستدلوا على ذلك بلحاق التدية وَابكتَنم/ك017 لوم (إيا) لفظاً واد 
وهذا القول ظاهر السقوط وذلك أنه لا يجوز أن بينى الاسم منفصلاً على حرف 
واحد فلذلك لم يجر أن يقدر هذا التقدير» ويدل على فساد قوهم أيضا أنه لا 
يجوز أن تكون أكثر الكلمة تبعاً لأقلها لأن ذلك نقص ما يبنى عليه الكلام» 
وليس احتجاجهم بلحاق التثنية والجمع لما بعد (إيا) ما يدل على أنها هي الأسماء 
فأما على مذهب الخليل فلا شبهة في تثنيتها وجمعها إذ كانت اسماً مضافاً إليها. 
وأما'"" على قول الأخفش فلا يلزم أيضاً لأن الحروف الما زيدت اللدلالة على 
الأشخخاص جاز أن يلحقها التثنية والجمع كالكاف الي هي حرف»ء ومع ذلك 

وتجمع فبان بما ذكرناه فساد ما اعتمدوا عليه لأن ما بعدها علامة 


(1) للتفصيل انظر الإنصاف المسألة (42) 18. طبعة (ليدت)؛ 
(1) في الأصل: وما. 


زنكلا 


باب الضمير لف 
للمخاطب والغائب والمتكلم؛ فلم يكن بد من لحاق علامة التثنية والجمع؛ وما 
يقوي قول الخليل أن بعض التحويين ذكر أن (ِيْيَا) على وزن فِعْلى وأنه مشتق من 
الآية» والآبة العلامة؛ يقال: رأيت آية فلان» أي شخصه. فأصل (إيَا) على هذا 
القول أن تكون الهمزة فاء الفعل والياء عينه والألف الآخرة زائدة, لأن آية اصل: 
أببه» وغيره يقول أصلها: أية فلما اشتق لفظ (إيَا) منها والاشتقاق إنما هو للأسماء 
الظاهرة دل أن (إَيَ) مظهرة وقد ذكره سيبويه في كتابه”' فيجوز أن يكون 
موافقاً لقول الأخفش فوجه قوله الموافق لقول الخليل أن العرب لما أضافت (أي 
في المثال الذي ذكرناه وجب أن تكون مضافة» وحاز قول الأخفش أن يكون 
إضمار» لأنها ما استعملت استعمال المضمر كانت كعلامة المرفوع» ألا ترى 
أنك متى قدرت على التاء لم تأت باتك ميا اتفقوا على أن أنت مضمر9» 
وجب أن يكون (إي) مضمرا ومع هذا فإن لي لو كانت اسما مظهراً الحسن أن 
تقول: ضربت إياك. 


فإن قيل فقد قال الشاعر؟ : 


كأنا يوم ور إنما 


قبل له: إن الشاعر إنما أراد نقتل أنفسنا فلما رأى (إيانا) تقوم مقام النفس في 
المعنى فعلى ذلك جاز على طريق الاستعارة. 


(1) انظر الكتاب: هذا باب علامة المضمرين النصريين-وهذا باب انتعماهم نما إذا لم تقع مولقع المشروف التي 
ذكرنا 4-11 (بولاق) 

(1) ف الأصل: مضيراً. 

(؟) الييت من الرحزء مختلف في نسيته فهو منسوب إلى بعض اللصوص في؛ الكتاب 711/5-111/5؛ وني شرح الملفصل 
٠0-7‏ وفي الخزانة 18/9 ونسبه ين السيواق إلى ي الإصيع العدواني في شرح أبيات سييريه 01/46 
ركذلك في أمالي ابن الشجري 01/١‏ وأورد الأنيات في تسبقه وتليه رهو ف الخصائص منسوب إلى أبي بجيلة 
41 وهو ني ارتشاف الضرب 77:17. وشرح افبييت كما جاء ل حاشية الشتمري على لمكتاب: "وصف أن 
اقومه أوقعوا بي عمهم فكأنهم قتلوا أنفسهم... وقرى: لسم موضع..." فكتاب 701/١‏ (برلاق). 


باب الضمير لها 

فإن قيل: كيف جاز إضافة المضمر؟ 

قيل له: إن (إِيَم لما كانت لا تنتقل من الإضافة ولا يحصل لها معنى بانفرادها 
وم تقع قط إلا معرفة فتحتاج إلى التدكير وخخالفت في موضعها سائر المضمرات 
جاز أن تخص بالإضافة عوضا مما منعته» وإنما جحاز كسرها في هذين الموضعين 
كراهة لخروجهم من الكسر إلى الضم إذ كان ذلك لا يود في أبنيتهم لازماً 
ولأن الكسر من الياء فاختاروا في الياء أيضاً ما اخختاروا مع الكسر» وجاز الضم 
على الأصل إذ ليس بلازم للهاء لأنه قد يكون ما قبلها مضموماً ومفتو حأ واما 
ضمير الغائب المنفصل المنصوب والمرفوع فأصله الضم كقولك: رأيته» وحاءني 
غلامه» وإنما وجب أن يبنى على الضم لأث:الهاء حرف حفيء وقد بينا أن المضمر 
يجب أن يبنى على حركة فاختاروا الضتهيلأنهإقوى الخركات فصار تقوية للهاء 
وبياناً اء ولذلك اتبعوا الهاء واوا على طرَيق التبيين لها وليست الواو من ينام 
الاسم والدليل على ذلك أنها تسقط ف الوقف كتّولك: رأيته ولو كانت من 
الأصل لم تسقط. 

واعلم أن الاختيار إذا وصلت الضمير أن تلحقه الواو إذا تحرك ما قبله ويجوز 
حذف هذه الواو في الشعر لأن الضمة تسقط في الوقف. قال الشاعر في حذف 
الولو27: 


)١(‏ البيت من الطويل وهو منسوب إل الأعشى: ني الديوان 4 من قصيدة يهحو بها عمرو بن الدذر بن عبدان 
اوبعاتب بي سعد بن قيس ورواية الديران: 
وما عنده يمد تليدٌ ولا له 
وورد البيت أيضاً في الكتاب 70/1 ولي المقتضب ١‏ ليل رن شرع انا شري انس 1 
ون كناب الشعر أو شرح الأبيات امشكلة الإعراب للفارسي :157/١‏ وكذلك في شرح شراهد الإيضاح 
للفارسي أيضاً 4594-4 ووردت ني الخاشية الروايات المخظفة للبييت» ولي شرح أبييات سيبويه للسيراق 
٠5/١‏ ولي الإنصاف 0215/5 وف ترتشاف الضرب 191/5 


باب الضمير لذنا 
وماله من بحد تليد وماله من الريح حظ لا الجنوب ولا الصبا 
فإن انكسر ما قبل الواو وكان ما قبلها ياءً كسرتها وانقلبت الواو ياءٌ 
0+1 للكسرة, والاختيار إثبات /الياء إذا تحرك ما قبل الياء ويجوز حذف الياء 
والاجتزاء بالكسرة كما جاز حذف الواو» ويجوز الضم فيها على الأصل؛ لأن 
الهله إذا "كات اقبلها ترف مد فالاعتينار ألا تلحقها واو كقوله تعالى: «خذرة 
قرم رنشمد مجرس ولإنالتى تُوسَى عَضَاةك رلسمره: 05/ه)0 وإعليهٍ ما 
حمل [النور: 764/14" وإنما حذفوا الواو لأن قبل المضمر حرف مد والحاء تشبه 
برف المد لأنها خفيفة فاجتمعت ثلاثة أحرف متجانسة وليس بين الساكنين 
حرف حصين فصار كاجتماع ساكنين؛ .ولذلك اخماروا حذف الواوء ويجوز 
إثباتها على الأصل. 
وأما المونث فأئبتوا الألف بعد افتاة تو “ضربتهاء وأكرمتهاء وإنما ألحقوا 
الألف للفصل بين ضمير ا مذ كرتي إلوفيقة كلك الألف أولى بالمونث لأنها 
أخحف الحروفء والمونث أثقل من المذكر لأن التنوين يسدل منه ألف في الوقف 
فيجب ألا يختلف» ولأن الزوائد الت لحقت لهاء يجب إسقاطها بحيء علامة التثنية 
إذ الهاء تقوى با زيد عليها للتثنية فلم تحتج إلى الزيادة ابي في الواحد؛ فإذا وجب 
إسقاطها رحعت الاء إلى الأصل واستوى لفظ المونث والمذكرء فإذا جمعت 
فالأصل أن تلحق واو بعد الميم كما ذكرنا فيما تقدم والأحسن حذفها كقولك: 
ضربتهمء والأصل: ضربتهمو”” : فحذفت الواو لما ذكرناء وأما المونث قدليله 


4 

(0) والأيةر دما عليه ما حمل وعلكُم ما حُْكُم ولا نطِيمُوه تقدوا 
ما على الرسُول | 

(5) في الأصل: ضريتهموا. 


باب الضمير ولف 
نون مشددة نحو: ضربتهنَ» وإنما شددت النون لأنك لما زدت للمذكر حرفين 
وهما الميم والواو اتختاروا أيضاً أن يزاد للمؤنث حرفان لاشتراكهما في الجمع» 
ولا يجوز تخفيف النون لوجهين: 

أحدهما: زوال المعادلة بين المذكر والمونث فيما ذكرناه. 

والثاني ان الاستثقال الذي كان في الواو والخروج عن نظير الأسماء ليس 
يموحود في النون فلذلك لم يخفف. 

فأما الكاف الي للمخاطب فتفتح للمذكر وتكسر للمونثء وإما اخثير 
الكسر للمؤنث لأن الياء قد ثبتت في بعض المواضع فيها علم التأنيث نحو: أنت 
تضربين؛ والكسر من الياء فلذلك اختير للمؤؤث» ولم يكن للضم مدل ها هنا 
لأن الفتح يغ عنهء وهو أحف منه فأ ليك تقلط حكمه ها هنا فإذا نيت 
ضممت الكاف والعلّة ف ضمها .ف تيه رامع كالعلّة في ضمٌ الناء في أشن 
وأنتماء وحكم المونث في تشديد الوك كحَكمَ ناكما فالعلة واحدة. 

واعلم أن الفصل إنما دخل في الكلام ثيبين أن ما بعده حير وذلك أننك إذا 
قلت: زيد هو العاقل» علم بهذا الضمير أن ما بعده نير وليس بنعت» فلما 
كانت صلة لم يجز أن يقع إلا بين كلامين أحدهما تاج إلى الآخر لأنه إذا كان 
ما قبله ناما لم يحتج إليه» إذ كان إنما دخحل ليبين عن تمام ما بعده؛ وإنما جعل 
ضمي المرفوع مختصاً بهذا المعنى الأول إذ كان الرفع أول أحوال الاسم فلما 
كان سابقاً للضمير المنصوب وهو مع ذلك أخعف في اللفظ منه كان أقوى في 
الاتساع والتصرف إمن ضمير المنصوب» وإفا وحب أن يقع الفصل في كل 
ا 0 
ولافتقار الكلام إليه فلذلك وجب أن يجعل فصلاً ني كل موضع لا يخ 
بالكلام» فلما كان الفصل يقع بالضمير. ني الجر رنة ! قاراد ا لانن 


للقن 


باب أي الفا 
معرفتين أو ما قاربهماء إذ كان قد دخز ليبين ما قبله وما بعده فوحب أن يكون 
ما قبله وما بعده مجانساً له فلذلك لم يجز أن يكون ما قبله وما بعده نكرة محضة 
ولا أحدهما 


باب أي 


اعلم أن أي موضوعها أن تكون جزما مما تضاف إليهء وهو على كل حال 
مما يتجزأ كقولك: أي الرجال عندك؟ فهي في هذه الحال من الرحال جزء وإذا 
قلت: أي الثياب عندك؟ فهي في هذه الحال من الثياب» وعلى هذا يحري حكمها 
في جميع ما يتجزأء وقد بينا أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله, وإنما ل يُحَجْ في 
الاستفهام إلى صلة لأن الصلة ترضح لوول والمستفهم لا يعلم ما يستفهم عنهه 
فلذلك لم يجز أن توصل في الاستظلهاة#كتلِلكُ الشرط والجزاء لا يجوز أن يكون 
معلوماً لأنه مما يجوز أن يكون يرأ بكرن فلم يحتج أيضاً في الجزاء إلى صلة, 

واعلم أنه لا يجوز أن يلي (أيأ) إذا كانت استفهاما من الأفعال إلا أفعال 
القلوب لأنك تمتاج أن تلغيها لأنه لا يجوز أن يعمل في الاستفهام ما قبلهه 
وحصت أفعال القلوب بذلك لأنها قد تلغى في الخبر إذا توسطت بين المفعولين» 
ويكون معناها باقاً فلذلك جاز أن تدنخل على الاستفهام ولا تعمل فيه ويكون 
معناها باقيأء وأما الأفعال الموثرة فإنه لا يجوز أن تدخل على الاستفهام لأننك إن 
أدخلتها على الاستفهام وجب أ أن تعملهاء ولا يجوز أن تعمل ما قبل الاستفهام 
فيه فلا يحوز لذلك دعوها عليه. 

فإن قال قائل: أليس من شرط العامل أن يكون قبل المعمول فيه إذا قلت: 
أيهم تضرب؟ فنصبت (أيا) بد وتقدير أيهم تضرب :أن تكون تضرب قبل 
أي فقد حاز أن يعمل ما قبل الاستفهام فيه وتعمل فيه الأفعال المؤثرة؟ 


باب أي للها 

فالجواب في ذلك أن (أيا) نائبة عن شيئين أراهما الاسم والشاني حرف 
الاستفهام» فإذا قلت: أيهم تضرب؟ فالتقدير: أزيداً تضرب؛ فصار الفعل حكمه 
بعد الاستفهام فلم يجر تقديعه لما ذكرنا على (أكي). 

واعلم أن (أي) إذا كانت بمعنى الذي فَصِلَهُا تجحري بحرى [صلة]”" الذي إلا 
أن بعض العرب قد استعمل حذف البتدأ مع (أي) أكثر من استعماهم حذفه مع 
الذي كقولك: الأضرين أيهم قائم: والأصل: لأضربن أيهم هو قائمء فإذا حذفوا 
لمبتداً ألزموا (أيا) الضم؛ فعند سيبويه أن الضم في (أعي) ضم بناء وأنها تجري في 
هذا الموضع بحرى (قبلُ وبعة)”"2» وأما الخليل فيقول (أي) مرفوعة» وإفا رفعت 
في هذا ا موضع على الحكاية, كأنه قال: لأضربنَ الذي يقال له”" أيهم قائم» 
فالضرب واقع على الذي 2 /دون (أي8 انايو فيقول: ألقَرًا الفعل كما 
لعا أفعال القلوب”* والأقوى عندي أمرتعنه:الأقؤال قول سيبويه» وإثنما وحب 
بناء (أي) في هذه امال لمحالفته] أحيوَاتهَ .قلقب حواخت عن حكم نظائرها 
نقصت رتبة فألزمت البناء للنقص الذي دعلها من حذف المبتدأً. 

فإن قال قائل: قد وحدنا المفرد إذا بني في حال إفراده؛ أعرب في حال إضافته 
ردأي) إذا حذفت المضاف منها أعربتها كقولك: لأضربن أياً أبوه قائم وهذا 
قلب حكم المبنيات؟ 


(1) زيادة ليست في الأصل. 

(؟) للتفصيل اتطر الكتاب 781/١‏ (هذا باب أي) بولاق. 

() ن الأصل لمم. 

2 قال سييويه: "رزعم الخليل أن (أهم) إنا رقع ف اضرب أهم آفضلُ على أنه حكلية, كأنه قال: اضرب الذي 
أفضل..." الكتاب 790-7811 (بولاق). 


يونس فيزعم أن ,كنزلة قولك أشهد إنك لر سول اله وضرب معلقة وآرى قولهم اضرب 
أهم أنضل على أنهم جعلوا هذه الضمة عتزلة ان خمسة عشر .. تفعطوا ذلك بسأيهم حين جماء مجيعاً لم 
يجيء أحوته عليه إلا للا واستعمل استعمالاً ُستعمل أعواه إلا ضعيف”. الكتاب 142/١‏ (بولاق». 


رحكاب 


باب من 3 

فالجواب في ذلك أن الإضافة إنما ترد المبني في حال الإفراد إلى الإعراب وإذا 
استحق البناء لم يجز أن يكون للا في حال الإعراب ونظير ذلك (لدن) 
هي مبنية في حال الإضافة لأنها استحقت ذلك في هذه الحال كقوله تعالى: «إمِنْ 
دن يوك زسل: 0:/جم2"0, وكذلك حكم (أي) خصت بالبناء على الضم 
لأنه أقرى الحركات قتصير قوت كالعوض من المحذوف وبعض العرب يعريها 
على الأصل لأن المحذوف مراد في النية فكأنه موجود. 

فأما قول يونس فضعيف جدا لما ذكرناه من ضعف إلغاء الأفعال الموثرة» وأما 
فول الخليل فبعيد أيضاً لأنه قدر الحركة وليس الكلام عنقاد إليهاء وإذا ساغ حمل 
الكلام على ظاهره كان أولى من عدوله إلى حلاف ظاهره من غير ضرورة تدعو 
إلى ذلك0©, 


با من 

اعلم أن (من) مبنية لأنها في الاستفهام نائبة عن حرف الاستفهام؛ وفي الشرط. 
ثائية عن حرف الشرطء وَؤْ الخبر يعنزلة (الذي)؛ فقد صارت كبعض اسم 
فوحب بناؤها في جميع المواضع» وحصت بالسكون لأنها لم تقع متمكنة. 

وهي تقع على من يعقل كفولك: من في الدار؟ فاجحواب في ذلك أن يقال: 
زيد أو عمروء ولا يقال حمار ولا ثوب. 

وحكمها فيما يعمل فيها وكتتع من لي تلات لمعن 
رأيت رجلاً فقلت: من في المواب. الحقت (من) أنفاً لتبين أنك تسأل عن 
الرحل المذكور إذ كان منصوباً وكذلك تزيد واو في الرفع وياءٌ في الجدر وإفا زادوا 


.181/ وقد سبق ذكرها ص‎ )١( 
(بولاق).‎ 74/١ ناقش سميويه قول الخليل وبونس وردهماء أنظر الكتاب‎ )1( 


باب مَنْ لفف 

هذه الحروف بدل الإعراب وذلك أنهم يطلبون هذه العلامة في الدرج فلو أعربوا 
(من) لسقط إعرابها في الوقف إذ كان الإعراب لا يوقف عليه فعوضوا منه هذه 
الحروف إذ كانت تقع دلالة على الإعراب في تحو قولك: أعبوك وأخحاك وأخيك. 

فإن قال قائل: فلم جعلرا العلامة ف (من) ولم يأنوا بلفظ الرحل منصوباً 
فيقولوا: من رجلاً» كما يقولون ذلك فِ المعارف الأعلام؟ 

فالجواب عن ذلك أن النكرة لا تدل على شخص بعينه» وتكررها يدل على 
أشخاص مختلفة لما ذكرناه أنها غير دالة على شخص بعينه؛ ألا ترى أنك لو قلت: 
رأيت رجلاً وحاءني رجلء لكان الظاهر أن يكون الذي جاءك غير الذي رأيته؛ 
فلو قالوا: من رحلاً؟ لاز أن يتوهم أن التثتتؤول”" عنه رحل”" غير المذكور» 
فلذلك لم يأتوا بلفظ الدكرة /وجعلرا/العلاتة ي (بن). 

فأما المعارف الأعلام فجاز حكايتها لأن الاسم العلم يدل على شخص بعينه 
ولو كرر فلذلك جاز حكايتها. 

واعلم أن هذه العلامات إذا القت (من) في حال الإفراد والثنية والمدمع 
والتأنيث”" فإئما تنبت ف الوقف, فإذا وصلت سقطت» وذلك أنهم جعلوا ما 
اتصل بالكلام عوضاً من هذه الزيادة لأن هذه العلامات جعلت بدل الإعراب في 
الاستفهام, وما كان من الإعراب إنما يثبت في الوصل دون الوقف وكانت هذه 
العلامات قد أقيمت مقام الإعراب؛ فوحب أيضاً أن تنبت في أحد الموضعين 


فلذلك وجب إثباتها في الوقف إذ كان في الوصل قد وقع منها عوض. 


دم في الأصل؛ اللسعول, 
(1)في الأصل: رجلاً. 1 
(م) انظر الكتاب 608/5 (هارون) هذا باب من إذا كنت مستفهماً عن تكرة. 


زككلار 


باب من نففا 

وأما إذا قلت في المؤنث (مَنَْ) فحركت النون وم تحركها في الثنية إذا قلت 
(منتين)» لأن هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء فلذلك حركت النون في 
قولك (مُنَد) وإنما سكتها في (مشين) لأن علامة التأنيث قد صارت في وسط 
الكلمة فجاز أن يتوهم فيها غير السأنيث ويجعل ,منزلة أخستوه وإنما دعاهم إلى 
ذلك تحريك نون (من) وقد وجدنا مساعداً إلى تسكينها إذ كانت مبنية ولا يموز 
أن تحرك نون التثنية واللدمع ونا المؤنث في قولك: شاءتء لأن تحريكها إنما يجب 
في الدرج إذا أدرحتء فلما ثبت لما ذكرناه أنه لا يجوز تحريك العلامات في 
الوصل؛ وكانت الخركات لا يوقف عليها وجب إسكانها على ما ذكرنا وأما 
(أي) إذا استفهمت بها عن نكرة فإنك تعربها لأنها متمكنة يدخلها الإعراب 
فوحب أن يلحقها الإعراب علامِ ةاللْحَكيكمْ إذ كانت متمكنة فتقول إذ قال 
الرحل: رأيت رجلا أي يا هذا؟ وأبْناق الأنيأء وأبين في الجمع» وكذلك أيان 
وأيون في الرفع. واعلم أن بعص العرك بص لومي العلامة وذلك قليل من ذلك 
قول الشاعر29: 

أتوا ناري فقلت: منون أندم؟ فقالوا: المن» قلت: عموا ظلاماً 

وإثما جاز ذلك على التشبيه ب(أي) لاشتراكهما في الاستفهام والجزاء والخير 
وبعض العرب يوحد من في جميع الجهات فيأني بالواو والألف والياء فيقول: منا 
للواحد المنصوب والثنى والمجموع؛ وكذلك منو'”»» وم في الرفع واجحر وإن ثني 
وجمع وإثما جاز ذلك لأن ن (من) فيها معنى العموم؛ فلما كانت تقع على الجماعة 
ولفظها واحد جاز أيضاً أن يقع هاهنا هذا الموقع. 


(1) الشاهد بلا نسية في أغلب الصادر وهو في: عاتن 4 (هاروث) والقتضب 701/7؛ وشرح أبيات 
سيبريه للسيرالي 185/6, والخصائص /١‏ العربية 741: وشرح اللقصل 17/4 ونسبه لشمر بن 
الحارث الطائي؛ ولي الارنشاف 17/5 وأوضح المسالك 771/5؛ وشضرح ابن عقهال 475/4) را المع 
ولي الخرانة ولاه رمك 

(1) في الأصل: منرا. 


باب اللهواب بالفاء ويفا 

وأما المعارف الأعلام فقد بينا جواز الحكاية فيها وبعض العرب لا يحكي 
اكتفاءً بوقوع السوال عقب الكلام للمخساطب ومن يحكي فغرضه البيان عن 
المخبر عنه بعينه لعلا يتوهم سواهء فأما إذا عطفت بالفاء والواو فقلت: ومن زيدء 
أو فمن زيد فكلهم ييطل الحكاية لأن حروف العطف لا ييتدأ بهساء وفيها دليل 
على أن هذا السؤال معطوف به على كلام المخاطب فاستغنوا عن الحكاية. 


واعلم أنك إذا زيداء فقلت: من زيداً» فمن في موضع رفع 


بالابتداء؛ وزيد موضعه أيضا رفع لأنه حبر /الابتداء وإنما نصبته بالحكاية فأما ما 
لم يكن اسماً علماً فأكثر العرب لا تحكيه وإن كان معرفة لأنه لم يكثر الكلام به 
كثرة الأسماء الأعلام فجاز في الأسماء الأعلام الحكاية وتعتير ما يستحقه من 
الإعراب لكثرتها في كلامهم؛ فأما ما .منؤاة فليم ريكثر, فبقي على الأصل؛ لأن ما 
بعد (من) يحب أن يكون مرفوعاً علل لاوم وإبعض العرب يحكي مالم يكن 
سماعا حملاً على الأسماء الأعلام 


واعلم أنك إذا عطفت فقلت رأيت زيداً وعمراً ونعت الاسم فقلت: رأيت 
زيداً الظريف» م يجر في الكلام الحكاية لأن طول الكلام قد دل على أن المسؤول 
عنه هو الذي يقوم بنفس المخبر يبعد وقع سؤال آخر عن غير المذكور. 

فأما الاسم العلم إذا نعتّه بابن وأضفت إلى الاسم أبا الأول أو كنيقه نحو 
رأيت زيداً بن عمرو فالحكاية جائزة فيه لأنه قد صار مع ابن كالشيء الواحدء 
ففارق سائر النعوت لأنها لم تكثر في الاستعمال مع الموصوف بها ككثرة ابن إذا 
كان مضافاً إلى ما ذكرناه. 

باب الجواب بالفاء 


اعلم أن الفاء أصلها العطف» وحروف العطف لا يجوز أن تعمل؛ لأنها من 


إفنفك 


ليلق 


باب الجواب بالفاء كفا 
الحروف الي يليها الاسم مرة والفعل مرة: وقد بينًا أن من الحروف ما كان على 
هذا السبيز لم يعمل شيئاء فإذا كان الأمر على ما ذكرناه» ووجدنا العرب 
تنصب الفعل بعد الفاء في جواب ما ذكرناه علمتا أن النصب إنها وجب بغيرهاء 


وإثما هو باضمار (أن) ووحه تقدير (أن) بعد الفاء أن تقدر ما قبلها تقندير المصدر 
المقدم قبلها كقولك: ما تأ 
وإنما وحب أن تقدر ما قبل الفاء بتقدير المصدرء لأنه لا يخلو أن يكون ماقبلها 
فعلاً وفاعلاً أو مبتدأ وخبرأء والفعل يدل على المصدر والحملة أيضاً يجوز أن 
تجعل في تقدير فعل وفاعل كقولك: ليت زيداً عندنا فنكرمه؛ أي ليت كوناً من 
زيد فإكراماء وعلى هذا يجري جميع ما يقع قبل الفاء إذا نصبت ما بعدهاء وإثفا 
كانت (أن) بالإضمار أولى لأن الأصدل قبجروف النصب أن يليها المساضي 
والمضارعء فلقوتها كانت أولى بالإإضكل م ن/أعكواتهاء وحاز أن تضمر وتعمل 
وإن كانت حرفا لأن الفاء قد مارت عرضاً منهاء ولم يجز إظهارها لأن ما 
قبلها في تقدير المصدر من غير إِظهَار الف قلما كان المعطوف عليه مصدراً غير 
مظهر اختاروا أن تكون (أن) مضمرة بعد الفاء ليشاكل ما قبلها. 

واعلم أنك إذا قلت: ما تأتين فتحدثيي فلك فيه وجهان: النصب والرقع» 
فالتصب على ما قدرناه؛ ومعنى الكلام إذا نصبت على وجهين: 


التقدير ما يكون منك إتيان فحديث» 


فتحدث 


أحدهما: أن يكون معناه ما تأنتي فكيف تحدئي؛ أي الذي يمع من الحديث 
ترك الإتيانء”" وإنما دل هذان معنى حكم المنصوب لأن الفاء قد بينا 
انها اسلف وب يكرت لني ل لاز ول؛ فلما كان /معنى قولك: ما يكون 
منك إتيان فحديث منقطعاً مر متصلاً من أصل اللففظء حاز أن يني 
الإتيان ويتعلق 1 


)١(‏ استغنى الوراق عن ذكر الوجه الثاني لتقدمه. 


باب الجواب بالقاء نذفا 


وأما الرفع فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يكون الفعل معطوفاً على ما قبله ويكون النفي قد تناول الإتيان 
على حدة والحديث على حدة: أي: ما تأتيئي وما تحدني. 

والوحه الثاني: أن يكون الإتيان منفياً ويكون ما بعد الفاء مبشدأ وخميراً على 
طريق الإتعنات كنك قلبت: سانا ا فأنت تحدثناء فيكون الحديث كائناً 
والإتيان منفياء وأما قوله تعالى: «إولاً يُؤدَنُلَمُحْ فيْعَذْرُون» (للرسلت: مارج200 
وقوله: طلا يُقضى عَلَيِهِمْ يمو در طر: ه20]:/5 . فإئما رفع يعتذرون بالعطف 
على يؤذن أي ليس يؤذن لهم ولا يعتذرون؛ وقد قرئ7" بالنصب على تقدير لا 
يكون إذن فعذر ومعناه أنه لو أذن لهم اعتذروا ولكن سبب العذر ارتفاع الإذن 
ففي نصب الثاني يجب الأول في الرفع ليس لأجدهما تعلق بالآخعر» وأما قوله 
تعالى: «إلا يُقضى عَلَيِهمْ فيَمُر موا إفإغا جاء مُنطوباً لأن الموت ت ليس بفعلهم ولا 
يقع مبتدأ منه كما يصح وقو الإعكذار نه من المعتذرء فصار القضاء 0 
اللموت؛ فلذلك وحب النصبء ولا يحسن رفعه لأنه وجب أن يكون اموت وقع 
مبتدأ الحكم فيه من الميتين» ويجوز الرفع فيه بالعطف على يقضيء ويستدل بالمعنى 
إذ كان قد ينسب فعل الموت إلى الإنسان وأن الله تعالى هو الفاعل فيصير التقدير 
لا يقضى عليهم ولا يموتون لأن الله عز وجل لا يريد موتهم. وأما قوله تعالى: 


)١(‏ قال الفراء: "رويت بالغاء أن يكون نسقاً على ما قبلهاء واعتير ذلك لأن الآبات بالنون» فلو قيال: فيعتذرار لم 
يوافق الآباث. وقد قال الله حل وعز: (إلا يقضى عليهم فيموثوا» بالنصببء وكلٌ صواب.. 
معاني القرآن (عالم الكتب) /513» رقد نقل القرطي كلام قفراء هذا لي تفسيره انر 115/16 

() والآية الذي توا هم هم فى لهم موا لا يُسلْفُ عنْهُمْ بن عذبها كَذِْك تخي شط 
تور 
وقد قرأها الحسن: (لا يقضى عليهم فيموتون)» ركذلك النغفيي قال أبو الفتح: كوتوت) عطف على (بقضى) أي: لا 
يقضى عليهم ولا بمرتون. ولمفعول عذرف أبي: لا يفضي عليهم للوت. وحسن حذفه هنا لأنه لر قيل: لا يقضي 
عليهم اموت فيموتوت» كان تكرياً يفي من جميعه بعضه. انظر تسب لابن جني 01/7 1505-5 

م ف الأصل: قرأ 


باب الجبواب بالقاء فنا 


طم ذَا الذي يُقرض الله فضا حَسَناُفيضَاعِفُه أ ه20 فوحه الرفع 
فيه من وجهين: 

أحدهما: أن يكون حبر ايعداء محذوف فهو يضاعفه؛ ويكون معناه و(أن 
مبتدأ) أنه يضاعفه إذا قرضء وأما وجه النصب فتقديره'”2: من يكون منه قرض 
فمضاعف له فيكون سبب المضاعفة هو القرض من حهة اللفظ وف الرفع يكون 
من جهة المعنى إذا حملته على الابتداء. وإن حملته على العطف أردث معنى 
النصبء وأما قول الشاعر”: 

فلا زال قير بين بُصرى وجاسم عليه من الوسمي نحودُ” ووابل 

ليست حوفاناً وعرفة© مصوراً سأتبعه من حير ما قال قائلٌ 


فإنما اختير الرفع في ينبت وإن كلا النصيمكبائراً لأن النصب إخبار"» عن 


(1) رالآية: طن ذا الذي : | 
قرأ ابسن كثير: (فيضعُفه) بالرفع والتشديد وقرأ ابن عامر: (فيضمف) بالنصب والتشديد؛ وقرأ عاصم 
(فيضاعقه) بالنصب والألف؛ ور الباقون بالألف والرفع. ححة القرايات 189-154 


(1) في الأصل: تقديره. 
(7) البيتان من البحر الطويل» وهما للنابغة الذييائي كما جاء في فكتاب 75/5 وهما في ديرانه ولكن برولية عختلفة: 
سقى الغيث قبرا يبن بصرى وجاسم شوى فيه حُودٌ فاضل وتوافلٌ 
ولا زال يسقى يطن شرج وجاسم بحرو مسن الوليي قَطسرٌ وال 


وهما من قصيدة له في رثاه التعمان بن الحارث: الديوان 0-115؟21 وهما في المقتضب 51/6 ولي شرح 
أبيات سيبويه للنحاس 17-11/0: وشرح أبياث سييويه للسيران ؟/03: وفي تكتاب الرد على النحاة 145 
وقد وردت الآبيات في ديوا حساك بسن ثابت :8:3/١‏ ركذلك وردت منسوية لله في الأغائي 1١/99‏ 
ورواه رواية أخيرى ٠١4‏ من الحزء نقسه: 

قلا زال قير بين بصرى وجلق 
: مطر الربيع الأول. القاموس (وسم) 
واْةُ: الحسنة لخَلوِ الشابة أو الناعمة.... (خبود). 
(ه) اران والعرْفُ؛ نبات طيب الرائحة؛ انظر القاموس (حرة) 418-414. (عوف) 1086 
(5) في الأصل: انحتياراً. 


باب الجواب بالقاء يفف 
حصول الإنبات وفي التصب يصير وعاءٌ وسبباً للإنبات» فلما كان الرقع أبلغ 

لثبات النبات بالضم اختير الرفع؛ والنصب جائر. 
واعلم أن الجواب بالواو يوحب (أن) لأن الواو للعطف وقد بينا أن حروف 

العطف لا تعمل شيئاًء وإذا وجدنا الفعل منصوبا بعدها وحب أن يكون منصوباً 

بغيرها وهو (أن) كما قلنا في الفاءء وأنك تقدر ما قبلها تقدير الملصدر كقولك: 

لا تاكل السمك وتشرب اللبن أي: لا يكن منك أكل وشرب» ومعناه لا يجمع 

بينهما؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين» فعلى هذا يجري حكمها./ 
وأما قول طفيل الغنوي”؟ : 

وما أنا للشيء'" الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بقؤول 

فعند سيبويه أن الاختيار نصب بعضْتيية وألرفّم جائز» وعند أبي العباس المبرد 
أن الرفع هو المختار والنصب جائز فَحكَةسيبويه أن الواو متعلقة بالنفي الذي 
في صدر الكلام؛ والتقدير: ما أنا بَعَوَّوَلَ للْشَيّء آلذي ليس نافعي» واللام الي في 
قوله للشيء في موضع نصب بقوولء فلما كان استقرار الكلام على هذا المعنى 
صار تقديره أنه ما يقع من الشيء الذي هذه حاله؛ وأما الرفع فبالعطف على 
نافعي» وإنما ضعف التصب عند أبي العباس لأن الغضب ليس مما يقال» وإذا جعل 
يغضب عطفاً على أنا صار الخبر بقوول وليس الغضب مما يقال: وإفا” يقال 
الشيء الذي يقع منه الغضب» وأما الرفع فلا يحتاج إلى تأويل فلذلك اعمار أبو 

العباس الرقع وعدل عن النصب. 

)١(‏ اليت من طول وقد نسب عند بعض لكب بن سعد قدي كسا في الكتاب 40/7 كناب الشعرالقارسي 
43/7 والرد على التحاة :15٠‏ وشرح للفصل 77/9؛ وكما في اسان (قول) وأورده ع أبيات أخترى من 
القصيدة؛ وكما في الخزانة #أ/574: وهو بلا نسبة في: للقتضب 14/8؛ وفي شرح أنيدات سيبويه للتحاس 11/4 
*. وطفيل الغدري هو: طفيل بن كعب؛ وكان من أوصف قعرب للعيلء الشعر والشعراء 197 


(؟) في الأصل: بالشيم. 
(0) في الأصل: وأماء 


1/ب] 


باب المجازاة لكف 
باب امجازاة”2 


اعلم أن أصل حروف المحازاة" (إن) ونا وجب أن تكون الأصل لأنها لا 
تخرج عن الجزاء» ولا تختص بالاستعمال في بعض الأشياء دون بعض؛ وسائر ما 
يجازى به سواها قد يخرج من باب الجزاء إلى غيره؛ ومن الجزاء (من وما وأي 
ومتى وأين وأنى) وكل هذه تستعمل استفهاماً وتخرج من باب اللبزاء. 

وأما (مهما) ففيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الأصل فيها (ما) فزيدت عليها (ما) كما تزاد على (إن) 
فصار اللفظ (ما ما) فأبدلوا من الأنف الأولى (هاءً) لأنها من مخرجها كراهة 
لتكرار اللفظ فصار اللفظ (مهما) وكَد ييا أتمزبا) تستعمل في غير الحازاة. 

والثاني: أن يكون الأصل فيها (مه) مَكَلَ (صه) .معنى اسكتء ثم زيد عليها 
(ما) وهذه أيضاً لا تخقص بالحزاء و0 دَتَوطًا في المزاء لأن الممزاء قاد 
يجاب يحواب الشرط» وهو غير واحبء فجاز أن يستعمل بعد ألفاله9) , 

فأما (حيث) فظرف من المكان ولا تستعمل في باب الجزاء إلا بزيادة (ما) 
عليهاء وكذلك (إذ) هي ظرف من الزمان ولا تستعمل في الجزاء إلا بدخول (ما) 
عليها فقد بان يما ذكرناه أن جميع ما يستعمل في باب الجزاء مدل فيها وغير 
مختص به فلذلك وجب أن تكون (إن) الأصل وما سواها محمول عليها. 


(1) أي باب الشرط. 

(1) في الأصل: التحازات. 

(0) ف الأصل: صاع. 

(5) قال سيبوبه: "وسالت الخليل عن (مهما) فقال هي (ما) أدخعلت معها (ما) لغوً متزلتها مع متى... وعنزلتها مع 
إل... وكنزلتها مع أين... وعنزلتها مع أي. م استقبحوا أن يكرّروا لفظاً واحداً فيقولوا ما ما فابدلو' 
الماء من الألف الي في الأوى» وقد يجوز مه كاف ضمٌ ليها ما". الكتاب 459/١‏ (بولاق). 


باب اجازاة لفن 


واعلم أن الأسماء كان حقها ألا تستعمل في باب الجزاء إلا أن هذه المعاني 
حقها أن تختص بالحروف وتكون الأسماء دالة على المسميات فقط وإنما أدخلوها 
ني الجزاء لفوائد» وأما (من) فجاز استعمالها في الجزاء لأن (من) فيها معنى العموم 
لجميع من يعقل» فلو استعملت (إلأ) وحدها وغرضك العموم لم يمكنك أن تقدر 
جميع الأسماء الي للأشخاصء ألا ترى أنك إذا قلت: من يأتني أكرمه أن هذا 
اللفظ اتنظم الجميع أعين جميع من يعقلء وإذا قلت: إن يأتتني زيد أكرمه؛ وعددت 
أشخاصاً كثيرة على التفصيل لم يستغرق جميع من يعقل أوإن توسع في ذكر 
أقوام» و(من) تقتضي العموم من غير تكرير فلذلك استعملت في باب الجزاء. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في إستعمالة:(أي) في باب الجزاء وهي لا تنص 
لشيء فهلا اكتفي ببإضافتها؟ 

فالجواب ف ذلك أنها استعملت معني الآختصارء وذلك أنك إذا قلت: أي 
يأتي('2 أكرمه؛ ناب (أي) عن قولك: إن يأتيّ بعض القوم أكرمه؛ فلما كان 
اختصار”" لفظ من (أن) تضمنها معنى الإضافة ولم يكن بد إلى القسوم من ذكر 
المضاف والمضاف إليه استعملت في باب الجزاء لما ذكرناه من الاختصار. 


وأما (متى) فاستعملت في الجزاء لاختصاصها بالزمان؛ وفيها معنى العموم 
لجميع الأوقات فجرى بحرى (من) في جميع مسن يعقل» ألا ترى أنك إذا قلت: 
متى تقم أقمء جمع هذا اللفظ جميع الأوقات ولن تحتاج أن تخص وقتا بعينهء ولا 
يمكنك أن تقدر جميع الأوقات؛ وحكم (أين) في المكان كحكم (منى) في الزمان. 
وأما (أتى) فمستعمل بمعنى (كيف) وفيها معنى الحالء وهي تقتضي العموم 
ويدعلها أيضاً مع ذلك معنى التعجب كقونك ف الاستفهام: «أنى يَكُونُ ِي 


() ل الأصل: بأتي. 
(1) في الأصل: احضار. 


إثلقا 


باب الجازاة 1 


عُلام؟ زال عسات 4/6 ومريم 5 كيف يكون لي غلام؛ وفيها معنى 
التعجب» فلما كانت قد تستعمل في الاستفهام على ما ذكرناه [و]27 كان 
الاستفهام يضارع الجزاء استعملت فيه أيضاً. 

وأما (حيث) فهي مبهمة في المكان واستعملت ف باب الجزاء لإحاطتها 
بالأمكنة. 

وأما (إذ) فاستعملت ف الجزاء بإضمام (ما) إليها وخرحت من حكم الظرف» 
وإغما حكمنا عليها بالحروف لأن معناها قد زال فاستعملت استعمال (إن) ألا 
ترى أنها تستعمل ف المحازاة للمستقبل كقولك: إذ ما تقل أقلء أي كما تقول 
أقول» فلما زال عن حكم الوقت أجريبعا"ججربي (إن) فهذه فائدة دحوها ليكثر باب 
الجزاء بها وتقوى (إ) بانضمام ح [ْوَفكة ليه أولذلك أضافوا (إذ) وغيرهاء وإفا 
لزمت (إذ) (ما) ور(حيث) (ماح في باب اتمازاة لأنهما ظرفان يضافان إلى الجمل 
فجعلت (ما) لازمة هما لتمنعهما من حكم الإضاقة وتخلصهما من باب الجزاء. 

واعلم أن هذه الأسماء الي استعملت في باب الجزاء إنما يجزم ما بعدها بتقدير (إن) 
ولكن حذف لفظ (إن) اختصاراً واستدلالاً بالمعنى» لأن الأصل أن تعمل الأقسال 
والحروف فأما الأسماء فليس أصلها أن تعمل ولذلك وجب تقدير (إن) والله أعلم, 

واعلم أن الجازم للشرط (إن) فأما الجواب فقد اختلف فيه؛ فمن النحويين من 
يجعل العامل فيه (إن) أيضا؛ لأنه قد استقر عملها في الشرط والشرط مفتقر 
للحواب؛ فلما كانت (إنْ) عاقدة للجملئين وحب أن تعمل فيهما" ومن 
التحويين من يجعل العامل في الحواب (إن) والشرط معاً إذ كان المسواب لا يصح 
(1) زيادة ليست ف الأصل. 


(1) قال سييويه: "واعلم أن حروف الحزاء تجزم الأفعال: وينجزم الجحواب بم قبل رزعم الخليسل أنلك إذا قلت: إن 
تأنني آنك؛ فآنك لنجزمت بان تأني كما تنجزم إذا كانت حواباً للأمر...". الكتاب 455/١‏ (بولاق). 


باب امجازاة. 541 
معناه إلا بتقدمهما جميعاً وليس أحدهما بمنفك من الآخر فصار حكمها كالنار 
والحطب في باب تأثير" الماء بهما وهذا المذهب مذهب أبي العباس7 , 

واعلم أن الأصل في باب الشرط والجزاء أن يكونا مضارعين كقولك: إن 
تضرب أضرب لأن /حقيقة الشرط بالاستقبال فوحب أن يكون اللفظ على 
ذلك» ويجوز أن يقعا ماضبين لأن الماضي أعف من المضارع فاستعملوه لخفته 
وأمنوا اللبس إذ كانت حروف الشرط تدل على الاستقبال» ويجوز أن يكون 
الأول ماضياً والحواب مضارعاً وليس كحسن الأولين» لأنك خخالفت بين الشرط 
والجواب وهما مستويان في الحكم» وأا إن جعلت الشرط مضارعاً والمدواب 
ماضياً فهو قبيح؛ والفصل بينهما أن الشرطٍ إذا كان مضارعاً وقد عملت فيه أن 
فقبيح أن يأني لفظ السواب عخالفاً نم أَرَييكهٍ الحرف العامل؛ وأما إذا كان 
الأول ماضياً نقد حصل لفظ الأول عَيرَمعمِوَلْ فيه والأصل أن يعمل فيه فإذا جاء 
الجواب عغالفاً له في اللفظ فقد يَحكنتِلوعلئ/الأصل استعمال المضارع» 
فصار استعمال الأصل معلوماً للحلاف ذلذلك افترقا 

واعلم أن جواب الشرط قد يقع مبتدأ وخبراً إلا أنه متى وقع على هذا الوه 
فلابد من إلغاء قولك: إن يأتيٍ زيد فأنا أكرمه» فإن حذفت البتدأ بقي الفعل 
مرفوعاً لأنه في موضع خبر المبعدا كقولك: إن يأئني زيد فأكرمه والمعنى فأنا 
أكرمه؛ وإا وجب إدخخال الفاء لأن المبتدأ والخير جملة تقوم بنفسها وليس ل 
(إن) فيها تأثيرء لأنها ليست من عوامل الأسماء فلو جاز أن يلي المبعدأ والخير 
الشرط م يعلم أنه متعلق به وجاز أن يعتقد انقطاعه مما قبله» فأدخلوا الفاء ليتصل 
ما بعدها با قبلهاء وإثنا كانت أولى من سائر حروف العطف لأنها توحب أن 


(1) لي الأصل كلمة على صورة (. بهار ردم ناشب فيد 
(1) قال المبرد: "فإذا قلت إن تأئتي آنك. فإتأتي) بحرومة آنلك) بحزومة بإن رتأتي-ونظير ذلك من الأسماء 
اقولك: زيد منطلق» فزيد مرفوع بالابتدلى والخير رفع بالابتداء واميئد." المقتضب 414/1 


إنلفكث 


باب امجازاة 11 
يكون ما بعدها عقيب ما قبلها وليس (الوار)؛ كذلك لأنها توجب الجمع بين 
شيئين ولا يكون لفظها دلالة على أن السواب يستحق وقوع الشرطء ولم يجز 
استعمال (ثم) لأنها للتزاخي فإذا اعتقد المشروط له تراخخي اللنزاء عن وقوع فعله 
لم يحرص على الفعلء» فلذلك لم يجز استعمال (شم)؛ واستعملت (الفاء) لما 
ذكرناه» وقد يجوز حذفها في الشعر. 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 

أراد (فا لله يشكرها). 

واعلم أن جواب الشرط فعلاً كان أو مبتدأ وخبراً [لايجوز أن يتقدم عليه؛ وما 
يتقدم على الشرط لا يجوز أن يكون :دراب لمرفعلاً كان أو مبعدأ وخحير]”" لأن 
الغرض في الحواب استغناء الكلام فاستغتى اللكلام به إلا أنه لا يجوز أن تعمل فيه 
(إن) لأنها حرف والحروف صَبَعيفةالهحل فلا يجي أن تعمل فيما قبلها كقولك: 


إعرالا 


(1) ابيث من البسبيطه وقد اعتلف في نسبته فمتهم من تسيه إل حساك بن ايش وقاد ورد اي هيران ان الزبادات الي 
نسبت إليه 010/١‏ ومنهم من نسبه إلى عبد افر من بن حسان بن ثابت؛ ومنهم من نسبه إلى كعب إن مالك» وهو 
في الكتاب 00/6؛ ومصاتي القرآن )410/١‏ ولي المقتضب 71/9 وف شرح أيبات سيويه للنجاس 181؛ ولي 
المتصائص 2.1/19 أمالي ابن الشجري ١/14-؟‏ /44-4 1غ وني شرح الفصل /5: ول ارتشاف الضرب 
0/1ت 0/5 » ولي أرضح لمسالك 0185/7 ولي للغسي 001 ون شرح شولعد الغين للسيرطي 002/1- 
43/1-1؛ ولي لفمع 754/4 ول شولعد التوضيح واتصحيح 159 رفي الحزنة 0/4 
درُوِي: من يفعل الخير فالرمن يشكره. .ولا شاهد ل هذه الرواية 

(1) زياد: ليست ف الأصل يقنضيها السياق. وقال سيويه؛ أفإن قلث لتن تفعل لأفعلنَ قبح لأن لأفملسّ على أول 
الكلا» وقبح في الكلام أن تعمل إلا أو شيء من حروف في الأتعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكرت 
لها حواب ينجرم بها قبلهء ألا ترى تنك إن أتيتتيء ولا تفول: آتيك إن تأنني إلا في الشعرء لألك أحرت إن 
.وما عملت فيه ولم تمعل لإن جواباً ينجزم بما قبله فهكذا جر هبنا في كلامهم... لما كانت إن العاملة لم يمسن إلا 
أن يكون لها جواب بنجزم ما قب فهذا اللي بشاكلها ن كلامهم إذا عَملتا.. 81/1؛ (برلاق). 
وانظر مسألة تقديم الجواب في كتاب: اللجملة الشرطية عند النحاة العرب 8-4 


باب المجازاة لا 


أكرمك إن تأتئي» والأحسن إذا قدمت اللمواب7؟ أن ن يكون ما بعد (إ) فعلاً 
ماضياً ليكون ما بعدها غير معمول فيه كجوابهاء ويحسن أن يكون مضارعاً لآن 
الجواب قد تقدم وحاءت على أصلهاء وليس ذلك كتأخير الجواب لما ذكرناه سن 
مخالفة الأصل. 

واعلم أن الفعل ليس له من الأحكام في باب التبعيض ما للأسماء فلذلك لم 
يدخل فيه بدل التبعيض من الكل ولم يجز أن تبدل الفعل من الفعل إلا أن يككون 
في معناه لأن البدل تبيين فلا يجوز أن بين الشيء بها لا تعلق بينه وبين المبين له 
ولا يجوز أن تبدل الفعل من الفعل إذا لم يكن في معناه إلا على طريق الغلط /كما 
يقع ذلك في الأسماء. 

واعلم أن الفعل المضارع إنما يرتفع| إذاؤقبع بويع الحال لأنه قد وقع موقع 
الاسم ومع ذلك فعوامل الأسماء لإ.تعمل ق"الأفعال ولذلك استحقت الرفع وقد 
بينا هذا فيما مضى. 

واعلم أن حواب الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمي والعرض إنما [هو)”© 
الجزم؟ لأن ما تقدمه يتضمن معنى الشرط ألا ترى أن قولك: أين بيتك أزرْك؟ 
معناه: إن تعلمي أزرْك؛ وكذلك إذا قلت: ايتئي أكرمك» وكذلك: لا تأتتي 
أضربك؛ معناه: إن تأتئ أضربك» وليت زيداً عندنا نكرمه معناه: لو كان زيد 
عندنا أكرمناه و(لو) تضارع (إن) لأنها تقتضي جواباً كقولك: لو تكون عندنا 
لأكرمناك» فصار عنزلة: إن تكن عندنا أكرمناك؛ وكذلك حكم العرض فلما 
تضمنت هذه الأسماء معنى الشرط قدر معها (إن) فانحزم السواب بتقدير حرف 
الشرطء فإن رفعت الفعل في جوابها فعلى وحهين: 


)١(‏ أي ما يدل على ابحواب. 
() زيادة ليست ف الأصل. 


رمكلا 


باب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل والفاعل واللمبعدا والخبر نينا 
أحدهما: أن يكون الفعل في موضع الحال كقولك: التي أكرمك. 

وأما الوجه الثاني: فعلى تقدير خبر ابتداء كأنك قلت: انتي فأنا أكرمك. 

وأما حواز حذف (أن) ونصب الفعل بإضمارها فهو قبييح عند البصريين 
وذلك مثل قول طرفة"؟ : 

ألا أيها ذا الزاحري أحضر الوغى 0 وأن أشهد اللّذاتٍ هل أنت عخلدي؟ 

فالوجه الرفع في أحضر لأن (أن) موصولة بالفعل ولا يجوز حذف الموصول 
وتبقية الصلة ومع ذلك فهي عامل ضعيفء لأنه حرف من الحروفء ولا يجوز 
أن تعمل الحروف مضمرة» وقد أجازوا النصب فيه ووجه جوازه إظهار (أن) ني 
آخر البيت وهو قوله: وأن أشهد للذات» ,كبارت (أن) في هذا الموضع كالعوض 
من المحذوف 

وأما إذا ل يكن في الكلام (أنمسظقَعَلنَالمٌسمرة فهو غير جائز» والكوفيون 
يجيزون مثل هذا ويجعلون هذا مثل (أن) بعد الفاء في البواب إن شاء ا لله. 


باب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل والفاعل والمبتداأ والخير 


اعلم أنه لا يضاف من الأسماء إلى الجمل إلا ظروف الزمان» و(حيث) من 
ظروف المكان» وإما حصت ظروف الزمان بذلك لوجوه: 


(1) الييت من الطويل وهو من معلقة طرفة الديوان +1 ولي الكناب 49/6 ولي القتضب 1180ل وشرج 
أبياث سيمريه للتحلس 198 شرح أبيات سبيويه لان فسررانٍ 4/1: الإنصاف في مسائل الخلاف 00/6 أسالي 
ابن الشجري 01/١‏ شرح المفضل 1/4-9/5-8/9, المساعد على تسهيل لفرائد 0.6/5-10/8/9 واد 
التوضبح والتصحيح +218 وفلسان (أنن» شرح شاور التب 195 للف 0-807 86: شرح لبن عقيل 
4 شرح شواهد امن للسيوطي »4٠ ٠‏ مع :141/6-51/5-15/١‏ وفي الخزانة 114/1 وطرفة هوه 
طرفة بن طعبد من سفيان» وقيل طرفة لقب غلب عليه ومع عمرو؛ وقيل اسمه: عبيد شاعر حاهلي ولد في البحرين» 
قتل وهر ابن عشرين عاماً. كتاب الأدب الماهلي +80» والشعر والشعرلو 48. 


باب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل والفاعل والمبتداأ والخير نينا 

أحدها: أن الفعل يدل على مصدر وزمان؛ والزمان أحد الشيئين اللذين يدل 
عليهما الفعل؛ فإذا أضيفت اللروف من الزمان إلى الأفعال صارت يمنزلة إضافة 
البعض إلى الكل مثل: عاتم حديد. 

وآخر: يحكى عن الأعفش”" أنه قال: لما كانت ظروف الزمان بأجمعها 
خاصها وعامها لا يمتنع أن يكون ظرفاً يتعدى الفعل إليها بغير واسطة وظروف 
المكان ما كان منها خاصا لا يتعدى الفعل إليه تحو قمت ف الدارء ولا يجوز: 
قمت الدارء كما تقول: يوم الجمعة» أضيف ظروف الزمان إلى الجمل عوضاً من 
اعتصاص ظروف المكان بما ذكرناه» ولما جاز أن تضاف ظروف الزمان إلى 
الفعل والفاعل جاز أن تضاف إلى المبتدأ والخبر؛ لأن الفعل والفاعل جملة كامبتداً 
والخبر وظروف الزمان تقضى” كتقضي «الْفعلفصارت كشيء واحد من هذا 
الوجه وكان الفعل أيضاً يدل على مصبدرة فليا /يهُذا يوم قيام زيد كقولنا: هذا 
يوم يقوم زيد» فقد تضمن يوم القياتفاعوفه 

وأما (حيث) فجاز إضافتها إلى الحمل لأنها ضارعت (إذ) يسبب أنها مبهمة 
في المكان كإبهام (إذ) في الزمان الماضي فكما وجب أن تضاف (إذ) إلى المسل 
أوحبوا إضافة (حيث) إليها للشبه الذي بينهما والمضارعة. 

واعلم أن ظرف الزمان إذا أضفته إلى الفعل الماضي حاز لك فيه وجهان: 
الإعراب؛ والبناء كقولك: أعجبئ يوم قمتء فترفع اليوم بفعله ويجوز أن تفتحه 
ويكون موضعه رفعاء وإنما جاز بناؤه لأنه أضيف إلى فعل مبئي فأجري مجراهء 
واختير فتحه لأن الكسر والضم بعد الواو مستثقلان فعدلوا بهم" إلى الفتح ومن 


534 سبق الحديث عن رأي الأخضضش في إضافة أسماء الزمان إلى الفعل ص‎ )١( 
(؟)لي الأصل: تقتضي.‎ 
في الأصل: به.‎ 


زفكابع 


باب إن وأن لكك 
ذلك قول الشاعر” : 

على حينَ عاتبت المشيب على الصبا ‏ وقلت ألا تصحٌ والشيب وازع 

وأما من أعرب فلأن الفظرف متمكن في نفسه وهذه الإضافة استحقها لما 
ذكرناه فوجب أن يبقى على حال تمكنه لأن ما ا متحقه من الإضافة لعلة أوحبت 
له ذلك؛ وقد يجوز أن ينى مع المضارع ايضاً كقولك: أعجبئ يوم تقوم» إلا أن 
الإعراب مع المضارع أحسن لا ذكرناه: وأما جواز البناء» فلآن ظروف الزمان قد 
خالفت جميع الأسماء بإضافتها إلى الجمل؛ وخروج الشيء عن نظائره نقص له 
فوجب هذا التقص أن يينى والله أعلم. 


بابك إلدْ.وأن 


إن قال قائل: لم وجب أن تكاسر إن فيالابئداء؟ 

قيل: للفصل بينهما أعي ب إن وأقا. 

فإن قال قائل: فما الحاجة إلى الفصل بينهما؟ 

قيل له: لأن أن المفتوحة وما بعدها في تقدير اسم والمكسورة لا تكون مع ما 
بعدها اسم" فلما اختلف حكمها وجب الفصل بينهما. 

فإن قيل: فلم حصت بالكسر وحصت الأخرى بالفتح؟ 

قيل له: لأن الكسر أثقل من الفتح وأن المفتوحة قد قلنا إنها وما بعدها اسم 


إ(1) البيت للنابغة الذياتي من قصيدة يعذر فيها إلى التعمان بن المنذر الديوان 44 رهو لي الكتداب 060/1 
ومعائي القرآن للشراء ١/0/7-11غ‏ 1 والكامل 8401١‏ وشرح أبييات سييويه لحاس 213-540 
وشرح أبمات سيبويه لابن السيراي 07/5 والانصاف 141/1 وشرح الفصل راستشهد به في مواضع عمدة 
منها / 1864-17 وآمالي ابن وللساعد: ./١‏ 1-4 /06م الارتشاف 050/8 
67 شرح الشذور +لاء الفي 396 ولي ل 017 وني الخزانة :0ه 

() ف الأصل: اسمٌ. 


باب إن وأن لام 
فقد طالت بصلتهاء والمكسورة مفردة الحكمء فهي أخف منها فوجحب أن يفح 
الأثقل ويكسر الأخف ليعتدلا 

فإن قيل: فلم كسرت بعد القول وإذا كان في برها اللام؟ 

قيل: لأنها في هذين الموضعين مبتدأة في الحكم, وإنما وجب ذلك لأن القول 
إنما وضع في الكلام ليحكى به. والحكاية من شأنها ألا تغير لفظ الحكي. 

فإذا قال القائل: إن زيداً منطلق» فأردت أن تحكي كلامه وجب أن نقول: 
قال عمرو: إن زيداً منطلق» كما تقول: قال عمرو زيد منطلق» فصار ما بعد 
القول يجري بحراه في حال الابتداءء فلذلك كسرت بعد القول» وأما كسسرها إذا 
كانت اللام في خبرها فإن هذه اللام هيلام الإيتداء كقولك: لزيد أفضل من 
عمروء فإذا أدحلت وجب أن تكسر [إِنَاقبْلهام لأن (إن) من عوامل الأسماء فلا 
يجوز أن تدعل على اللام وإنما تدخل على الاسم فإذا كان الأمر على ما ذكرناه 
صار الأصل: إن زيداً منطلق» فإذا أَدَخلتَ الام لم يمر أن تغير (إن) عن حاله 
كما لا تغير اللام المبتدأة عن حاله فيصير اللفظ لان زيداً منطلق إلا أن اللام /وإن 
معناهما واحد لأنهما للتوكيد ويقعان حواباً للقسم فلما اتفق معناهما كرهوا 
ابلشمع بينهما فأخروا اللام» وإنما كانت أولى بالتأخير لأن (إن) عاملة» والعامل 
أقوى بما ليس بعامل» فوجب تأخير الأضعف وهو اللام» فإذا أخرتها جاز أن تدخحلها 
على الاسم إذا فصلت بينه ويين (أن) بظرف أو حرف جر كقولك: إن في الدار 
لزيدأء وإن شعت أدخلتها على الخبر إذا كان متأخراً كقولك: إن زيداً لفي الدار. 

واعلم أنك إذا حففت هذه المكسورة جاز أن تعملها وتنوي التشديدء لأنك 
م تحذف التشديد حذفاً لازماء فصار حكمها مراعئ”" فلذلك جاز أن تحذفها 


)في الأصل: مراعاً. 


تكلا 


باب إن وأن 0 
وييقى حكم (إن) على العمل كقولك: لم يكن زيد منطلقًء ومن أبطل عملها”؟ 
فإنه شبهها بالفعل من جهة اللفظ دون المعنى: فلما زال لفظها سقط شبهها 
بالفعل فوجب أن يبطل عملهاء وحكم المفتوحة المشددة في التحفيف والتثقيل 
وحواز العمل إلا في خصلة واحدة وهي'" أن (إن) المكسورة إذا خففست ارتفع 
ما بعدها بالابتداء والخبرء ورأنٌ) المفتوحة المشددة إذا خففت أضمر فيها اسمها 
كقولك: قد علمت أن زيدٌ قائم» تقديره: أنه زيد قائم. فاشاء المضمرة اسم 
(أن)» وإثما وجب ذلك في (أن) المفتوحة ولم يجب ذلك في المكسورة؛ لأن 
المفتوحة قد قلنا: إنها وما بعدها اسم فلا تخلو من عامل يعمل فيها فلم يجز إلغاء 
حكمهاء فلذلك وجب أن يضمر اسمها ثبات حكمها في الكلام؛ وأما المكسورة 
فهي تقع في صدر الكلام فإذا ارتفع ملابعده/لم يكن بنا ضرورة إلى تقدير اسم فيها؛ 
لأنهيمكن أن تقدرها حرفا غير عامل مرّالخرواف غير العوامل نحو (هل) و(بل) وما 
أشبهه. 

واعلم أن أفعال القلوب تنقسم ثلاثة أقسام أحدها: يقين» نحو: عرفت 
وعلمت؛ والثاني: شك ورجاء نمو: رجبوت وخفتء والشالث”" متوسط بين 
اليقين والشك وهو الظن والحسبان. 

وأما علمت ونحوها فلا يجوز أن تفع بعدها (إن) المخففة من الثقلية ويجوز 
أن تقع بعدها (أن) المفتوحة الخفي 
علمت أنك تقوم فإذا خففتها وبعدها الفعل أضمرت الاسم على ما ذكرنا 
وعوضت من التخحفيف إذا كان بعدها الفعل أحد أربعة أشياء: أحدها السين» 


يلة مشددة وغير مشددة نحو: قد 


(1) قال ابن خشام لي حديثه عن أوجه (إا): 

“الثالث: أن تكون عنففة من التقيلة؛ فندخمل على الجملدين؛ فإن دعلت على الاسمية جاز إعماها علاقاً 
اللكوفيين...". المغني 7١/١‏ (ط؟ دار انفكر). 

(1) في الأصل: وهر, 

© في الأصل: والثاني. 


باب إن وأن 44> 
والآخر سوفء» 0 والرابع 3 اكقولك: : قد علمت أن ستقوم كما 
قال الله عر وحل: طعَلِمَ أن 
علمت أن سوف تقوم؛ وعلمت أ قد قمتء وهذه الأعراض الثلاثة متى 
دلت بعد (أن) لم تكن إلا عنففة من الثقيلة وأما (لا) فقد تقع عوضاً وخير 
عوض» فإذا كانت عوضاً ارتفع الفعل بعدها لأنها في موضع حبر (أن) وإذا 
لم تكن عوضاً وكانت (ان) خفيفة انتصب الفعل بعدها كقوله عز وجل: 
لوَحَمبُوا أن لا تكون 4 إلاسة: 27601/6» وقرئ بالرقع» فمن رفع حعل 
(أ) عنففة من الثقيلة وأضمر اسمها وحعل لا عوضاً فارتقع الفعل لأنه في 
موضع خير (أن). ومن نصب جعل (ان) خفيفة نفسها ولم يجمل لا عوضاً 
فعملت (أن) في الفعل فنصب بها 


1 م مرْضَّى ‏ [الزمل: +50/7]» وكذلك 


وهذا القسم الثاني /من الأفعال يجورتأن بيقع بعده المشددة والمحففة» وإثما حاز فيه 
وجهان لأنه متوسط بين العلم واَوَقتَ]:قإذا؛غلب أيحَد طرفيه وهو العلم صار عنزلة 
لو شددت (أن) بعده وإذا غلب الطرف الثاني وهو الرجاء أو الخوف لميجرأن يقع 
بعده إلا (أن» الخفيفة نفسها الناصبة للأفعال لأن باب الرجاء والحنوف ليس بأمر 
مستوء والمشددة إنما تدحل لتحقيق الكلام فجاز أن تدخيل بعد العلم وما حرى بجحراء 
لأ شي ثبت فتحققه )وأا لرحاء والخوفء قلا يكن باستحا 
تحقيقه» فلذلك لم يجز أن تدخعل بعده المشددة إلا على ضرب من التأويل وحمله على 
باب الظن إذ كان قد أحري بحرى العلم لما ذكرناه وكذلك يجوز أن بحري الحروف 
بحرى الظن لما بينهما من المشابهة. 


(1) وقد قرأها أبو عمرو وجمزة والكسائي ويعقوب ولف (آلا تكون) بالرفع؛ المبسوط في القراءات العشر 181 
وتقديرهم لذلك أي أنه لا تكون فتنة, وقرأ الياقون: (ألا تكون) بالنصب» حجة القرليات 177. 


ب 


باب إن وأن لشفا 

فإن قال قائل: فلم زعمتم أن (أن) ليست باسم وأنها مع ما بعدها اسم 
وخالفت حكم (الذي) بالفصل بينهما؟ 

قيل له: إن (أن) لو كانت في نفسها اسماً لم يجز أن تخلو صلتها من ضمير 
يرحع إليها كما أن الذي لما كان اسماً في نفسه لم يجر أن يوصل بحملة إلا وفيها 
ذكر يرجع إليه ألا ترى أنك تقول: قد علمت أنك تقوم؛ ولا يحوز علمت الذي 
أنت تقوم, حتى تقول إليه فلذلك افتزقا. 

واعلم أن (إن) الي تزاد بعد (ما) إنما زيدت بعد (ما) لتلغي معها (ما) فلا 
تعمل أعين (ما) في لغة أهل الحجاز وإثما وجب إبطال عملها عند دخخول (إن) 
عليها كما وجب إبطال عمل (إن) إذا دخلتٍ (ما) عليها وقد بينا ذلك فيما 
مضى'" ويجرز أن يكون زادوها بعلا (تاالتوّكيٍ معنى النفي إذ كانت (إن) قد 

واعلم أن (إن) الي بمعنى (ما) مختلف فيها فبعض النحويين يعملها عمل (ما) 
في لغة أهل الحجاز كقوله: إن زيد قائماء وبعضهم لا يعملها فمن أعملها 
فلمشاركتها (ما) في المعنى وإنما عملت عمل (ليس) من جهة النفي لا من جحهة 
اللفظ فلما شاركت (إن) ل(ما) في المعنى وجب أن يستوي حكمها ولم يجز 
ذلك فحجته أن القياس في (ما) لاتعمل شيئا فإذا خمالفت العرب جهة القياس 
فليس لنا أن نتعدى ذلك لأن القياس لا يوجبه الأصل» والأصل أن يكون ما 
بعدها مبتدأ وخبراًء فلذلك لم تعمل. 

واعلم أن (أن) المفتوحة تقع بمنزلة (أي) الي تستعمل على طريق العبارة 


والحكاية» ويجب أن يكون ما بعدها كلاماً تام والذي بعدها عبارة عنه» فَإنلم 
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باب أم وأو لل 
يكن في معناه لم يجز» وجعلوا (أي) هذا المعنى ليكون لهم حرف يعبر عن المعنى 
ويكون باب القول يحكي به اللفظ بعينه» فلذلك وضعت (أنْ) بمنزلة (أني) 
للعبارة. 
وأما (أن) الي معنى (نعم) فإما استعملت على هذا الوجه لأن (نعم) إيجاب 
واعتراف و(إن) تحقيق وإثبات فلتضارعهما في المعنى حملت (إن) على (نعم). 
فإن قال قائل: فلم زيدت أن المفتوحة بعد (لمّا) ولم تزد المكسورة وزيدت 
المكسورة بعد (ما) ولم /تزد المفتوحة؟ 
فالجواب في ذلك أن (ما) لما زيدت على المكسورة وجب أن تزاد هي على 
(ما) لتشاكلها لفظ المكسورة وف ذللئ أيَطيتْقيق للنفي إذا كان أصل النفي 
(ما وإن) قد استعملت للنفي فصار|إدحالا عليه موكدا لمعناها فأما إلا قفيها 
معنى الشرط كقولك: لما جاء ريت حكمتء و(إن) هبي أصل الجزاء فلم تزد (أن) 
على (لا) لثلا يكون الأصل تابعا للفرع أي بالفرع (1) المشبهة لبعض حروف 
الجزاء لما فيها من معنى الحزاءه وخحصوا لا بالمفتوحة أعن (أن) لأن لما كان فيها 
معنى التوقع”" أعينٍ في أن وكانت غير محققة للشيء وتدخصل بعد أفعال الرجاء 
والمخوف خحصت بالزيادة بعد (0) لتوكيد معناها والله أعلم. 
باب أم وأو 


إن قال قائل: لم وجب أن يكون الجواب في (أم) بأحد الاسمين ويقع الجواب 
في (أو) بلا أو نعم" ؟ 
قيل له: لأن ترتيب (أم) أن تقع سؤالاً بعد سوال ب(أو) وذلك أن (أو) معناها 


(1) في الأصل: التتفع. 
(1) انظر: الأزهية باب الفرق بين (أو) و(أم) 147+ وانظر: رصف المباثي 17 


إيننا 


باب أم وأو لها 
أحد الشيئين ولا تنقل عن هذا المعنى استفهاماً كانت أو خسيراً كقولك: جاءني 
زيد أو عمروء فمعنى هذا الكلام جاءني أحدهماء وإنما تخبر أن أحد الشخصين 
جاءك» فإذا استفهمت عن هذا فقلت: أجاءك زيد أو عمرو؟ فإنما تسأل0© عن 
أحدهما لأن المعنى أحدهما جاءك؛ فلما كانت في الاستفهام سوالاً عن واحد 
غير معين جرت بحرى السؤال عن واحد معين كقولك: هل زيد عندك؟ فلما 
كان الحواب بللا) إن لم يكن عنده زيد أو ب(نعم) إن كان عنده زيد» وحب 
أيضاً أن يكون الحواب على هذا السبيل الحصول أحد الشيئين عنه بغير عينه ونا 
له [بعد]”” ذلك ب(أم) لتعيين الشخص فيقول أزيد أم عمرو؟ فلما كانت (أم 
ترتيبها على ما ذكرناه لم يج أن يقع الحراب ب(لا) لأن المستفهم قد استقر عنده 
حصول شخحص من الشخصين ولا ييقى َل الإعتقاد الذي أوجبه حكم اللفظ 
إلا [أن]”” يكون عند المسؤول أحدهماء فلذلك) لم يجز أن يقع لواب في (أم) 
إلا بأحد الشخصين؛ فإن كات البكؤول.يعتفد أن السائل قد أخطا في هذا 
الاعتقاد أنه ليس عنده واحد من الشخخصين أجابه بأن يقول ليس عندي واحد 
منهما ليبين له فساد اعتقاده. 

واعلم أن (أم) الي تكون مع ألف الاستفهام بمنزلة (أي) امتحانها أن يحذف 
لفظ الألف و(أم) ويجمع ما يلي [الألف]” إلى انب [أي]”*؟ ويصح الكلام» 
فمتى كانت (أم) مع ألف الاستفهام على هذا السبيل فهي عنزلة (أي) والمسواب 
يقع فيها بأحد الاسمين كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ ألا ترى أنه يصح أن 
تقول: أيهما عندك؟. فلو قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ ألا ترى أنه يصح أن 


(1) في الأصل: تسل. 

(1) في الأصل كتبت على اغامش. 
(؟) زيادة ليست في الأصل. 
(4) في الأصل كتبت على الحامش. 


باب أم وأو يلكا 
تقول: أيهما عندك؟ فلو قلت: أزيد عندك أم عمرو عندك؟ لكان هذا الكلام 
سؤالين» ولم تكن (أم) مع الألف يمنزلة (أي)» ألا ترى أنك لو جمعت الاسمين إلى 
جنب (أي) لصار اللفظ: أيهما عندك؟ فيكون الظرفان من غير فائدة وتكريرهما 
على هذا السبيل فاسدء فلا يصير .عنزلة (أي) وصار السوالان 29 مفرديسن 
وكذلك /إذا كان قبل الاستفهام ألف فهو سؤال مبتدأ فيها إضراب عما قبلها 
خيراً كان أو استفهاماً فلهذا شبهوها بزبل) فيها إضراباً”2 عما قبلهاء وأما (أم) 
فهي وإن دخلها معنى الإضراب عما قبلها فمعنى الاستفهام حاصل؛ وتخالف 
الألف من جهة أن الألف مبتدأ بها في الاستفهام» كقولك: أزيد عندك؟ و(ام) © 
لا ييتدأ بها؛ لأنها قد أدخلت بعد الألف عاطفة ما بعدها على ما يلي الأليف» 
فلما أدخل (أم) في حروف العطف وو قت اليطف لا ييتدأ بها لم يجز الابتاداء 
بها لما ذكرتاه. 

واعلم أن (أم) دخلها معنى اموي كنَ/الشيتين.فِّ)الجهالة» نحو قولك: زيد 
عندك أم عمروء فلما ساغ فيها هذا المعنى جاز أن يستعار في كل موضع أردنا 
فيه التسوية بين الشيئين كقولك: قد علمت أزيد عندك أم عمرو فمعنى هذا 
الكلام خبر ولفظه استفهام؛ وإنما دخل الاستفهام ها هنا لما أردنا من معنى 
التسوية بين الاسمين في العلم والفائدة في ذلك. 

إن المتكلم أراد أن يعلم المسوول أنه قد علم ما كان يسأل عنه» ولم يخرج في 
اللفظ معيناً على الشخمص بعينه ليخرج المسؤول أن يسأله عن ذلك ولضرب من 
العوض» فلذلك دخلت (أم) والألف في هذا الموضع إن شاء الله. 


)1١(‏ في الأصل؛ السوالين. 
(؟) في الأصل: إضراب. 
زم ف الأصل: قأم. 


ينفكا 


باب ما ينصرف وما لا يتصرف لعا 
باب ما ينصرف ومالا ينصرف 

إن قال قائل: من أين زعمتم أن أصل الأسماء الصرف؟ 

فالجواب في ذلك أن الأسماء كلها نوع واحد, وإثما منع الصرف بعضها 
بشببها ئْ الفعل» والفعل حادث لأنه مشتق من الاسمء فإذا استقر التنوين لبعض 
الأسماء وجب أن يكون لجميعها لاشتراكها ف الاسعية» وصار ما منع التنويمن إما 
هو من أحل شبهة بالفعل الحادث. 

فإن قيل: فما الذي أحوج إلى دخول التنوين؟ 

قيل له: لأن واضع اللغة لما علم أن بعض الأسماء مشبهة بالفعل وبعضها لا 
يشبه الفعل الحق التنوين مالم يشبه الفغل: ليَكيَْنٍ لحاق”" التنوين فصلاً بين ما 
ينصرف ومالا ينصرف”©» فصار للامتم أصلال0]»؛ أحدهما أن الأسماء تستحق 
النوين لو لم تشبه الفعل لأنه زياة اجاج :يلبهاء_فليها قدر حدرث الفعل الحق 
التنوين لبعض الأسماء فصار هذا الأصل الشاني وهو لحاق التنوين ف الاستعمال 
لأن الأصل المستحق لما قبل حدوث الفعل. 

فإن قال قائل: من أين صارت العلل التسع توحب منع الصرف؟ 

فالجواب في ذلك: أن الفعل لما ثبت أنه فرع على الاسم وكانت هذه العلل 
فروعا”"» إذ”" التدكير داخل على التعريف وذلك أصل في الأسماء وتللك الأسماء 
الأحناس وهي نكرات حتى يدخخل عليها ما يعرف العين الواحد من الجنس فنبت 


(1) لي الأصل: للحاق. 

(1) انظر: ما ينصرف ومالا يتصرفه ١‏ 
0 ف الأصل: آصلاً. 

(4) ف الأصل: فروع. 

ره ني الأصل؛ إن 


باب ما يتصرف وما لا ينصرف 1 
أن التعريف فرع على التنكير وكذلك التأنيث فرع على التذكير لأن كل اسم 
شيء يقع عليه اسمء والشيء مذكر فوحب لهذا /أن يكون الأصل التذكيرء ومبع 
ذلك فإن لفظ التأنيث زائد على لفظ التذكير كقولك: قائم وقائمة» وما كان 
زائداً فهو متفرع27 عن الأصل لزيادته عليه: والعجمة فرع لأنها دخيلة ف كلام 
العرب, والجمع قرع على الواحد؟ لأنه يركب منهء ومثال الفعل فرع وما أشبه 
الفرع فحكمه حكم الفرع إذ كان أصل البناء الذي منع الصرف هو الأفعال 
دون الأسماءء ألا ترى أن المثال الذي يشترك فيه الفعل حكمه حكم الفرع 
والاسم لا يمتنع الصرف كرحل >ميته ب(ضرب) لأن نظيره من الأسماء جمل فصار 
امكل الذي يختص [يوحب]”" منع الصرف ختصاً بالفعل» فلذلك كان فرعا في 
الاسم والصفة فرع لأنها تابعة للموصِؤْق ومن أجله دحلت فلما استقرت هذه 
الأشياء فروعا شابهت الفعل لها ذ كرإناة؟ 

فإن قال قائل: فلم يعتنع الاسم من )لتر .بوجو هذه الفروع فيه؟ 

قيل له: لأن الشبه من وحه واحد ليس يقوى وذلك أن شيكين متشابهين 
يتشابهان من وحه واحد فصاعدا» فلما كان الشبه من وحه واحد لا تأثير له لم 
ينقل الاسم بهذا الشبه فيزول عن أصله وهو الصرفء فإذا اجتمع في الاسم 
فرعان بما ذكرنا أو فروع مما تقوم مقام فرعين ثقل الاسم والتنوين زيادة عليه 
فمنعوه وشبهوه بالفعل وجعلوا جره كنصبه إذ كان الحر لا يدل الأفعال فلهذا 
أشبه هذا النوع الأفعال [ف]7" منعوه ما لا يدخخلها وهو الجر وجعلوا لفظه كلفظ 
المنصوب» كما جعلوا النصب في التثنية والجمع كاجحر لما بينهما من المشابهة. 


(1) ف الأصل: مرفوع. 
(؟) كتبت في الأصل على افامش. 
(6) زيادة يقتضيها السياق. 


زمدلا 


اليفك 


باب ها ينصرف وما لا ينصرف 1 
واعلم أن أفعل إذا كان صفة مثل: أصفر وأحمرء وسميت به لم ينصرف عند 
ييويه''" وانصرف في التكرة عند الأفش” فحجة سييويه أن أفعل قبل أن 
يسمى به اسم وإن كان صفة وقد كان في حال التذكير غير منصرف فإذا ميت 
به فحكم الصفة لم يرتفع عنه وتصير التسمية به كالعارية؛ فإذا نكر عاد إلى 
موضع قد كان لا ينصرف فيه والدليل على صحة ذلك إجماع النحويين على 
قوهم: مررت بنسوة أريم» فيصرفون أربعاً لأنه اسم استعمل وصفاً ولو راعوا فيه 
حكم الوصف لم ينصرف ف هذه الحال لأنه على وزن الفعل وهو صفة فلما 
تقوى حكم الاسم بأن استعملوه صفة: وكذلك أنه وإن استعمل اسم فحكم 
الصفة باق فلذلك انصرف»ء وأما الأخفش فذهب إلى أن أحمر ينما امتنع من 
الصرف ف النكرة لأنه على وزن الفعلوهحفة فإذا سمي به زال عنه حكم 
الصفة فامتنع من الصرف؛ لأنه معرفة وَلآنة على أوزن الفعلء فإذا نكرته بقيت 
علّة واحدة وهي وزن الفعل فلتكا اتصرفب” . رقببربينا فساد هذا القول وأما 
إن سميت رحلاً (يشكر) أو (يزيد) وما أشبه ذلك فإنه ينصرف ف التكرة لآن 
(يزيد ويشكر) وأشباههما قبل التسمية أفعال» فلو سميت بها انتفلت عن أصلها 
بالكلية وصارت الأسماء لا يتعلق الفعل بها وامتنعت من الصرف يوجود 
التعريف» ومثال الفعل فإذا إنكرتها انصرفت لبقاء علة واحدة فيها. 

وأما”» أحمر وما كان على وزن أفعل من فلان مما يستعمل ف التفضيل نحو 
قول: زيد أفضل من عمروء وأحسن من فلانء فإنك إن سميت بها أعي بواحاد 


(1) قال سييويه: "تقول كل (أفعل) يكون وصفاً لا تصرفه في معرفة ولا نكرة؛ وكل (أفعل) يكون اسماً تصرفه في 
الدكرة..." الككاب 6ه وبرلاقع-197/5 (هاروت»: 

(1) انظر رأي الأسفش في: ما بنصرف وما لا يتصره 
وشرح الأغوني 5/و7ه-. 4ه 

(6) ذهب اللبرد مذعب الأخفش ل هذه المسالة. انظر ما ينصرف ومالا يتصرف للزحاج :2س 

(4) في الأصل: رما 


اب أفصل الذي يكون صفة إذا ميت به رجلا 0 


باب ما ينصرف وما لا ينصرف كلها 
من هذه الصفات فحكمه كحكم أجمر والحشلاف كالخلاف في أجمرء أعني إن 
ميت بهذه الصفات مع من فإن سميت بإحداها دون من أنصرف في التكرة بلا 
اعلاف» وإنما انصرف في التكرة؛ لأنه قد زال عن حكم الصفة؛ لأنه إما استعمل 
صفة عن فلما سميته بأفعل دون من كان كأن لم تسمه بالصفة وكان الذي منعه 
من الصرف ف حال التسمية التعريف ووزن الفعل فإذا نكرته زالت عنه إحدى 
العلتين فانصرف في النكرة. 

واعلم أن ما كان على ثلاثة أحرف من أسماء المونث أوسطه ساكن فبعض 
العرب يصرفه وبعض العرب لا يصرفه”" . والفرق بينهما أن العجمة في الاسم 
ليست كحكم الزائد عليه لأن لغة العجم مشركة بسائر اللغات فلهذا ل ينقل 
حكمها وانصرف الاسم إذ كان على لال كر متحركاً أوسطها أو ساكتا؛ 
وأما التأنيث فحكمه زائد على حكم للذدكي: وإ يكن لظ الشأنيث موحوداً 
فيه إلا أنه مراعى من جهة الحكم بالكل على ذلك الكببانك لو صغرت هنداً اسم 
امرأة290 لقلت: هنيدة» فعلمت أن علامة التأنيث مراعاة فصار التأنيث أثقل لفقلا 
ومعنىء فلذلك صار حكم التأنيث انيث أقوى من حكم العجمة» وأما إذا سميت امرأة 
ب (زيد) فكثير من النحويين لا يصرفون ويفرقون بينه ويين هندء والفرق بينهما 
أن زيداً من أسماء للذكر وخحفيف في الاسم فتسميتك المونث به إخخراج له من 
حكم الأخف فصارت لشان التعريف والتأنيث فلذلك لم ينصرف في المعرفة 
وليس كذلك حكم هند لأنه من أسماء المؤنث لم يحصل فيه حكم يوحب ثقله 
فلذلك جاز أن تحعل فته مقاومة7 لأحد الثقيلين. 


91-49 للتفصيل: اتظر معاني القرآن للأحفش: /. 44-7 وكتاب ما ينصرف رما لا يتصرف للزجحاج‎ )١( 
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1 


باب ها ينصرف وما لا يتصرف ليلق 
فإن قال قائل: فما الفرق بين تسمية المذكر .مونث على ثلاثة أحرف وبين 
تسميته يما زاد على الثلاثة؟ 

فالجواب ف ذلك: أن ما كان على ثلاثئة أحرف ينصرف متحرك الأوسط 
كان أو ساكناء ولا ينصرف ما زاد على الثلاثة أحرف كرجل سميئه بقدم فإنه 
ينصرف ولو معيته بعقرب ب ل ينصرفء والفصل بينهما أن المؤنث إذ كان على 
ثلاثة أحرف فسمي مذكراً فإنه ينتقي عن حكم التأنيث بالكلية ويصير إلى 
المذكرء والدليل على ذلك أنك لو صغرته بعد التسمية لم ترد لهاء فيه ولو كان 
حكم التأنيث فيه باقياً لظهرت هاء التأنيث في التصغيره فهذه الدلالة علمتنا أنه 
قد انتقل عن حكم التأنيث وصار مذكراء وأما ما زاد على ثلاثة أحرف وهو 


٠‏ مونث فإن الحرف الرابع حعل مث ل هنا تكازيث؛ والدليل على ذلك أنك لو 


صغرت عقربا قبل التسمية وبعده ام [يثيت]”" فيهما هاء فعلمنا أن الحرف 
الرابع قد أحري بحرى حرف /الأتيترفاذةرسعيت بيه مذكراً فإنك سميته با فيه 


علامة التأنيث فلذلك لم ينصرف وفارق حكم ثة]. 
واعلم أن ما عدل عن العدد ثحو: أحاد ومننى 29 إلى معشر وعشار قفي منع 
صرقه وجوة: 


أحدها: قد ذكرناه في الشرح 


والثاني: أنه عدل عن اللفظ والمعنى فقام هذا العدل مقام علتين» والدليل على 
أنه عدل عن معناه أنه لا يستعمل في موضع ما يستعمل فيه الأعداد غير امعدولة 


بس و ب 
(1) كتبت لي الأصل على الهامش, 
(1) في الأصل: وثنا. 


باب ما ينصرف وما لا ينصرف لكف 
ألا ترى أنك تقول: جاءني اثنان وثلاثة ولا يجوز أن تقول حاءني مثنى وثلاث 
حتى تقدم قبله جمعاً لأنه جعل بيانا لتيب الفعل. 

فإذا قال القائل: جاءني القوم مثنى أفادنا أن ترتيب بحيئهم قد وقع اثنين ا 
وأما الأعداد نفسها فإئما الغرض فيها الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره فقد 
بان بما ذكرناه اختلانهما في المعنى فلذلك جاز أن تقوم العلّة مقام علتين لإيجابها 
ووجه ثالث: أن الظاهر في هذه الأعداد المعدولة أن تكون معدولة من المونث» 
فإذا كان المعدول من المونث الذي لا هاء فيه كان أمفء فصار معنى التأنيث 
الذي فيها مع الصفة علتين, فلذلك لم ينصسؤفبي فأما (آخر) فالذي أوحب أن 
يكون معدولاً عن الألف واللام أن الواح تيه كرى مثل الفعلى وباب الفعلى 
والأفعل تستعمل بالألف واللام أورعن كتَرَكك: ريد أفضل من عمروء وإن شعت 
قلت: زيد الأفضل» فكان القياس أن يُقَا ليحر عمرو كما يقال: أقدم 
من عمروء إلا أنهم حذفوا (من) والسبب في ذلك أن معنى الآخر بعد أول فلما 
صار لفظها مقتضياً لمعنى (من) أسقطوا (من) اكتفاءً بدلالة اللفظ عليهاء والألف 
واللام تعاقب (من) فلما حاز استعماها بغير (من) جاز استعماها أيضاً بغير ألف 
ولام فصار الآخر والأخرى معدولين عن حكم نظائرهما؛ لأن الألف واللام 
استعملا فيها ثم حذفاء والدليل أن العدل إنما كان على طريق الذي ذكرناه دون 
الآخخر والأخرى أنه لو كان الآخر والأخرى قد استعملا بالألف واللام ثم عدلا 
عن الاستعمال لوحب أن ييقى حكم التعريف بالألف واللام فيهما كما أن 
(سحر) لما عدل عن استعمال الأئف واللام بقي معرفة فدل تتكير آخر وأخرى 
أنهما لم يعدلا ما استعمل فيه» وإما عدلا عن نظائرهما. 


لقدلب 


باب ما ينصرف وما لا ينصرف 5 


فإن قال قائل: فالخروج عن الأصل يوجحب للاسم البناء فهلا يتيشم آخبر 
وأخرى لخروجهما عن نظائرهما؟ 

قيل له: إن آخر وأخرى وإن خرجا عن حكم نظائرهما فليس هو خخروحاً 
مبايناًلمل عليه الأسماءء وإفا خروج عن حكم تعريف إلى حكم تتكبر» وأكثر 
الأسماء يلحقها التعريف والتتكيرء فلم يكن هذه المخالفة قوة توجب في آخر وأخمرى 
[البناء]”؟ وما خرج من الأسماء عن نظائره وصار بهذا الخروج مشبهاً للحروف فهذا 
المستحق للبناء فلذلك لم يستحق آخر وأخرى البناء لأنه قد نقص بهذا العدل درحة 
وعن حكم في أخواته» فجعل هذا من أقسام العلل المانعة للصرف فاجتمع في آخمر 
وأخرى في حال التنكير العدل على ما ذكرناه والصفة فلذلك لم ينصرفا. 

فإن قال قائل: /فكيف جاز أناتفولة حاتي امرأة أحصرىء ولم يجز أن تقول 
جاءتئي امرأة فضلى)؟ 

قيل له لا كان أخرى قد أحري بحرى ما فيه الألف واللام اللنين تعاقبان (من) 
وحاز أن تقول: جاءتٍ المرأة الفضلى صار أصرى» وإن لم تكن فيه الألف واللام 
كنزلة مافيه الألف واللام من أخواته» وإئما لم يجز أن تقول: جاءتيي امرأة فضلى؛ لأنه 
يجب أن تستعمله بالألف واللام فتقول: حاءتي المرأة الفضلى» فأما إذا استعماتها من 
م يجز فيه لفظ التأنيثء وكان على لفظ التذكير في المذكر والمؤنث كقوهم: مررت 
برحل أفضل منك وبامرأة أفضل منك وكذلك حكمه في التنية والجمع إذا استعمل 
(كن) وافتزقا إذا استعمل بالألف واللام قثي وجمع وأنث. 
(1) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق. 
(؟) جاء ل شرح للفصل: "رتعتوره حاقتسان متضادتان لزوم التتكير عدد مصاحبه (صن) ولزوم التعريف عند 

مفارقتها فلا يقال زيد الأفضل من عمر زيد أفضل» وكذلك مؤثته وتثيتهما وجمعهما لا يقال فضلى 


ولا أنضلان ولا فضليان ولا أفاضل ولا باث ولا فضل؛ بل الواحب تعريف ذلك باللام أو بالإضافة 
كقولك: الأفضل: والفضلى؛ وأفضل لرجال» وفضلى النساى.." +/40. 


باب ما ينصرف وما لا ينصرف لع 


قيل له: الفصل بينهما أنك إذا قلت: زيد أفضل من عمروء فإنما نقصد إى 
فضل زيد على عمروء فصار الفضل .عنى المصدرء والمصدر قد بينا أنه لا يتنى 
ولا يجمع ولا يونث فلذلك لزم طريقة واحدة» وأما ما دخلته الألف واللام 
فيصير وصفاً للذات كقولك: زيد أفضل؛ فلما صار صفة للذات حرى بخرى 
أصفر وأحمر فكما أن أصفر وأحمر يثنى ويجمع وكذلك الأفعال والفعلى. 

فإن قال قائل: فلم صار ما في آخره ألف ونون نحو عثمان وبابه يمتسع من 
الصرف؟ 

قيل له: لأن الألف والنون في آخره زائدتان كالألف والنون في سكران» وهاء 
التأنيث لا تدخل على ما كان مثل عثمان مز.إلأسماء كما لا تدخل هاء التأنيث 
على سكران فجرى بجراه» فلذلك لم بِْميضِب في لعرفة وانصرف في النكرة؛ لأنه 
لم يبلغ بالشبه مبلغ سكران» وذلك أن بكرن“ تابه لباب حمراء”؟ من أكثر 
الوحوه» وعشمان أشبه ما أشبه المنك كلذلَك صرت“ عله الشبه في عثمان أقل 
حكماً منها في سكران. فأما عريان فمنصرف وإن كان صفة وفيه ألف ونون 
لأن الألف والنون في عريان ليسا يمنزلتهما في سكران وذلك أن هاء التانيث 
تدحل فيه كقولك: امرأة عريانة» وإنما ساغ”© ذلك لأنه صفة؛ وعثمان وبابه 
أسماء لا تغير عن موضعهاء فلما خالفت الألف والنون في عريان الألف والنون في 
سكران لم تشبها التأنيث فلذلك انصرف. 

واعلم أن ما جعل من الأسماء امماً واحداً نحو: حضرموت» ومعدي كرب» 
وقالي قلاء وبعلبك” » وما أشبه ذلك فلك فيه وجهان: إن شعت جعلت 


(1) انظلر كتاب ما ينصرف ومالا يتصرف 58. 
في الأصل: صاغ. 
() كتبت في الأصل: بعل بلك. 


لاا 


باب ها ينصرف وما لا يبصرف دكن 
الإعراب في آخر الاسم الثاني فبنييت الاسم الأول على الفح إلا أن يكون في 
آخره ياء فتبنيه على السكون نمو: معدي كرب, والوجه الشاني: أن تضيف 
وتجعل الإعراب في آخر الاسم الأول؛ وإنما جاز الوجهان جميعاً لأن أحد الاسمين 
غير الآخر فحاز أن تشبهه بالمضاف والمضاف إليه؛ ولأن الاسمين جميعاً هما 
الشخخحص واحد فيحوز أن تقدر الاسم الأول ف حشو الكلمة الثانية» فإذا صار 
الاسم الأول في تقدير بعض اسم وجب أن يبنى إذ كان بعض الاسم مبنياً./ 

وإنا بن على الفتح لأن تركيب الاسمين اما واحداً مستثقل فوح ب أن يخكار له 
أخخف الحركات لثقله؛ وإثما وجب أن يينى الاسم الأول على حركة لأنه كان آخمر 
الحروف حرف إعراب وحرف الإعراب,يستحق الحركات [و]'" لما أزيل الإعسراب 
لما دخعله من البناء لم يخل من الح ركة؟ ييل كته أنه مما استحق الإعراب إذ كان 
باء قبلها كسرة لم يدخحلها من الجرلكاسرإلا<الفطح فلما كان حكم هذه الياء في حال 
الإعراب انقص رتبة من غيرها كانس اهزوفب الهيٌتستثقل فيها الحركات يبنى على 
الفتح وجب أن تنقص الياء رتبة من الفتح في هذه الحال» وليس بعد الفتح انقص رتبة 
من السكون؛ فلذلك ثبتت على السكون» وبعض العرب يسكنها أيضاً في حال 
الإضافة لتدلّ بإسكانها أنها ما يستحق السكون في حال البناء ومساغ الإضافة» 
وهذه الأسماء غير واحب فحاز أن تعطى البناء لحواز الأمرين فيها. 

واعلم أن الاسم الثاني إذا كان مما يعلم تدكيره انصرف في حال الإضافة نحو: 
بعلبك وحضرموت وأما معدي كرب فبعض العرب يصرف كرباً وبعضهم لا 
يصرفه”" » فمن صرف فلأن لفظه نفظ مذكر فحمله على أصل الأسماء من 
الصرفء ومنهم من لا يصرف لأنه اعتقد ف كرب أنه مونث. 


(1) زيادة ليست ل الأصل بفتضيها السياق. 
(1) انظر: ما ينصرف ومالا يتصرف 1.8-5.1 


باب ما ينصرف وما لا ينصرف .م 

واعلم أنك إذا سميت رحلاً بفعل لا نظير له في الأسماء لم يتصرف نحو 
دحرجء وضربء إذا لم تسم فاعله فإذا سميته بفعل على لفظ ما سمي فاعله وله 
نظير في الأسماء انصرف» وإنما وجب ذلك لأن أصل الأسماء الصرف» وإنما تتقل 
الأسماء إذا كانت27 على وزن يختص بالفعل فتثقل لثقل الفعل» فإذا كان المشل29 

مشركاً للاسم والفعل كان حمل الاسم على أصله أولى من نقله عنه إذ لم يغب 
عليه ما يوحب الثقل؛ وقد حكي عن عيسى بن عمر” أنه لاايصرف رحلا 
سمي بضرب” ويحتج بقول الشاعر” 

أنا ابن حلا وطلاع التنايا 2 متى أضع العمامة تعرفوني 

فحكى أن الشاعر لم ينون [جحلا]” وتو على وزن ضرب فدل على أن 
ضرب لا ينصرف وفي هذا البيت وجهلآن#غهرم/ ذهب إليه عيسى بن عمر: 
أحدهما: أن يكون أراد الشاعر:إلىكاية نك إذا هيت رجلاً بضرب جاز أن 
تحكي حال التثنية واللجمع؛ وإنما حاز ذلك لأنَه قد كان قبل التثنية له حال 


١‏ في الا 

(0) أي الوزن. 

() هو: مولى خعالد بن لفوليد المخزومي؛ وفيل كان من ثقيف, كان من قراء أهل البصرة ونحاتهاء أعذ عن ابسن إسحاق» 
.وكان لي طيقة أبي عمرو بن العلاء» ثوال سنة 48 اه. انقظر: : طبقات النحوين للزبيدي 55؛ والإنباه ا 

(4) جاء في الكتاب في باب ما يتصرف من الأفعال إذا معيث به رحلا "زعم يونس أنك إذا سعيت رجلا بضارب 
من قولك ضاربٌ وأنت تأمر فهر مصروف وكذلك إن سبيته ارب وكذلك ضرب وهو قول الخليمل وأبي 
عمرو... وأما عيسى فكان لا بصرف ذلك وهو لاف قول العرب...” 1/1 (برلاق)-7/5١٠‏ (هارون). 

(ه) البيت من الوافر وقد نسب إلى سحيم بن وثيل الرياحجي أو اليربوعي في الكتاب 1١17/5‏ ول شرح المفصل» 
وف شرح الشواهد للسيوطي؛ وي الكامل 454/5-111/1: ولي شرح أييات سيبويه للتحالى ١٠1؟؛‏ وشرح 
الفصل استشهد به في مواضع عددة ولأغراض عمدة من اللواضع 01/١‏ و/81 ولي ارتشاف الضرب 
»4 ولي أوضح امسانك 149/5؛ ون الغ 417: ولي ضرح شواهد المي للسيوطي 405/1) ول 
اشمع ادف وأعيراً في الخزانة 580/1 

() زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق. 


لاب 


باب أسماء الأرضين 4 
مستقرة في الاستعمال فصارت في التسمية كالمستعارة فلذلك جاز أن يحكى حاله 
فكان التقدير: أنا ابن الذي يقال له جلا الأمورٌ وكشفها. 

والوجه الثاني: أن تفدر في (جلا) ضميراء وإذا ققدر فيه ضمير لم تحز فيه إلا 
الحكاية لأنه جملة» والتسمية بالحمل لا تجوز فيها إلا الحكاية؛ فإن سميت رجلا 
بإقيل) و(رد) صرفته؛ لأنه وإن كان في الأصل وزنه فعل فالكسرة في وسطه قد 
زالت» وخحرج إلى نظير الأسماء نحو: ديك» وبرء والاعتبار في منع الصرف ثقل الفعسل 
فلما زال اللفظ الذي يختص باللفظ زال حكم الفعلء والدليل على ذلك أنك لو 
بيت رحلاً مساجد لم تصرف لتقل اللفظ فلو صغرته انصرف لأنه يصير إلى لفل 
مسجد /فيزول عنه التقل الذي أوجحب منع الصرف» وهو الشبه بالجمع وليس 
كذلك ثقل التأنيث؛ لأنه لا يعتبر بق التأنيت“ثقول لفظ المعنى فلذلك افترق حكم 
التأنيث وحكم الشبه بالفعل إذ كانَالفِع ليس له إلا حكم واحد وهو ثقل اللفظ. 

واعلم أن تقدير المعدول تَلَنبصَرفْ:أن-يكرن المعدول عنه معرفة نحو: 
عمر من عامر؛ وزفر من زافرء عدل إلى هذا اللفظ للتخفيف فبقي حكم 
التعريف الذي كان ف الأصل”؟ ولذلك لم ينصرف. 

باب أسماء الأرضين 

اعلم أن الأصل في أسماء البلدان التأنيث لغلبته عليها في كلامهم وإنما يذكر 
بعضها وقد ذكرنا ما يذكرونهاء وإنغا ساغ فيها هذا لأن تأنيئها ليس بحقيقي 
وإنما تونث إذا ذهب بها مذهب البقعة والبلدة» فلما كانت البلدان كلها يسوغ 
فيها هذان التقديران جاز أن يذكر ويونث. 

واعلم أن ما غلب في كلامهم تذكيره يجوز تأنيفه على ما ذكرنا [و]2" إذا 


(1) في الأصل: أصل. 
(1) زيادة ليست في الأصل. 


باب أسماء الأرضين 6 
قدرنا مونثاً لم ينصرفء وكذلك ما غلب عليه في كلامهم التأنيث جاز أن يذكر 
على أنه يراد بذلك الاسم المكان والبلد فيصرف وإنما ساغ تذكير ما ذكرنا منها 
لأنها كثيرة في كلامهم إذ كانت أماكن”' قريبة من العرب نحو: جِرَاء وقباء© 
وما أشبه ذلكء؛ فأما واسط”' فإنما غلب عليه التذكير هذا المعنى. 

فإن قال قائل: لم صار الغالب على البلدان التأنيث؟ 


قيل له: قد لحقها نقص من جهة المعنى وذلك أن الأرض بأسرها تسم ىأرضاً 
ومكاناً وليس كذلك حكم الجمل ألا ترى أن يعض الأسماء لا تسمى” باسم 
جملة فلما نقصت الأماكن عن حكم الأسماء صارت مضارعة للنأنيث إذ كان 
التأنيث أنقص حكماً من حكم التذكير 

ووجه آخر: أن البلد لما كان اسما لأماكق كبر فشابه الجمع إذ كان مشتملاً 
أشخاصاً؟ كثيرة» فمن حيث أن الجمع انث أسماء البلدان. 


ووجه ثالث: أن البلد لما خص بنية مخصوصة تخالف بها غيره من البلدان 
جرى محرى الدار إذ كانت الدار والبلد إنما يحتاج إليها للإقامة فيهما والسكنى» 


)١(‏ في الأصل: أمكات. 
(5) جراء! جبل بمكة, فيه غار تحنث فيه ابي صلى الله عليه وسلم؛ القاموس (خرى). 
وضاء بالضم موضع قرب المدينة وموضع بين مكة والبصرة» القاموس (قبو). 

وللتفصيل انظر معجم البلدان 5/9 
واسط: لي عدة مواضع: أرها واسط الححاج لأنه أعظمها وأشهرها... فأما تسميتها فلأنها مترسطة بين 
البصرة والكوفة... 
قال ياقوت: وأخبرني أبو الندى, قال إن للعرب سبعة أراسط: واسط يمد وواسط الحجازه وواسط المزيرة» 
وواسط اليمامة؛ وواسط العراق» قال: وقد نسيت انخين 
انظر معجم البلدان 9//ا4 8-7 ه] 
() في الأصل: ات 
(؛) في الأصل: أشخخاض. 


باب ما كان من أسماء النساء معدولاً لحن 
فمن حيث كان الغالب على الدار التأنيث وحب أيضاً أن يغلب على البلدان 
التأنيث والله أعلم. 

باب ما كان من أسماء النساء معدولا 


اعلم أن ما كان على (قعال) تريد به الأمر فإئما استحق البناء لأنه قام مقام 
فعل الأمر كقوهم: تراك زيداًء تريد: اترك زيداء وكذلك سناع زيداء أي امع 
زيدا"2» فلما قام مقام فعل وحب أن يينى على السكونء فالتقى في آخره 

ساكنان فكسر الآخر لالتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهما إذا التقيا. 
واعلم أن سيبويه يجيز القياس على ما جمع من كلام العرب في هذا الباب» فيجيز 

ضراب" زيداء أي اضرب زيداء وال خارٌ“للقياس على دراك وبابه لكثرة العدل في 

باب الأفعال الثلاثية» فلما كثر واطلد اتيخاز” اليا عليه وأما كان عدولا سن 

الفعل الرباعي فالقياس لا يجوز عليه أنه لم يسمع إلا في حرفين أحدهما عَرْعَاره؟ 

وهي العبة يلعبون بها وقرقار من لساب المقرقر بالرعد كما قال الشاعر"»: 
له ريح الصّبا قرقار 
فاختلط المعروف بالإنكار 

)١(‏ في الأصل: زيد. 

(1) في الأصل: ضارب. 1 

(1) قال :سييو»: "اعلم أن فعال جائزة من كل ما كان على بناء فَمل أو قعل أو يل ولا جوز من فلت لأنا لم تسمعه 
من بنات الأربعة إلا أن نسمع شيئا فتحيزه فيما سمعت ولا تحلوزه فمن ذلك قرقار وعرعار...'" 41/1 (برلاق). 

(4) البيتان منسويان إلى أبي النحم العحلي ف اللسان (قسرر) /*79؛ ون الخزانة 2509/5 وقد أورد البغدادي 
ينا آخر مككان البييت الشاني والشاهد مذكور أيضاً في الكتاب +/0173 وللساعد 145/5) ول شرج 
المفصل 01/6: وف ارتشاف الضرب ١84/6‏ 
أما معنى البيت فكما جاء في شرح المفصل: "أي قالت: قرقر بالرعد كأنها أمرت السحاب بذلك» أي القحته 
وهيحت رعده؛ وهو مأخحوذ من قرقر البعير إذا صفا صرته ورجع؛ وبعير قرقار الفدير إذا كدان صال الصوت 
لي هديره..." وجاء في الحاشية من الصفحة نفسها نسية للأعلم: “وصف سحاباً هبت له ريح الصا والقحته 
وهيحت رعده فكأنها قالث له: قرقر بالرعد» أي صرت والقرقرة: صرت الفحل من الإبل..." 01/4. 


باب ما كان من أسماء النساء معدولاً نا 
فلما لم يكثر ل يج القياس عليه وأما ما ذكرنا عن الصفة الغالبة وما كان في 
معنى المصدر وما كان إسعاً غالب فعلة بنائه مله على فعل الأمرء ولثما حملت لأنها 
مشاركة له في اللفظ والمعنى» وأما مر من جهة اللفظ فلاشتراكهما في العدل وأنهما 
مؤنثان. فلما شاركت هذه الأشياء الثلاثة فُمال الي للأمر من جميع وحوهها 
حملت عليهاء والدليل أن فعال الي للأمر [للمؤنث]”"2 قول الشاصر: 
ترال ولج في الذعرٍ 
فقال دعيت» وإئما ساغ التأنيث ها هنا لأنهم يريدون النزلة؛ والمصادر قد 
تكون مؤنئة فلذلك ساغ التانيث في (فَعال) كانه مصدر مؤنث أقيم مقام الفعلع 
وأما بنو تميم فيخالفون فيما كان مبئ:فجال اسما غالبا فيجرونه بجرى مالا 
ينصرف”©2, وإنما وافقوا أهل الحجباز يِفَِالصِمةٍ والمصدرء لأن الصفة مضارعة 
للفعل» والمصدر مشتق منه الفعل فيعملَحتخلة“قصار بهذا أيضاً مضارعاً للفعل» 
وكانهم لما بنوا فعال الي قامت مقا فكلَبثو يتنا فعال الي يراد بها الصفة 
والمصدر لمضارعتها الفعلء وأما فعال المعدولة عن اسم علم فليس يمضارع للفعل» 
وقد كان قبل العدل لا ينصرف لأنه معرفة مونث» والعدل لا يخرجه عن حكمه 


ولأنت” أشجع من أسامة إذ 


(1) زيادة يقنضيها السياق. 

(؟) البيت من الكامل وهو لزهير بن أبي سلمى ل ديواته 01# ولي الكتساب 2111/5 وني الكامل 080» ولي 
للقتضب 5 +/: وشرح أبيات إصصلاح للنطق 078: وضرح ينات سييويه 0871/6 رفي أمالي ابسن 
الشجري 504/5 ولي الإنصاف 00/5, ولي شرح للفعسل 15/4؛ وف اللسان (إنزل) 0181/14 رل 
الطمع 16/6 ا وفي الحزانة 513/5 
ولصدر البيت رواية أخرى وهي رواية الديوان: ولنعم حشر الترع أنت إذا.. 

رمن الأصل: ولا أنت. 

(1) قال سيبويه: "واعلم أن جميع ما ذكرنا إذا سميت به امرأة فبإن بي هم ترضه وتتصهه وتغربه درى اسم لا 
ينصرف» وهو القياس, لآن هذا لم يكن اسماً علماًء فهر عندهم بمنزلة الفعل الذي يكون فعال محدزداً عنه... 
الكتاب ©/597 (هارون). 


باب ها كان من أسماء النساء معدولاً 0-5 
من مع الصرف, لأن كثرة العلل الموجبة لمنع الصرف لا تخرج الاسم عن هذا 
الحكم فلذلك أجروه بحرى ما لاينصرف. 

وقد احتج أبو العباس لأهل الحجاز بأن قال: إن هذه الأسماء قبل العدل كانت 
لا تتصرف والعدل يزيدها نقصاً وليس بعد النقص لما لا ينصرف إلا البناء فلذلك 
بنيت”"» وقد بينا أن هذه العلة ليست بشيءء والدليل على ذلك أن كثرة العلل 
الموجبة لمنع الصرف لا توجب للأسماء البناءء ألا ترى أنك لو سميت رجلاً بمُبلىء 
لم ينصرف وألف التأنيث وحدها (تمنع من الصرف) في حال التدكير فانضمام 
علة التعريف إليها لم تخرج الاسم إلى البناء» فكذلك العدل أيضاً لا يوحب 
البناء9؟؟ وإنما استحقت البناء لما ذكرناه من الشبه بفعال الي للأمر. 

واعلم أن ب تميم يوافقون أهل ايخيهاز كما كان آخره راء نحو قوهم: 
للكوكب”؟ حَضارء وسّفار”"' لماء معروقت“وإقا اعتار بعض بن تميم الكسر 
لأن الإمالة فاشية في لغة تيم لِيوافقَة لهم يهل" أللفظ عليهم به؛ ويكونوا قد 
ذهبوا في علّة البناء إلى ماذهب إليه أهل الحجازء وبعض بن تميم [يعاملون]*© ما 
آخخره راء .منزلة ما ليس في آخره راء ويصير على قياسه. 


(1) قال الزحاج: "وكان لأبي العالى مذحب في هنا. 
كان يزعم أنك لو ميت امرأة بإحاذمة) كنت لا تصرفهاء فلما عددلت (حذام) عن (حاذمة) بنيته لاامرتبة 
في خط الإعراب بعد ترك الصرف إلا البناء..*. 
ما ينصرف ومالا ينصرف 176 

(1) في الأصل كررت الجملة كلها. 

() ف الأصل: للرك ركب. 

(4) قال سيبريه: "فأما ما كان آخحره راء فإن أهل الححاز وبين ميم فيه متفقون, ويختار بنو ميم فيه لغة آهل الحجاز 
كما اتفقوا لي يرى..." الكتاب 774/8 (هارون). 

(6) زيادة ليست في الأصل. 


باب التصغير لمكن 


باب التصغير 

اعلم أنه وجب ضم أول المصغر لوجهين: 

أحدهما: أن أصغر الحركات الضم لأنها تخرج من بين الشفتين وتضم عليه 
الشفتان» وليس الفتح كذلك ولا الكسر؛ لأن الفتح يخرج من الحلق» وما رج 
من الحلق لا يوسب انضمام /الشفتين والكسر يخرج من وسط اللسان ولا 
يوجب ذلك انضمام الشتفتين فجعلوا الحركة الصغرى أَوْلى بالمصكّر ليشاكل 
معنا وفتحوا ثانيه لأن الفتح متسع المخرج وفيه بيان الضم. 

والوجه الثاني: أن المصمّر قد صار متضناً للمكبر فشابه فعل مالم يسم قاعله 
فوجحب ضم أول المصغر وممكن أن يُعتلعلة)بعرى وهر أن يقال إن المصغر لما كان 
له بناء واحد جمع له جميع الحركات الى مدل في الأبنية للزومه طريقة واحدة. 

فإن قال قائل: فلم وحب أَنَبَنلزم التصشير وجهداً واحداً ولم تختلف أبنيقه 
اخحتلاف الجمع؟ 

فالجواب في ذلك أن الجمع يكون قليلاً وكثيراً وليس له غاية ينتهي إليها"© 
وقد خخص بأسماء تدل على القلة والكثرة كالآحاد والعشرات والمثين والألوف 
وما زاد على ذلك أيضاً من تضاعيفهاء والتصغير إنما الغرض فيه الإخبار عن 
تحقير» وذلك أن التصغير اسم أقيم مقام الوصف فاختص هذا الوصف بالتحقير 
وجعل تغييرها زيادة بدلاً من قوهم حقير وكان هذا معنى واحداً وجب أن يلزم 
لفظا واحدا فلهذا الف حكم الجمع. 

فإن قال قائل: التصغير تقليل” للشيء فكيف صار لفظه بزيادة حرف عليه؟ 


لفكت 


باب التصغير يرشا 

قيل له: إن الزيادة قد تكون نقصاً إذا كان الشيء غير محتاج إلبهاء وقد بينا 
أن الحروف المزيدة على الاسم تقوم مقام الوصف؛ فصارت زيادته على بناء 
الاسم المكبر نقصاً فيه: إذ قامت مقام ما يوجب نقصه. 

واعلم أن ما كان على أكثر من أربعة أحرف لابد من حذف حرف منه. إلا 
أن يكون على خمسة أحرف ورابعه حرف لين واو أو ياء أو ألف زوائد» فإن 
كان على ذلك لم يحذف منه شيء؛ وإثما وجب الحذف مما ذكرناه لطول الاسم 
وبحمله على الجمع؛ وذلك أن الجمع مستثقل فحذف من الجمع لأن التصفير 
مضارع للجمع؛ لأنه فرع على الواحد ولذلك حذف الاسم إذا طالء وإنما ل 
يحذف منه إذا كان على خمسة أحرف ورابعه ما ذكرناه من الحروف؛ لأن كل 
محذوف منه حرف أو حرفان يجوز إن يعزتيقبل آخحره منه حرف لين وهي ياء 
ساكنة وهوزيادة في الكلمة [ف]”'©| كان ما هر بُّابت فيها أولى بالثبات» وإنما جاز 
العوض بما ذكرناه؛ لأن ما بعدئئئق التصغير مكسور فكأنهم استغنوا بالكسرة 
وإشباع الكسرة يوحب ياء فلما كان ذلك سهلاً عليهم زادوا الياء لما ذكرناه. 

واعلم أن الاسم إذا كان على حمسة أحرف أصول حذفت آخر حرف منه» 
وإنما كان بالحذف أولى؛ لأن التصغير إليه انتهى» وهو الذي أوجحب طول الكلمة 
ومع ذلك فلأن آخر الكلمة يلحقها تغيير الإعراب فلذلك وجب أن يكون أولى 
بالحذف مما كان قبله في الكلمة؛ فإذا كان على الكلمة الي على خمسة أحرف 
حرف واحد زائد حذفته أين كان كقولك في تصغير مدحرج؛ دحيرج وفي 
حجفل: حجيفل؛ وإن شئت عوضت من كل ما تحذف منه ياء قبل آخرهء 
وكانت الياء أولى بالعرض لأنها أمكن حروف المد إذ كانت تخرج من وسط 
اللسان؛ والواو من الشفة؛ والألف من أقصى الحلق, والمتوسط أقوى من 


(1) زيادة ليست في الأصل. 


باب التصغير لفيا 
المتطرف» ومع ذلك فقد بينا أن ما بعد ياء التصغير إيجب أن ينكسر والياء من 1/921 
جنس الكسرة فتبعتهاء وإثا كان حذف الزائد أو لأن الأصل هو الذي بنيت 
عليه الكلمة» والزائد دخيل؛ فلما وحب حذف حرف من هذه الجملة كان ما 
كان يزيد على الشيء أولى بالحذف من حذف ما كان من الأصل لاعتماد 
الكلمة عليه؛ وإن كان الاسم الذي على خمسة أحرف فيه زائدتان متساويتان 
أعني في اللحاقء فأنت مخير في حذف إحداهماء وإنما كنت بالخيار لتساويهماء 
فلابد من حذف إحداهما فلذلك لم يجب الحذف لإحداهما بعينه دون الآخرء 
وأما ما كان زيادتاه مختلفتين ك (قلنسوة) وذلك أن النون والواو فيها زائدتان 
لغير الإلحاق لأنه لا نظير له في الأصول أعيني لوزن قلنسوة فلذلك لم تكن 
زيادتهما للإلحاق فإذا صغرنه فحذفيخ اَن قلت: قليسية؛ قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء وإنما انقلبت الوا وه متجركة والقلب إنما يجب في الواو إذا 
سكنت وانكسر ما قبلها لأن هَاغْالتائضث في التقديرء منفصلة ما قبلها فجعلت 
الواو طرفاً مفردة لتقدير الانفصال» وإذا كانت طرفاً مفردة كانت ساكنة في 
الوقف فلذلك قلبت ياءً بتقدير السكون فيها في الأصلءويدلك على الانفصال 
حكم الهاء من الاسم أنك لو صغرت قرعبلانة!'» لقلت: 
والألف والنون وردت هاء التأنيث على المصغر فبان .ما ذكرنا أن التصغير في التفدير 
يقع في الاسم بغير هاء ثم تلحقه الهاء فلذلك انقلبت الواو في قلدسوة» فبإن عوضصت 
من النون ياءّ جكت بها قبل الياء المنقلبة من الواو فأدغمتها فيها فقلت قليسية. 

فإن قيل في قلب الواو ياء أنه لا يحب قلبها إذا عوضت لأن ياء العرض ساكنة 
والواو بعدها متحركة فقد سبقتها الياء بالسكون ومتى اجتمعت الواو والياء 
والأول منهما ساكن قلت الواو ياء إذا كان الأول واو"© وأدغمت الأول في 


ة فحذفت اللام 


)١(‏ القرطلالة: حويةٌ عريضة عبنطنة بطيعة, وأصل: فَلُ... وتصغيء: فيه القاموس (فوعل). 


(؟) في الأصل: واو. 


الاب 


باب التصغير ام 
الثاني فلما كان قلب الواو ياء واجباً في حال العرضء وكان العوض في كلامهم 
أكثر ألزموا الواو القلب فانقلبت إذ لم يعوضوا لئلا يختلف طرفاهما في التصغيرء 
وإن حذفت الواو قلت: قليسنة؛ وإذا كانت الزائدتان للإلحاق نحو: حبنطىة؟ 
لأنه ملحق يسفرجل والدليل على زيادة الألف والنون أنه مأخوذ من حبط بطنه 
إذا انتفخ فإذا صغرته قلت: حبيطى» فحذفت النون وقليت الألف لانكسار ما 
قبلهاء وإن حذفت الألف قلت: حبينط. 


لبذ 


فأما مقعنسس”" فالاختيار عند سيبويه حذف أحد السينين مع النون فيصير 
مقيعس" وأما أبو العباس المبرد فيختار حذف الميم والنون فيصير تصغيره 
قعيسس؛ وإنما اختتار أبو العباس بقاء السيبينٍ للإلحاق والميم والنون زوائد لغغير 
الإلحاق» والملحق يمنزلة الأصلي» فلجنا كان بَقكاءٍ الأصلي أولى من الزائد اختار 
بقاء السين7؟؟ء وأما حجة سيبويه فإنةالجن”وإن كانت للإلحاق فهي زائدق 
والميم وإن كانت زائدة لغرر الإخاق ملعتي وهر لزومها لأسماء الفاعلين 
والمفعولين فصار المعنى مقاوماً للالحاق ثم حصل للميم قوة من وحهين/: 

أحدهما: أنها في أول الكلمة والسين في آخخرها؛ والأواخر بالحذف أولى من 
الأوائل. 


والثاني: أن التكرار يثقل عليهم فكان حذف السين أولى لاجتماع التكرير 
فيها وأنها طرف. 


(1) البطّى: المملى غيظاً وبطنة. القامرس (حبط) 
الْفْعِيسُ: الشديد تصغير, 


أ فَيس. القاموس (قعس). 

إحدى السينين, لأنك كنت فاعلاً ذلك لو كسشرته 
9 قلت: مُفيْعيِس.." الكتاب 414/8 (هارون). 

(؟) قال البرد: "لوكان سيبوبه يقول في تصغير (مقعنسس): ى؛ ومقيعيس؛ وليس القياس عندي ماقبال. لأن 

ا 0 ولليم غير ملحقة فالقياس: قيس وتُيْسيس» حمى يكون 

مثل: حرخهم وحرعيم'. القتضب 796-1257 


(؟) قال سيبويه: "وإذا حقرت 


باب التسقور أيلفنا 

وأما منطلق فالميم والدون فيه زائدتان لغير الإلحاق إلا أن اميم تدخحل لما 
ذكرناه» والنون قريية من الطرف فكان حذف النون أولى فتقول في التصغير: 
مطيلق؛ وإن عوضت قلت: مطيليق. 

واعلم أن ما كان من أسماء المؤنث على ثلاثة أحرف وليست فيه علامة 
التأنيث”" فإنك ترد إليه علامة التأنيث في التصغير كقولك في هند: هنيدة» وفي 
قدر: قديرة9© إلا ستة أحرف فإن العرب تجيز حذف افاء منهاء وإما وحب رد 
هاء التأنيث في التصغير؛ لأن الاسم المونث حقه أن يكون لفظه زائداً على لفظ 
المذكر بعلامة ينفصل بها والتصغير يرد الأشياء إلى أصوها فكرهوا ألا يردوا هاء 
التأنيث في التصغير» فيكون الاسم قد خحلا من علامة الدأنيث في ككل وحه مع 
حفة اللفظ فوجب أن يكون التصغير راذا خا التانيث؛ وأما إذا كان الاسم زائداً 
على ثلاثة أحرف لم تلحق علامة التازيث كقولك' ف تصغير عقرب عقيرب, وإنما 
لم يلحقره علامة التانيث؟ لأنه زد تخرقاوعلى, الثلابي وليس يحتاج في بنائه إلى 
أكثر من ثلاثة أحرف. 

فأما ما حصل من الأسماء على أكثر من ثلاثة أحرف فإن المراد به تكثير الأبنية 
لأن الحاجة تدعو”" إلى هذا البناء» وإذا كان الأمر كذلك صار الحرف الزائد 
على الثلاثي عوضاً من هاء التأنيث. 

فأما الأسماء الموتثة الثلاثية الي ذكرنا أن العرب تجيز حذف الهاء منها فهي: 
حرب» ودرع الحديد» وقوس» وفرس» والناب من الإبلء وعرس” © وإفنا ساح 
حذف الهاء من هذه الأسماء؛ لأن حربا با كأنها مصدر حاربته” حريأء والصدر 


(1) في الأصل: التثنية. 

(1) انظر المقتضب ١/5‏ 254 هذا باب ما كان من المؤنث على ثلاثة أحرف. 

() في الأصل: تدعوا. 

(4) ذكر ليرد ثلاثة منها فقط وهي: اقنابء والحرب؛ والفرس» انظر المقتضب 14+11 
(ه) في الأصل: حريته. 
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فصل للها 
مذكر وتسميته بالمصدر لم يخرج المصدر عن معناه؛ فلذلك جاز أن ييقى حكم 
المصدر فيه وإن كان اسما لمؤنثء ومن أدخل المهاء فإن الحرب مؤثئة في المعنى 
فصارت كامرأة سميتها بزيد فيبجحب أن تقول: زييدة في تصغيرهاء وأما درع 
الحديد فلأنها بحري بحرى الدرع الذي هو القميص وهو مذكر لما حصلت 
هذه الدرع في معنى المذكر أجازوا ألا تلحقها علامة التأنيث. 

وأما الفرس فإنه يقع على الذكر والأنثى والمذكر سابق التأنيث فييقى حكم 
تصغيره على لفظ المذكر وإن عين به المؤنث على ما ذكرناه في الحرب. 

وأما القوس فيجوز أن يكون ذهب به إلى مذهب العود وهي مع ذلك على 
لفظ المصدر. 

وأما الناب في الإبل فحاز حذظ' الاك منها أن التصغير لأنه مذكر في الأصلء 
وإنها سميت المسئة من الإبل ناي يسقرطتتابها عند كبرهاء فصار حكم الناب - 
الذي هو السن- باقياً فلذلك باز أن يعر غَلَىَ أصله. 

وأما العرس فحاز تذكيره لأنه في المعنى التعريس وهو اجتماع القوم إذا نزلوا 
من سفر ليصلحوا أمورهم فصار العرس .كنزلته؛ فلذلك جاز أن يحذف منه علامة 


التأنيث. 


فصا 2 

وأما ما كان من الأسماء ثانيه ألفاً فإن كل مصغر لابد من تحريك ثانيه بالفتح» 

فإذا وجب تحريك الثاني وجب هنا تحريك الألف فلا بد من قلبها /إلى حرف 

سواها لأن الألف لاتكون إلا ساكنة فإذا وجب قلبها فأصلها أولى بها من 
حرف قريب منها. 


(1) ف التصغير أيضاً. 


فصل نلقا 

فأما المحهولة نحو ألف ضارب وما أشبه ذلك» فإفا وجب قلبها واواً؛ لأن أول 
المصغر مضموم فجعل قلبها إلى أقرب الحركات منهاء والضمة من الواو فوحب 
أن تنقلب واوا. 

وأما إذا كانت الألف والواو ثالثتين فإنما وجب قلبها ياءً في التصغير؛ لأن مسن 
شرط ياء التصغير أن يتكسر ما بعدها. وإذا كانت الألف والواو ثالثتين فياء 
التصغير تقع بعدهما فتلحق الكسرة للألف والواو» فلما وجب قلب الألف ياءّ 
كان قلبها إلى الياء أولى حي ومجانسة حركتها. 

وأما إذا كان الثالث واوا فلا بد من كسرها فتلتقي الواو والياءء وقد سبقت 
الواو الياء بالسكون وما التقت الواو وياء الأول منهما ساكن فلا بد من قلب 
الواو ياءّ وإدغام الأول في الثاني» وإغا وحب قلب الواو إلى الياء لأن الياء أقوى 

من الواو؛ لأنها من وسط اللسانء والؤار من 'للفة والوسط أقوى من الطرف» 
فليا كانت أنوى منها وأعف وح لْلح يليه اء ذلك وجب أن تقول 
في عجوز: عجيز فإن كانت الوا آضَِيةئأةتسلبجقة جبياز فيها وجهان: القلبء 
والإقرار لها على صورتهاء فالأصلية نحو: أسود تقول في تصغيره: أسيد, للعلّة التي 
ذكرناهاء ويجوز أن تقول: أسيودء وإنما وجب هذا الوجه لأنها تظهر في ادمع 
إذا قلت: أساود؛ والتصغير والدمع من واد واحد لما ذكرنا من تشابههماء فلما 
وحب إظهار الوا في الجمع وكانت ألف الشمع يمنزلة ياء التصغير أحسازوا أيضاً 
إظهار الواو بعد ياء التصغير حملاً على الجمع؛ وأما واو عجوز فتتقلب في الجمع 
كقولك: عجائر, فلذلك لم يجز إظهارها في التصغيرء وأما الملحقة فنحو الواو من 
الجدول لأنه ملحق يجعفر فالأجود أن تقول جديل على الأصل» ويجوز الإظهار 
كما جاز في الأصلء وأما إن كانت الواو لام الفعل فليس فيها إلا القلب 
كقولك في قشوة”" قشية» ولا يجوز: قشيوة» وإنما لم يجر ذلك لأن القلب قد بينا 


حوص تعطر اللرأة وقُطنهاء ج: قَحَراتٌ وقاٌ. القاموس (فشو). 


#لاربع 


فصل ا 
أنه المختار في الواو إذ كانت عيناً وهو أقوى منها إذ كانت لامأ فإذا كان 
القلب عختاراً في الأقوى لزم الأضعف. 

واعلم أن ما كانت فيه هاء التأنيث فإنك إذا صغرته رددتها فيه بعد طرحك 
زائدة أو زائدتون أو زوائد” : إن كانت فيه أو حذفت بعض الكلمة لتصيرها بها 
إلى بناء التصغير كقولك في قرعبلانه: قريعبة» وإثما وجب رد هاء الدأنيث لأنها 
.كنزلة اسم ضم إلى اسم فليس يجب أن يعتد بهاء فلذلك وجحب أن تلحق في 
الاسم بعد التصغيرء وأما ألف التأنيث فلا يجوز فيها ذلك لأنها تحري بحرى 
الحروف الأصلية» والدليل على ذلك أنه يعدد بها ف المدمع كقولك في جمع: 
حبلى: حبالى» فلما اعتد بها في الجمع [حذفت إذا طال الاسم في التصغيرء وهاء 
التأنيث لا تراد في الجمع؛ لأنه إذا جمعدتةالإسم]”" جمع تكسير نقضت بناءه 
واستأنفت له بناء آخرء وما كان لتفكاقة إل) الواحد من غير حروف فلا يجب 
أن يتبع الجمع إذ حكم الواحد,المتبويع قَدَ بطل» فأما ألف”" التأنيث /فلما كانت 
بما يينى عليه الاسم وجرت بحرئ حروفة الأصلية وحب أن يعتد بها في الجمع» 
فإذا ثبت أن ألف التأنيث كالأصل وكنا نحذف الأصل في التصغير إذ زادت 
حروفه على أربعة أحرف وحب أن تحذف ألف التأنيث إذا كانت نخامسة» فإذا 
كان معها حرف زائد كنت بالخيار إن شئت حذفتها وبقيت الزائد وإن شعت 
حذفت الزائد وبقيتها كقولك في تصغير حبارى”» إن حذفت ألف التأنيث: 
حُبير وذلك أن الألف الأولى تنقلب ياءٌ وتدغم فيها ياء التصغير لما ذكرنا قببل» 
وإن كان أبوعمرو بن العلاء”2 يقول حُيْرة» فيجعل هاء التأنيث عوضاً من ألف 
(1) في الأصل: زوائد.. 
(1) لي الأصل كتبت على الفامش. 
(0) في الأصل: فاماما ألف التانيث. 


(4) الحبارى: طائرٌ للذكر والأنتى والواحد والججمع؛ وألفه للشأنيث... ج: حمارََات. القاموس (حبر). 
(ه) في الأصل: العلي. وأبر عمرو بن العلاء هو: زيان بن العلاء البصري من أئمة اللغة والأدب؛ وأحد القراء - 


فصل نيا 
التأنيث”" » لأن الاسم قد كان مؤنثاً بالألف فلما حذفتها وكان يجوز أن تعوض 
منها ياءٌ قبل آخمر الاسم جعل العوض هاء التانيث ليكون فيها دلالة على 
التأنيث» وكان غيره لا يخقار ذلك؛ لأن ألف التأنيث لما ثبت أنها كالأصل 
وحب أن تحذف, ولا تحتاج إلى علامة ثانية إذ كان ليس كل اسم مونث 
بعلامة» فلذلك لم يجز العوضء فإن كانت ألف التانيث رابعة تركتها على حالها 
ولم تكسر ما قبلها كراهة أن تزول علامة التأنيث وشبهت الألف بهاء التأنيث 
فكما يجب أن يكون ما قبل هاء التأنيث في التصغير مفتوحاً ولا تؤثر فيها ياء 
التصغير فكذلك يجب أن يكون ما قبل هذه الألف لتحمل على الهاء لاشتراكهما 
في التأنيث» وإنما وحب أن يكون ما قبل هاء التأنيث في التصغير مفتوحاً لأن علة 
فتح ما قبلها في التكبير موجود في التصغياة وَهيرمنزلة اسم ضم إلى اسمء فكما 
وحب أن يكون آخر الاسم الأول مفتْو لحي أن يكون ما قبل هاء التأنيث 
مفتوحاً في كل موضع 

فإن قال قائل: فألف التأنيث تبطل في الجمع إذا قلت: حبالى» وذلك أن ألف 
ادمع توحب ما بعدها فإذا ١‏ اما بعد ألف الجمع انق ت ألف التأنيث 
ياء ثم قلبت ألفا استقالا لياء قبلها كسرة في اللدمع؟ 

قيل له: إن الذي ذكرت من حكم ألف التأنيث على ما ذكرت ف الجمعء 
وبين الجمع والتصغير فرق في حكم ألف التأنيث» وذلك أن المصغر والتصغير لا 
يزول حكمه ومعناه» فلذلك جاز أن تراعى علامته ولا تحذفء وأما ادمع 
فيجب إسقاط حكم الواحد وبحيء معنى آخرء فإذا أسقط حكم الواحد لم يجب 


ار 3٠٠1‏ والأعلام 41/6 

(1) قال الميرد: "... وكان أبو عمرو بن العلاء يقول في تصغيرها. فيحذفهاء رييدل منها هاء التأنيث» 
التكون في الاسم علامة تأنيث» ويفعل ذلك بكل ما فيه أنف التأنيث عنامسةً فصاعداً. ويقول:لم يجز إثباتها 
الأنها ساكئة: فإذا حذفتها لأس الاسم من علامة تأنيث ثابثة.” المقتضب 1315/1. 


- السبعة ت4 ١ه‏ انظر: طبقات انزييدي 276-146 معرفة ال 


فللا 


فصل لم 
أن تراعى علامته» فلذلك وجب أن تقلب ألف التأنيث في الجمع ياءً ولم يجب 
ذلك في التصغير لما ذكرنا. 

فأما إن كانت الألف في آخر الاسم لغير التأنيث قلبتها ياءٌ وأحريت حكم ما 
بعدها ياء بالتصغير على أصله بإيجاب الكسر؛ لأن الألف إذا لم تكن علامة فليس 
يحب أن يراعى لفظها بها فلذلك وجب قلبها نحو ألف: معزى وما أشبه ذلك. 

فإن صغرت اسما فيه ألف ونون ولم يكن فيه ما تنقلب ألفه في جمع التكسير 
أقررنا الألف والنون على حاهما كقولك في سكران: سكيران» وف عشمان: 
عثيمان» وإنما وجب ذلك لأن الألف والنون زائدتان [و]”2 قد ضارعتا ألفي 
التأنيث اللتين تثبتان”؟ في التصغير. 

وأما ما انقلبت في اللجمع باء فشكل أنّفٍ/ سرحان”؟ /وسراحين؛ وسلطان 
وسلاطين» فإنه تقلب في التصغير يام لآنالعرب لما ,قلبت الألف في الجمع دل قلبهم 
لها على أنها ليست مشهبة بألف انيت وقد بينآ لك ذلك فالتصغير والجمع يجريان 
بحرى واحداً فلذلك يجب أن تقول في تصغير سرحان وسلطان: سريحين» وسليطين» 
وتقلبها في التصغير كما قلبتها”" في الجمع ووجه ذلك أن يكون سرحان ملحق 
بسردان””؛ وسلطان ملحق بفسطاط فلما صارت الألف للإلحاق وحرت بحرى 
الأصلي انقلبت فهذه العلّة في انقلابها في اللجمع والتصغير والله أعلم. 


(1) زيادة ليست في الأصل. 

(1) في الأصل: 

(7) المترّحاة: بالكسر: الذئب كانسرحالء والأسدء وكلب ج: سراح ومسراح وسراحين» وذَنَبُ السرْحانة 
الفجر الكالاب. القاموس: (سرج) 243 

(4) مكررة في الأصل. 

(5) أت الناسخ في حاشية الصفحة قونه: "هكذا... ني الأصل. وانذي في الأصل كلام نظيره كتسرداح" 
والسرداح الناقة الضخسمة أو العظيمة "كما في القاموس. 


باب العدد لضا 


وأما ما كان آخره مشدداً وام 23 مُدُقَ”2» فإنما جاء وقوع الحرف 
المدغم بعد ياء التصغير لأنها لا تكون إلا ساكنة» فإذا انفتح ما قبلها وقد جرت 
في بابها بحرى ألف الجمع كما أن الساكن المدغم يقع بعد ألف المجمع فكذلك 
يجوز أن يقع بعد ياء التصغير؛ وإنما ساغ ذلك لآن المدغم ترفع به لسانك رفعة 
واحدة مكان الساكن كالمختلط المتحرك؛ وصار المدغم وما قبله كالحركة؛ 
فلذلك جاز الجمع بينهما وإن كان لا يجوز الجمع بين ساكنين في غير هذا 
لخروجه عن حكم علته إن شاء الله وقد أتينا على شرح الباب فاعرفه. 

باب العدد 


اعلم أن القياس كان في الواحد والاثنين:من الأعداد أن يضافا فيقال: عندي 
واحد رحال» واثئي رحال» كما يقال يلي ربكال إلا أنهم أسقطوا الإضافة من 
الواحد والاثنين لأن الواحد ينبئ عن ترحتيتوعتاده وكذلك الاثنان» كقرلك: 
جاءني رحلء ورجلان؛ فلما كان نظ وز وورحلشين ينبئ عن العدد والتوع 
استغي بلفظ واحد عن لفظين وقد جاء في في الشعر©: 

كان خصييه من التدَلُدُّل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل 

وكان حقه أن يقول: : فيه حنظلتان» فاضطر إلى ما ذكرناء وشُبهت الاثنان 
بالثلاثة لأنهما جمع في المعنى» ول يجز ذكر العدد مفرداً كقولك: ثلائة وأربعة 
أنه لا يعلم من أي نوع هو أعيي العدد فوحب أن يذكر العدد مضافا إلى السوع 
لتقع الفائدة للمخخاطب إذ الغرض ذكرهما جميعً. 


(1) التْ: بضمتونء نادر: ما يدق به (القامرس دقق). 

(؟) اعتلف في نسبة هذا الرجزء فنسب إلى خخطام لمماشعي؛ وإلى جندل بن التشى وإلى سلمى لهذلية رشيرهم» 
والبيتان في الكتاب 4-005/5 53 ولي للقتضب ٠165/8‏ شرح أبيات إصلاح المنطق 741 وشرح أبيسات 
سيهويه لابن السيراي 51/7؛ وأمالي ابن الشحري :54/١‏ وفي المساعد 71/1 ولي شرح اللفصل /18- 
44-14 1ء ولي شرح الكافية 251 ولي الارتشاف ١ل2ه؟)‏ ولي المع 9/4/6 ولي الحزاقة 400/8 


كلاس 


باب العدد لفن 

واعلم أن من الثلاثة إلى العشرة يجب أن يضاف إلى الجمع القليل إلا أن يكون 
الاسم لا يجمع جمع القلة كقولك: عندي ثلاثة أكلب» ولا يجوز أن تفول ثلاثة 
كلاب لأن الكلاب جمع كثرة وأكلب للقلة. ولو قلت: ثلاث7 شموع؛ حاز 
ذلك لأن الشموع ليس له جمع إلا هذا فصارت الإضافة إليه ضرورة ونوي به 
القلة» وإثما وحب إضافته إلى ماذكرنا لأن الثلاثة إلى العشرة من القلة فأضيف إلى 
ما جانسها في القلق» ووجه آخر أنه لما كان يجوز في بعض المواضع حذف 
المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه اختاروا إضافة هذه الأعداد إلى الجمع الأقل 
ليكون متى ضفت الأعداد قام المضاف إليها مقامه فأدى عن معناهاء ولو أضيف 
إلى الجمع الكثير لم تكن إقامتها مقامها تدل على /الأعداد لاختلافها في المعنى. 

واعلم أن جمع السلامة حقه أن يدخ ل تي .باب الجمع القليل وإن كان يجوز أن 
ينوى به الكثير» وإنما وحب ذلكء] فيْةالآنهعلى حد التثنية فلما كان بناؤها 
وحكم الاسم معه كحكمه معها.وج ب أن يقاربهيا في الحكم ومقاربتها لها أن 
ينوي ها القلة كقولك: عندي لاه زيلَينَء وئلانة طلحات» إذا عنينا بها رجالا 
فإن قال قائل: فلم حص كل واحد من هذه الأعداد باسم ولم يجعل اسماً واحداً 
يجمعها؟ 

قيل له: إنما فعل ذلك ليدل به على مقدار الشيء والبواقي باسم واحد يشتمل 
على المقادير كلهاء ولو فعل ذلك في جميع الأنواغ لم يكن في ذلك دليل على 
مقدار محصور ففعل ذلك أعبٍ أن العدد بأسماء مختلفة فقالوا: واحدء واثنان» 
وثلاثة؛ وأربعة: ليدلوا بكل لفظ على قدر محصور. 

واعلم أن الثلاشة إلى العشرة تدخلها الماء وإذا أضيفت إلى جمع واحده29 


(1) في الأصل: ثلائة. 
() في الأصل: واحد, 


باب العدد لقف 
مذكر في المعنى كقولك في المذكر ثلاثة رجال؛ وفي المونث ثلاث بطات»ء وإما 
وجب ذلك لوحوه: 

أحدها: أن الجمع مؤنث في ا معنى من الواحد إلى العشرة» والتأنيث ضربان7" : 
أحدهما: تأنيث بعلامة نحو: مسلمة» وصالحة. 

والثاني: بغير علامة نحو: عَنَاق0© 2 وعقرب 

فجعل العدد الواقع على المذكر مثثاً بعلامة نحو ثلائة وعشرة» وجعل لفنظ 
العدد الواقع على المؤنث مؤثثاً بغير علامة نحو: ثلاث وعشر. 

فإن قال قائل: فلم نحص المذكر بإثبات العلامة» والمونث بإسقاطها؟ 

قيل له: أرادوا بذلك الفصل بنهام ايفام كبال قائل: فما الذي أحوج إلى 
الفصل بينهما؟ 

قيل: لأن الجمع قد يشترك لفط لنت في وآلْذكر ألا ترى أن (طلحة) يجوز 
أن يكون لامرأة ويجوز أن يكون اسماً لرجل؛ وهما مع ذلك مش ركان في لفل 
الجمع نحو قولك في طلحة طلحات, لمذكر أو لمونثء فلو لم تفصل ف لفظ 
الأعداد بين المذكر والمونث فقلت: عندي ثلاث طلحات» لم يعلم المحاطب 
أعندك رجال أم”” نساء» فلما كان ترك الفصل يوقع لبساً بين المذكر والمونث 
وجب أن يقع الفصل بين هذه الأعداد. 


فإن قال قائل: فلم حص المذكر بالعلامة والمونث بلا علامة؟ 


نيف 


باب العدد و 
قيل له: لأن المذكر أحف من المونث لأن التأنيث فرع على التذكيرء فجعل 
الأخف بعلامة إذا كانت العلامة زيادة على اللفظ فاحتمل الزيادة لخفت وجعل 
المؤنث بغير علامة لثقله» وهذا الذي ذكرنا مذهب سيبويه. 

وذكر أبو العباس المبرد أن الهاء دخلت في الثلاثة إلى العشرة للمبالغة؛ ومعنى 
المبالغة أن المذكر لما كان أفضل من المونث بولغ في لفظه بزيادة حرف كما قيل: 
رحل علامة؛ ونسّابة"©2 إذا أريد به لمبالغة في العلم والنسبء والهاء مع ذلك 
علامة التأنيث؛ وفيه وجوه أحرى©. تحكى عن أهل الكوفة, قالوا: وجدنا ما 
كان على فعال مؤنثاً ججمع بغير هاء نحو: عقاب: وأَعْقّبْء وما كان مذكر الجمع 
بالهاء نحو: غراب» وأغربة» قالوا فلما رأينا الهاء تسقط في جمع المونث وتثبت في 
جمع المذكرء جعلنا الأعداد الي تقع علق حميم,المذكر باهاء حملاً على الجمع الذي 
تدخحل عليه /وأسقطنا الهاء من عددا المونّث جملا على الجمع الذي تدخل عليه 
فلهذا قالوا: ثلاثة أغربة» وثلات أعقجو..فان قال قائلي: فلم وجب إضافة العدد 
من الثلاثة إلى العشرة وهلا اقتصروا على الواحد كما اقتصروا على ما بعد 
العشرة والمثة على تبيين العدد بالواحد نحو مئة درهم وألف درهم؟. 

فالجواب في ذلك: أن القياس في جميع هذه الأعداد أن نضاف إلى الجمع؛ وإثما 
وحب ذلك لأنها إضافة معنى (من)» والأول بعض الثاني فلوا أضفتها إلى الواحد 
لماز أن يتوهم أن الثلائة بعض الدرهم من دوانقه”” وقراريطه؛ فلما كان يشكل 
وجب أن يضاف إلى الجمع يزول اللبسء فأما مئة درهم؛ وألف درهم» فالقياس 


(1) قال البرد: "فإذا أردت أن ممع المذكر الحفته مما من العدّة فيه علامة الدأنيث. وذلك نمر: ثلاثة أثواب, 
ورأربعة رجال. فدخلت هذه الهاء على غير ما دخلت عليه لي ضاربة رقائمة؛ ولكن كدخحرها في علآمة 
ونسّاية..." للقتضب 161/9 

(1) في الأصل: آخبر. 

(6) الذائق والتأئق: من الأوزان... وهو سدس الدرهم... 
التون وكسرها وهو سدس الدينار والدرهم... والجتمع. 


حديث حسن: "لعن الل الدائق ومن دنق الدانق"؛ تيح 
ردوانيق. اللسان (دئق). القامرس (دئق). 


باب العدد لك 
أن يقال: مئة الدراهم» وألف الدراهم؛ ولكنهم حذفوا لفظ الجمع استخفافاً 
فاحتزؤوا بلفط الواحد وفيه وجه آخر وهو أن المئة تشبه العشرة؛ لأنها عقد 
مثلهاء وتشبه التسعين وما قبلها من العشرات لأنها عقد. وكان حقها أن تحري 
بحرى ما قبلها من العشرات في تبيينها بواحد منصوب منكورء ألا ترى أن العشرة 
تحري بحرى التسعة فلما حصل من المثة شبه العشرة والتسعين جعلت مضافة كما أن 
العشرة مضافة» وجعل الذي يبينها واحداً كما أن التسعين بيينها واحد. 

فإن قال قائل: فلم حالفت العشرة إذا أريد بها المذكر لعشرة المؤنث فحركت 
في المذكر وسكنت في المونث: وما قبلها من الأعداد لا يخالف المذكر فيه المونث 
إلا بالهاء فقط؟ 


فالجواب في ذلك: أن العشرة لما يارت مدا وكانت العقود الي بعدها 
تخالف العشرات والمئين أرادوا أن نكرت التقتة أيضاً مخالفة لما قبلها من الآحادء 
فجعلوا تسكين الشين في المونث ليلا علق نذا'فهتى وحص المونث بذلك لأنه 
أثقل من المذكر فكان تخفيفه أول. 

واعلم أنك إذا زدت على العشرة واحداً أو ما شعت من الآحاد إلى تسعة 
عشر فإنك تب الاسمين على الفتح كقولك: أحد عشر درهماًء وتسعة عشر 
درهماً إلا ان عشر درهماً فإن الاثنين معرب في جمييع الأحوال» وإفنا وجب 
بناء ما ذكرنا لأن الأصل في قولك أحد عشر: واحد وعشرء فلما حذفت الواو 
وهي مزادة تضمن الاسم معنى الواو وكل اسم تضمن معنى حرف وجب أن 
ييئى كما يبنى (أين وكيف)؛ فوجب أن تبنى7/ الأسماء لما ذكرناء وليس تعلق 
الاسمين بالواو تعلقاً واجباً فلذلك استحقا البناء» وإإثما وجب أن يبنى على حركة 
لأن نهما قبل البناء حال الإعراب وقد بينا أن الاسم إذا كان معرباً ثم دلت 


)١(‏ ف الأصل: يينى. 


زلاابع 


باب العدد 04 
عليه علة أوجبت له البناء وحب أن يبنى على حركة؛ وإنما بينى على الفح من 
بين سائر الحركات؛ لأن الفمح أخمف الحركات. وجَعْلُ الاسمين اسما واحداً 
مستثقلٌ فاختير هما أخعف الحركات. 

فإن قال قائل: فلم قبح ثماني عشرة» وقد وجدنا العرب تبني ما آخره ياء على 
السكون من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا نحو معدي كربء وقالي قلاء 
وأيادي سباء فلم فارقت ثماني عشرة ا/لمعدي كرب وبابه؟ 

فالجواب في ذلك أنهم فتحوا ثماني لكلا يختلف ما قبلها وما بعدها من الاسمين 
المركبين فجعل الفتح فيها تبعا لما ذكرناه» ولم يعرض في معدي كرب ما ذكرناه 
فاختير له السكون, وإنما وجب أن يكون.ما آخره ياء ساكنا لأن ما ليس آخره 
ياء من الحروف الصحاح تبنى على الفتتخ يلقي لإتخفيف؛ وكانت الياء الي قبلها 
كسرة تخالف الحروف الصحاح مرْ-الأسماء لعرلة فمنع الضم والكسر استنقالاً 
هما في الياء الب قبلها كسرة فويية قاين لياء وبين غيرها من اروف 
ال حاح في الأسماء المبنية» فلما كا ت الحروف الصحاح تبد على الفقح طلبا 
للتخحفيف وليس بعد الفتح إلا السكون وجب أن يينى على السكون. 

فإن قال قائل: فما الذي دعا العرب أن تمعل العشرة وما بعدها من الآحاد 
.ممنزلة اسم واحد؟ وهلا استعملا على الأصل؟ 

فالجواب في ذلك أن العشرة لما كانت تدل على عدد مخصوص» وكذلك ما 
قبلها من الآحاد نحو التسعة والثمانية قد حصل لما أسماء ومفردات» وكذلك 
التزتيب الذي وقع بين الآحاد والعشرات هو قريب من العشرة» وما قبلها من 
الآحاد اختاروا أن يكون لفظها كلفظ عدد مفرد لقربه من الأصل إذ كانت 
الآحاد هي الأصل في العدد كله لأنه من الآحاد يتزكبء وجعل الاسمين اسماً 


باب العدد لم 
واحداً مع ما ذكرناه من العلة أنه أخف فلما وجدوا مساغاً لإسقاط الواو لخفة 
اللفظ وجب أن يجعلوا الاسمين سما واحداً فاعلمه. 

واعلم أن العشرة المركبة مع الآحاد غير العشرة المفردة؛ والدليل على ذلك 
أنك تقول للمونث: إحدى عشرة؛ بكسر الشين وتسكينهاء والعشرة المفردة لا 
يجوز فيها كسر الشين بحال فدل ذلك على أن العشرة المركبة غير العشرة المفردة» 
ولا يجوز لقائل أن ب ل: إن العشرة المفردة كان أصلها الكسر فألزمت السكون 
تخفيفاً اع (عشر) المونث؛ ولكن لأن المركب أثقل من المفرد فلو كان الأمر 
على ما قدره القائل لكان السكون ألزم للمركب من المفرد لأن مركب أثقل من 
المفردء والأثقل أولى بالتخفيف من الأخحف فيان بما ذكرناه أن العشرتين مختلفتان. 

واعلم أن الآحاد لا يتغير حكمهذا بين ابت في حال الإفراد» إذا ركبت 
تلزمها الهاء للمذكر وتكون بغيرها للِموَتَككَ إل الُعشرة للمذكر تسقط منها الهاء 
وتثبت في عشر المونث على كسم كَنيحانَ الإفرادء وإثفا كان الأمر 
كذلك لأن الاسمين لما جعلا اما واحداً طالا فتقل عليهم أن يزيدوا على كل 
واحد منهما هاءً في حال الزكيب فعدلوا إلى إسقاطها من العشرة ونووا بها 
التذكير واكتفوا بعلامة التأنيث في الاسم الأول؛ فلما وجب إسقاط الهاء”؟ من 
عشرة في المذكر لما ذكرناه ادخلوها في عشر المونث أن تكون له علامة في اللفظ 
وكانت الآحاد بغير هاء فصار إدخلها في عشر المونث للفصل بينها وبين عدد 
المذكر وصار ذلك كالعوض من عدم /لفظ التأنيث في الاسم الأول. 


فإن قال قائل: فلم" جمعوا بين تأنيثين في قوهم: إحدى عشرة جارية» واثني 
عشرة جارية؟ 


(1) ني الأصل: إسقاطها ها. 
ف الأصل: فماء 


الفدة 


ياب العلد هق 
قيل له: أما إحدى عشرة فجاز ذلك فيها لأنها في الحقيقة اسمان مختلفان» كل 
واحد متهما”" يدل على غير معنى الآخرء وإنما هو من جهة البناء كاسم مفرد» 
فلو كان في كل واحد منهما علامة للتأنيث كعلامة الآخر جاز ذلك لما بيناه من 
اختلافهماء فإذا كان الأمر على ماذكرناه جاز الجمع بينهما؛ مع ذلك فإن علامة 
التأنيث في (إحدى) مخالفة لعلامة التأنيث في (عشرة) قجاز الجمع بينهما 
لاختلاف صورتي التأنيث؛ وقبح في افاءين لاتفاقهماء فأما (اثنتا) عشرة فعلامة 
التأنيث قد صارت في حشو الكلمة فكأنها قد حرجت عن حكم التأنيث إذ 
كان حق علامة التأنيث أن تلحق آخر الاسمء ومع هذا فإن القاء وإن كانت في 
الحقيقة للتأنيث فإنه يبدل منها الهاء في الوقف فصارت الهاء في الاثني مخالفة للهاء 
في عشرة ولم يجب بناء عشرة فحسن. الج كينهما. 

فإن قال قائل: فلم وجب إعرابا الي عشْيواولم يجب بناء عشرة معه؟ 

فابحواب في ذلك أن الاثيين إعرابهك/ي وَلنَطبَعمًا وعشر حلت محل النون من 
اثنين» فكما كان حرف الإعراب الألف وبعدها النون فكذلك يجب أن تبقى 
الألف حرف الإعراب وإن كان عشر بعدها لأنها لم تتغير عما كانت عليه 
ولأنها حلت محل النون وجعلت مع الاثنين كتزلة عدد مفرد؛ قلما حلت مجل 
الحرف وجب أن يينى كما يينى الحرف. 

فإن قال قائل: أليس المضاف إليه يقوم أيضاً مقام النون في قولك: غلام زيد» 
وهو مع ذلك معربء فما الفرق بينه وبين عشرة؟ 

قيل له: الفرق بينهما ما أخبرنا آنفاً وهو أن اي عشر قسد جريا بحرى شيء 
واحد كالاثنين أنفسهماء ألا ترى أنك تقول: جاءني اثنال"» عشرء فانجيء قاد 


(1) في الأصل: منها. 
() ف الأصل: اثي. 


لم 


قلت: جاءني اثنان» فأما المضاف 
فخخارج عن حكم المضاف إليه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني غلام زيد» فزيد 
لم يدحل في انجيء» فعلمت أن المضاف إليه لم يقم مقام النون في الأول كما 
قامت عشر مقام النون في اثنين إن شاء الله. 

ووجه آخر أن اثيني عشر لما تضمنا معنى الواو كتضمن أخواته من الأعداد 
وجب أن يبنى كبناء أخخواته فعرض في الاثنين ما منع من البناء وهو أن حرف 
الإعراب وسط الكلمة وبنيت عشر على ما تستحقه من البناء. 

فإن قال قائل: فلم خحصوا أحد عشر بلفظ أحد وإذا أفردوا قالوا: واحد 
واثنان» ولم يقولوا: أحد اثنين؟ فالجواب,فبذلك أنهم أرادوا”؟ بذلك التخحفيف 
لأنهم لما ركبوا أحد مع عشر طال الأمتمفاتتارو! لفظ أحد لأنه أخف من لفظ 
واحد وهو في معناه فلذلك حص بالْرَكبِجَ<عالعشرة» ألا ترى أننك إذا بلغت 
العشرين قلت: واحد وعشرونء لأن اكيب دزا وكذلك قالوا في المونث: 
إحدى عشرة /ولم يقولوا واحدة عشرة» وذلك أنهم لما استعملوا في المذكر جعلوا 
لفظ إحدى حملاً على بناء أحد وألزموه التأنيث في آخره لأنه أخف من واحدة. 

واعلم أن عشرة المونث فيها لغتان إحداهما: كسر الشين وهي لغة بي تيم» 
والثانية: إسكانها وهي لغة الحجازيين؛ واعشاروا كسر الشين لثقل المونث في 
اللفظ والمعنى”" » فأما اللفظ فلزيادة الهاء» وأما المعنى فوقوعه للمؤنث. 


)١(‏ في الأصل: أردوا. 

(1) قال سيبويه: "... وإن جاوز المونث 
بق وبلغة آهل الحجاز: إحدى عَسْرَة: 
وقال اللود: "... وإن شعت قلت: 
افتقول: فعطذ..." القتضب 15/5 


إحدى عَشرّة بلفة بي ميم كأننا قلت إحدى 
* 111/5 (برلاق). 
لكنك أسكنت الشون كما تسكن فععالاً 


الفدك 


باب العدة يفنا 

واعلم أن الذي تيين النوع من أحد عشر إلى تسعة عشر واحد مذكور يلزمه 
النصب كقولك: عندي أحد عشر رجلاء وتسع عشرة امرأة» وإفا لزم النصب 
لأن الأصل واحد وعشرة فحذف التنوين لما عوض في اللفظ من البناء كما 
حذف في الإضافة فصار حكمه مراعى في اللفظء وجرى بحرى اسم الفاعل إذا 
لم ينصرف كقولك: هؤلاء حواجُ بيت الله عنديء لأن التنوين لم يحذف من 
حواج للإضافة وإئما حذف لمنع الصرف فصار حكمه مراعى؛ فلهذا وجب 
النصب بعد حواج لأن التنوين كأنه موجود ألا ترى أن الشاعر إذا اضطر حاز 
أن ينون ولو كان التنوين قد حذف للإضافة لم يجر رده مع بقاء الإضافة فعلمت 
أن التنوين إذا لم يكن للإضافة فكأنه موجود في الحكم فلهذا وجب أن ينصب ما 
بعد أحد عشر إلى تسعة عشر لأن التَنؤينَ كأنه موجود فيها فاعرفه. 

وإما وحب أن يكون التمييز بؤاحتد مي هلذا النوع من الأعداد لأنك إذا 
كررت العدد فقد أثبت مقدار المعَوََ] موي عليك تبيين النوع فبينه بواحد 
منكور؛ لأنه أخف من المعرفة» ولفظ الجمع والواحد المتكور يدل على النوع, 
فلهذا وجب استعماله» وكان الأصل أن تقول: عندي حمسة عشر من الدراهم» 
فحذف هذا التطويل وأقيم الواحد المنكور مقامه؛ وإنما وجب أن يكون الأصل 
ما ذكرنا لأن الخمسة عشر بعض الدراهم فيجب أن يكون المذكور بعدها بعنض 
ادمع حتى يصح معنى التبعيض؛ ولو قدرت أن الأصل الواحد استحال المعنى 
ودخله لبس» ألا ترى أنك إذا قدرت الكلام كقولك: عندي خمسة عشر من 
درهمء جاز أن يتوهم أن الخمسة عشر بعض الدرهم؛ فلذلك قلت إن الأصل 
خمسة عشر من الدراهم: ثم حذف لا ذكرناه من طلب الخفة فاعلمه. 

فإن قال قائل: فهلاً تجوز الإضافة إلى النوع في قولك: أحد عشر إلى تسعة عشر؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك لأنه لو جحازت إضافته لكانت تسعة عشر الإضافة فيه 


باب العدد م 
لازمة لأنه مفتقر إلى ذكر التوع؛ ولو لزمت الإضافة لكانت ثلانة أسماء انما 
واحداً وهذا لا يوجد في كلامهم فلهذا لم يجز أن تقول: عندي خمسة عشر درهم. 

فإن قال قائل: أليس قد صح أن يسمى الرجل بحضرموت وما أشيه من 
الاسمين اللذين جعلا اسماً واحداً فإذا فعلت ذلك حازت إضافته فقلت: جاءني 
حضرموت البلد» كما تقول: جاء ني قاضي البلد» فقد صارت ثلانة أشياء اسماً 
واحدا فهلا جاز ذلك /في خمسة عشر؟ 

قيل له: قد أخبرنا قبل أن العدد يلزمه التببين وإذا لزمه التبيين صارت إضافته 
لازمة» وما" كان من نحو حضرموت فإضافته غير لازمة؛ لأنه اسم علم معرفة 
يقوم بنفسه فلا يحتاج إلى تبيين» وإنما يضافِي إذا قدرناه أنه نكرة فقد بان لك أن 
إضافته غير لازمة» فلذلك قدرنا بينه وين بك عشرء فإن أردت أن تضيف 
خمسة عشر إلى اسم معرفة جاز ذلك كفوَلك:”هذه خمسة عشر زيدء وإنما وجب 
ذلك لأن زيداً ليس ما ييين العده كَلِمككنَإضتاضه لاؤمة بحري مع مسة عشر 
بحرى حضرموت البلد. 

واعلم أنك إذا أضفت حمسة عشر إلى زيد وما أشبه ذلك فالقياس أن يكون 
مبنياً كما كان قبل الإضافة؛ وبعض النحويين يرده بالإضافة إلى الإعراب فيقول: 
هذه خمسة عشرك؛ ورأيت حخمسة عشرك؛ ومررت بخمسة عشرك؛ وكذلك 
حكم الخلافث إذا أدخلت الألف واللام على الأول كقولك: عندي الخمسة عشر 
درهماًء وإثفا كان البناء مع الألف واللام والإضافة لأن خمسة عشر في بابه وحب 
له البناء في حال تنكيره» وإثما ترد الإضافة والألف واللام المبي إلى الإعراب إذا 
بن في حال التعريف نحو: قبلُ وبعدُ فإذا أضيفا قدرا نكرتين» فزال عنهما العنى 
الموجب للبناء وهو التعريف» وأما خمسة عشر فلم تزها الإضافة عما كانا عليه في 


(1) ف الأصل مكررة. 


إففيا 


لالس 


باب العدد ا 
حال الإفراد» فلهذا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه من البناء» وأما من أعربهما 
ف حال الإضافة فلأن المضاف إليه يقوم مقام التتوين» وكأن خمسة عشر لما 
أضيفت نونت» والتنوين يوجب هما الإعراب» وكذلك ما قام مقامف وهذه 
حجة ضعيفة؛ لأنَا قد وحدنا مضافاً منيا فلو كان المضاف إليه يوحب هذا الحكم 
استوى ذلك في كل مضافء فلما وجدنا بعض المضافات مينياً علمنا أن الإضافة لا 
توحب إعراب المضاف في كلل موضع؛ فأما ما يني وهو مضاف نحو قوله تعالى: 
(إين لا كيم عَليٍ4 (سسل: :15ج فالدن) مضافة إلى حكيم وهي ممع ذلك 
مبنية» وكذلك حمسة عشرك أن يكون باقيا على حكم البناء وإن كان مضافاً. 

فإن قال قائل: فلم ركيت الامين مع أحد عشر إلى تسعة عشر ولم يجعلوا ما 
بعد العشرة اسما واحدا مفردا يختصبه كنا جعل فيما قبل العشرة؟ 

قيل له: الذي منع من ذلك أن الأعتتو كت تكثيرها إلى غير نهاية» ولو جعلوا 
لكل ما يضاف من الأعداد اسما لالتعا مالانهاية له وهذا محال فلهذا 
احتاجوا أن يركبوا بعض”" الأعداد مع بعض وكثرت فلم يحصروها باسم. 

فإن قيل: فهلاً ركبت العشرون وما بعدها إلى التسعين كما فعلوا ذلك بأحد 
عشر؟ فالفصل بينهما أن الآحاد هي الأصل فلما كانت العشرة عقد الأصل جاز 
أن يركبوها مع الآحاد لتصير الاسمان إسما واحداء ويدلاً على قدر من العدد 
فيكون ذلك مشاكلاً لأسماء الآحاد المفردة الدلالة على قدر من العدد نحو الثلائة 
والأريع فإذا بلغت العشرين خرجت من الأصل في الفرع؛ وال كيب فرع» 
فاستعملوا كل واحد منهما على ما يستحقه من حمل بعض الأعداد على بعض. 
واعلم أنك إذا أردث أن تعرّف أححد عشر إلى تسعة عشر أدخلت الألف 
واللام في الاسم الأول فقلت: جاءني الأحد عشر رجلء وبمض النحويين يجيز 
(1) في الأصل: بعد. 


باب العده وعم 


أن يدخعل الألف واللام في الأسماء الثلاثة فيقول: عندي الخمسة العشر الدرهم؛ 
وهو قول بين الفساد, وإنما وجب ما ذكرنا لأن العشرة قد صارت في حشو ما 
قبلهاء والألف واللام إنما وجب أن تدخحل على أول الأسماء فتعرفها ولا تدخل في 
حشوهاء فلذلك لم يجز إدخاها على العشرء وأما إدخانها على الدرهم ففاسد 
أيضاً لما بينا أن التمييز لا يجوز أن يكون معرفة» فلذلك فسد القول الثاني» فإذا 
ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه مشتق من العقد لا يثنى العقد به 
ويجري ذلك الاسم بحرى الذي لحقته الزيادة للجمع ويكون حرف الإعراب الياء 
والواو بعدهما التون» وذلك الاسم عشرون درهما فإن أردث أن تثلث أدنى 
العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يحري بحرى الاسم الذي كان للتثنية وذلك 
قولك: ثلاثون درهماء وذلك إلى أن تبلِع'التَبِينِ وتكون تلك7" النون لازمة 
كما أن التنوين لازم للثلاثة إلى |١‏ شر لآ أنك ذا ضاعفت العشرة وهي أدنى 
العقود اشتققت للتضعيف امما مخ العشرةء ومعنى قوله لا يثنى العقد أي لا 
تلحقه تثنية أي علامة تثنية على لفظه فتقول عشرتان» وإنما وحب ذلك لأن 
الأصل في الأعداد وهي الآحاد والاشتقاق ينبغي أن يقع من الأصول فكان قياس 
العشرة إذا أردت تضعيفها بأن يكون ها اسم من الاثنين كما أنك لما أردت 
تثنيتها جعلت ها اسماً من الثلاثة والحقته علامة الجمع فكان القياس أن تقول 
اثنانون كما تقول: ثلاثون وإنما امتنع ذلك في الاثنين لأنه يودي أن يجتمع ف 
اسم واحد إعرابان ألا ترى أنك لو قلت في النصب: اثنانين» لكان الألف 
فيها علامة الرفع والياء علامة النصبء وكان اللفظ يتضادء ولو أشمظت علامنة 
التثنية من الاثنين ورددته إلى اثن لزال معناه الذي كان مستعملاً عليه» فلما فنات 
الاثنين”"© أن يستعملا استعمال حكمه وكانت العشرة أولى أن يشتق منها تثنيتها 


(1) ل الأ 
كم في الأصل: الاثنان.. 


زوللا 


باب العدد ألفيفنا 
لما فات الأصل فلهذا وجب أن يكون لفظ العشرين على لفظ العشرة» وذلك 
لوجوه: 

أحدها: أن يكونوا أرادوا أن يخالف لفظها العشرة ليدلوا بالآحاد أن العشرة 
ليست بمخفارجة عن أصل ما تستحقه تثنية العشرة. 

ووحه آخر: أنهم عدلوا إلى كسر أول العشرين ليعلموا بكسر أوها أن أصلها 
تشتق من لفظ الاثنين» وألف الاثنين مكسورة فجعلوا كسر أوها دليلاً على 
ذلك. 

ووجه ثالث: أن العشرة يستوي لفظها للمذكر والمونث /واللفظ لما وقع منه 
على المذكر وكان الكسر من علامنة الثبانيث فجعلوا أول العشرين مكسوراً 
اليكون فيه جزء من علامة التأنيث وَل ألركو النون في آخره دليلاً على التذكير. 

فإن قال قائل: فلم وجب بقل تفظ العشرين_يزيادة علامة الجمع في آخمره 
ولم يجعل بعلامة تثنية العشرة؟ 

قيل له: في ذلك جوابان: 

أحدهما: أن تثنية العشرة في المعنى جمع لأنها أعداد كثيرة» فوجب أن يلحقها 
علامة الجمع يطابق معناها أعن الأعداد. 

والوجه الثاني: أن تضعيف العشرة قد بينا أن أصله ينبغي أن يكلون من لفط 
الاثنين بزيادة علامة الجمع في آخمره على حد”" الثلاثين والأربعين» فلما 
اضطررنا إلى الاشتقاق من لفظ العشرة وحب أن تلحق علامة الجمع؛ وإنما 
اشتققناه من لفظ العشرة ليدل بذلك على أصله. 


(1) في الأصل: أحد. 


باب العدد ايفدانا 

ووجه ثالث: أن علامة التثنية حقها أن تلحق لفظ الواحدء فلما كانت 
العشرون قد غيرت من لفظ العشرة كرهوا أن يلحقوها لفظ التثنية إذ كانت 
التثنية لا توجب تغيير الواحدء فكان هذا يودي إلى تناقص في اللفظ فعدلوا إلى 
لفظ اخمع؟ لأن الجمع قد يخالف بناؤه بناء الواحد وإن كان سالا أيضاء ألا ترى 
ن على لفظهما ويجمعان جمع السلامة على خلاف استعمالهما 
في الواحد نحو قولك: أخوات وبنات» وكان اللفظ أولى بلفظ العشرين من لفظ 
التثنية لما ذكرناه. 

واعلم أن الثلاثين إلى التسعين يستوي فيهما لفظ المونث والمذكر واكتفي 
بلفظ المميز كقولك: ثلائون رجحل وثلائون امرأة» وإنما استوى الأمران فيهما 


الوجهين: 


أن بعاء وأعتا 


أحدهما أنا قد نا أن الفصل بين ألمونث والمذكر غير واجب في الأسماى لأن 
الأشياء تقع عليهماء ولكن فصل فِيَعَضى,الأبعام يضري من التبيين ومالم يقع 
الفصل فيه فهو مبقى على الأصل؛ وإئما فصل في الأول بون المونث والمذكر لأنها 
أحوال لما بعدها من الأعداد» فلما كان ما ذكرناه من العشرين إلى ما فوقه َف 
لم يجب الفصل بينهما. 

ووجه ثان: أن الثلاثين والتسعين يجوز أن تقدر فيها التأنيث والتذكير فأما 
علامة التذكير فابشمع بالواو والنون؛ وأما علامة التأنيث فلأن الآحاد يستعمل 
للمونث بغيرها نحو ثلاث نسوة؛ فصار إسقاط الهاء من الثلاثين إلى التسعين 
كالعلامة للتأنيث» فلما اجتمع في الاسم حكم العلامتين لم يحتاجوا إلى لفظ لكل 
واحد منها إذ مبنى الأعداد بعد العشرة على الاختصارء ألا ترى أنهم ركبوا 
الاسمين فجعلوهما اسماً واحداً طلباً للاختصار فكذلك اكتفوا بالثلاثين وما بده 
من العقود» وإنما لزمت الدون في العشرين إلى التسعين لأنها نون جمع؛ ونون 


هلاب 


باب العدد قفا 
الجمع تثبت في الوقف وليست كالتنوين يسقط في الوقفء فلما كانت النون 
أقوى من التنوين لما ذكرناه ولأنها متحركة مع ذلك فلذئك لم يحذف كما 
حذف التنوين فيما قبل العشرين. 

/فإن قال قائل: فهلاً حذنتموها للإضافة كما تحذفونها من غير الأعداد 
للإضافة فقلت: عشرو درهم؛ فكان هذا أحف؟ 

قيل: الذي منع من ذلك أن الأصل في قوههم [هو]”'' عشرون من الدراهم» 
ولا يموز حذف النون ها هنا؛ لأن الإضافة تصل إلى الحروف وهذا فاسدء فلما 
حذفوا لفظ (من) اكتفوا بالواحد وهم يقصدون الأصل في المعنى وقد بينا أن الإضافة 
إلى الأصل مراعاة'". فلذلك ثبتت النون في العشرين إلى التسعين ولم يحذفوها. 

واعلم أنك إذا أردت أن تعرِلَةالعشري والتسعين فأنت مخير إن شت 
أدحلت الألف واللام فقلت: عنَدَيّالفشرون درهماً وإن شكت أضفتها إلى 
مالكها وحذفت النون للإضافة قَقَك"*عَشْرَوكَ وتلأنوك. 

واعلم أن ما بعد العشرين إلى التسعين لا يكون إلا نكرة لأنه تمييز فإذا أردت 
التعريف أدخلت الألف واللام على العشرين إلى التسعين فإذا بلغت العقد فوق 
التسعين وهي المثة لزمته الإضافة إلى مابعده لأنه اسم مفرد؛ وإنما فعلوا ذلك 
بالأسماء والزموها وجهاً واحداً لأنها ليست كالصفة في معنى الفعل» ولا الي 
شبهت به» فإذا بلغت العقدين تركت التنوين أعين النون وأضفت وجعلت الذي 
يعمل فيه وتمييزه العدد من أي صنف هو واحداً. كما فعلت ذلك في الذي نونت 
إلا أنلك تدحل فيه الألف واللام؛ لأن الأول يكون به معرفة وذلك قولك: مئة 
درهم, ومئة الدرهم؛ وكذلك إن ضاعفت فقلت: متنا درهم؛ ومتتا الدينان 


(1) زيادة ليست في الأصل. 
(1) كتبت في الأصل: مراعات. 


باب العدد يننا 
وكذلك العقد الذي بعده واحداً كان أو مثنى كقولك: ألف درهم, وألفا 
درهه”"؟ , أعي أنه" إذا بلغ العقد ثلاثة لزمته الإضافة؛ لأنه اسم مفرد وحب أن 
يضاف كسائر الأسماء الي تضاف إلى غيره وجاز دول الألف واللام على الذي 
تبين به النوع؛ لأن الأول لما أضيف والمضاف يتعرف بالإضافة ويكتسب تعريفاً 
من المضاف إليه وكان حق الألف واللام أن تدخحل على الأول؛ لأن الثاني واحد 
في المعنى جمع في اللفظ كما كان الواحد بعد العشرين» وذللك أن الأصل في 
قولك: مثة درهم؛ مئة من الدراهم؛ فحذف لفظ الجمع و(من) فكان القياس أن 
تمتنع الإضافة كما امتنعت العشرين بتقدير الواحد في معنى الجمع إلا أن المئة 
شبهت بالعشرة لأنها عقد مثلهاء وشبهت أيضاً بالتسعين لأنها تليهاء وحكم 
عشر الشيء كتسعه فلما حصل للمئة الشثة بإيشرة والتسعين ألزمت الإضافة 
تشبيهاً بالعشرة وجعل النوع واحداً تكفا ملعن فصارت الإضافة في المىة 
الازمة» فلما أرادوا تعريف المسة لريجزءإدخال الألفٍ واللام عليها لأن الألف 
واللام لا يجتمعان مع الإضافة اللازمة فنقلوا الألَفٌ واللام من المة والحقوهايما 
بعدها وهم ينوون بها تعريف المئة» وساغ لهم ذلك لا بيّناه من أن المضاف يصير 
معرفاً بالمضاف إليه وينتقل إليه تعريفه. فلهذا دخلت الألف واللام /إفي ما بعد 
المئة» ونا لزمت المثتان الإضافة للزوم المئة الإضافة لما ذكرناه من الشبه. 

واعلم أن المئة اسم ناقص قد حذف منه لام الفعل وأصلها: مئية فحذفت الياء 
فصارت هاء التأنيث عوضاً منهاء والدليل على ماذكرناه قوهم: أمأيت 
الدراهم: والجمع بالواو والنون فتقول: عندي مثون» ويجمع بالألف والتاء فظاهر 
لأن فيها علامة التأنيثء وأما جمعها بالواو والنون7؟ فعلى أن هذا الجمع عوض 


(1) النص مع اختلاف يسير في كتاب سييويه ٠١7/1‏ (برلاق). 
0 ف الأصل: أنك. 
() انظر: ناج العروس (مَأى). 


الفين 


باب العدد لفيا 
من النقص الذي دخحلها وأكثر الأسماء النواقص المونثة يجمع بالواو والنون نحو: ثبة 
ثبون» وقلة قلون» وجعلوا الجمع بالواو والنون عوضاً من النقص الذي دخخلها إذ 
كان فيه علامة التأنيث لا يجوز جمعه بالواو إذا كان غير ناقص نحو: طلحة: لا 
يحوز أن تقول: طلحون؛ وإن كان اسم رجل وسنستقصي هذا في باب المع إن 
شاء الله وأما قول الشاعر 9" : 
وحاتم الطائي وهاب المني 29 

ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون وهاب المثين فحذف النون لضرورة الشعر. 

والوجه الثاني: أن يكون ناء الإمنتي فعيل فكأنه أراد وهاب المكي وأراد 
الى جم من لأا لمن أب[ كع عورف في جع كلبة كيب وني 

بيد" » فحصل في آخر الث يم _مشددة .وقبلها كسرة وذلك مسعقل 
تحدفا ناد فقيل تتا 

والوجه الثالثك29 : أن يكون جمع مئة فحذف الهاء كثمرة وثمر ؟ ثم ألحق الياء 
بعد المهمزة في المتي لإطلاق القافية؛ وقد يحذدف الشاعر الهمزة في الجمع تخفيفاً 
كما قال0© : 

وذلك أن ... قليل لو أحرنا أحل أيضاً وميو 


(1) الرحز لامرأة من ب عقيل تفيعر يأعواها من فيمن؛ وذكر أبو زيد أنه للعامرية كما بجاء في اللسان (حقم)» 
وهو لي الخصائص 2511/١‏ ولي أمالي ابن الشحري /171؛ ولي الإنصاف 515/9 ولي الحزانة هلام 


0507 والبيت الذي قبله: 
وحَيَُْ حالي ولقبط وعلي 

(5) نسبة إلى الئة 

(1) جاء في الكتاب: "... وقارا ضرس وريس كما قالوا: ليب عي .." 18/6 (برلاق). 

(؟) في الأصل: الثاني. 


() هذه صورة الألفاظ في الأصل» ولم أحد ما بمكبي من تنه أو فهمه أو نسبتهء والشاهد فيه قول: ميوء بدل مثو 


باب العدد أففينا 
: ثلاث مكينء أو ثلاث 
معات”2 : لأن الثلاثئة حقها أن تضاف إلى الجمع والمثة لفظها لفظ الواحدء وإإما 
جاز ذلك لوجهين أحدهما: أن المئة تتضمن معنى الجمع إذ كانت الأعداد كثيرة 
فصار ثلاث في المعنى كأنها مضافة إلى الجمع وإن لم يكن في لفظه دلالة على 
الجمع كقول الشاعر”"؟ : 


وأما قوله ثلاث مئة؛ وتسع مئة فالقياس أن يقاا 


بها حيف الخمرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
أراد جلودهاء وقول الآخر" : 
لا تنكروا القتل وقد سبينا في حلقكم عظم وقد شجينا 


أراد في حلوقكم» فاكتفى بالواحد,عن انجيعء فلما جحاز الاكتفاء بالواحد 
الذي ليس في لفظه معنى كان ما (إ لفكلا دلأية على الجمع أولى أن يكتفى به 
عن المجمع» وهو المثةه وسقطيت إلهاء من الشلاث مدة إلى التسع مئة لأن اللكة 
مؤنث فصار كقولك: ثلاث نسوة فإذا بلغت الألف نزمتها الإضافة كما لزمت 
المنة إلا أنك تجمع الألف ثلاثة آلاف وعشرة الافء وإغا وجب الجمع في الألف 
بعد الثلاثة إلى العشرة لوجهين: 


)١(‏ انظر: الناج 770/٠١‏ حيث تحدث عن رأي سيبويه في ذلك. 

) الشاهد من الطويل وهو لعلقمة بسن عبده في ديوانه :4٠‏ وف الكناب 1/1١7؛‏ ولي للقتضب 377/9 وال 
شرح أبيات سبيويه لابن السيرالي 117/١‏ ولي الارتشاف 714/6 وفي الخزانة 0/1 ورواية الديوااة 

بها جيف الحسرى فأما عظامها 1 يي 

والبيت من قصيدة قالها في مدح الحارث بن حُبّلة الغساني. 

(؟) الشاهد من الرجز وهو للمسيب بن زيد مناة الغنوي في الشستتمري ٠‏ وفي شرح أبيسات سيبويه لابن 
السيرائل 4111/1 وفي اللسان (شجا) 16:/19) وهو بسلا نسية ل الكتساب 101/١‏ واي للقتضب 
5 ولي شرح أبيات سبيوي للتحاس *7؛ ول الصحاح (شجا)» ولي شرح أبيات إصلاح النطق 158 
ولي شرح اللفصل 51/1 وني الخزانة 2004/9 وفي شرح أبياث الغ للبغدادي ”م وف التاج (شجا). 


افد 


باب العدد لين 


أحدهما: أن الألف نهاية مراتب العدد كما أن الواحد أول المرائب؛ فما 
صارا”» طرفين ولزم في الضرف الأول أن يضاف إلى المع وجب في الطرف 
الآخر أن يضاف إلى الجمع أيضاً. 
والوجه الثاني: أن الألف عشرته /كتسعته على حد ما كان في الواحد ألا 
ترى أنك تقول: عشرة آلاف» كما تقول: عشرة دراهم» فلما شابهت الألوف 
الأعداد الأول وجب أن تجمع بعد الثلاثة والعشرة وإنما دخبلت الهاء ف قولك 
ثلاثة آلاف؛ لأن الألف مذكرء تقول : هذا ألف» فإن عنيت الدراهم حاز أن 
تونث فنقول: هذه ألفء وذكر أن بعض الأعداد قد حاء في الشعر مؤنفاًء قال 
وغ الف ريده 
الربيع بن ضبغ الفزاري”2: 
إذا عاش الفتى مثتين عاماً فقد أودى المسرة والفتاء 
فأثبت النون مع مائتين ونصج اماه وقول الاعو7: 
أنعت عورا من مير قد نزت في كل عر منتان كمرة 
وإئما حسن ذلك في المثتين لأن النون تثبت في الوقف لأنها أقوى من التنوين 
فشبهت بالعشرين لأنها تثنية عقد مثلهاء وغير ممتنع في العشرين تنوين سائر 
الأعداد ونصب ما بعدهاء وأما الثلاث مئة والتسع مئة فكان ينبغي في القياس: 


(1) في الأصل: صار. 

(1) الييث من الوافر وهر في الكتاب ١/171/5-5؛‏ ونسبه ليزيد بن صبّة؛ وهو في المنقسوص والممدود للفشراء 
ولي للقتضب 2178/9 وف شرج أبيات سينويه لحاس ١/؛‏ ولي شرج لقصل 41/5؛ وف ساعد 
0/١/5‏ وفي أوضح المسالك 57١15‏ ولي الطمع 1/5/6 وف الحزائة إلر/ا6. 

(1) الرحز للأعور بن براء الكلمي ني شرح أيبات سييريه لابن السيرالي 771/1 وورد فيه اعشلاف في بعض 
الألفاظء وهو بلا نسب في الكتناب ١‏ لير 0175/5-1 ولي شرج أبيمات سيبويه للتحاس :7 وني شرح 
لقصل 04/5 


باب العدد اسم 
ثلاث مثين» وتسع مثين» أو مئات كما قلنا آنفاً ولكنهم شبهوها بعشرين وأحد 
عشر حيث جعلوا ما ببين به العدد واحد”"2: لأنه اسم لعدد وليس بمستكره”© 
في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً وا معنى جمع؛ حتى قال بعضهم فيما لا 
يستعمل في الكلام وأنشدوا البيتين اللذين ذكرناهما. 

ثم قال: إن (لدن) لها في (غدوة) حال ليست في غيرها تنصب بها كأنه ألحق 
التنوين في تسع مئة وكأنه أراد قد يخص الشيء في موضع لا يخص به في موضع 
آخر فقال: تقول العرب: غدوةٌ وقال لدن غدوةٌ كأنه أسكن الدال ثم 
فتحها كما قال: أضريَنْ زيداء ففتح الباء لما حاءت النون الخفيفة» والحر في غدوة 
هو الوجه والقياس» وتكون النون من نفس الحرف يعنزلة (من) و(عن) وقد يشك 
الشيء في كلامهم عن نظائره ويستخجفرن آلْكْنيم في موضع لا يستخفونه في غيره 
فمن ذلك قوهم: ما شعرت شعرة» ويقوليوك؛ العمْر والعُمُرء ولا يقولون في 
اليمين كلهم إلا بالفتح, اع لعمَرَلق جوع أشيائ في هذا الكلام يعني التسع 
ومئة إضافتها إلى الواحد ليس بقياس وقد يبنا ذلك» ويحتمل أن تشبه الثلاث مة 
إلى التسع مفة في بابها بالواحد والعشرين والتسعين فكما ييْنْت7" العشرون 
بواحد يُيِنتَ التسع ئة بواحد» ووجه الشبه بينهما أن عشرة التسعين على غير 
للفظها كما أن عشرة المثة على غير لفظها فلما أشبهتها من هذا الوحه حعل المبين 
بواحد» ثم ذكر بعض ما جاء في كلامهم خارجاً عن القياس» فمن ذلك (لدن» 
وهي ظرف بمنزلة (عند) والتون من نفس الكلمة فكان حقها أن تخفض ما بعدها 
إلا أن بعض العرب يحذف النون تخفيفاً ثم يردها بعضهم فيقدر النون فيها أنها 
زائدة فلهذا حاز أن ينصب بها غدوة؛ و ز أن يكون فعلوا ذلك لكثرة 


(1) في الأصل: واحد. 
)في الأصل: يمستكن. 
(؟) يعني التمييز بعدها. 


لين 


باب العدد نا 
استعمال (لدن) مع (غدوة) أوقدرواما ذكرناه فنصبوا (غدوة) بذلك التقدير 
فيخف اللفظ عليهم. وخفته من وجهين: أحدهما: أن النصب أخحف من الجرء 
والثاني: أن الحار واجرور /كالشيء الواحد والمنصوب كالفضلة؛ وما هو فضلة 
أعف من اللازم فلهذا عدل ب(لدن) ما ذكرناه. 

وبعض من رد الدون تشبيهاً بالنون النفيفة قتح ما قبلها وكان ذلك طلباً 
للتخفيف أي لتخفيف الكلمة لكثرتها في كلامهم والفتح أعم من الضم وذلك 
قوهم: ما أشعرت به بشعرة؛ وكان القياس إثبات هاء التأنيث في قوهم: ليت 
شعري» ولكنهم حذفوا الهاء لوجهين: 

أحدهما: للتخفيف إذ كان هذا كثير/ً:ق كلامهم. 

والثاني: إثباتها يودي إلى لفظ مستقلظ قليبكا حذفوا الناء» وكذلك الزموا 
أنفسهم فتح العين في قوهم لعمرك لكثرة القسم في كلامهم. قال وثما جاء في 
الشعر على لفظ الواحد والمراد به امع قال الشاعرل؟» 

كلوا في بعض بطنكم تعبّوا فإن زمانكم زمن7"؟ خييص 

أراد: في بطونكمء فاكن كتفى بالواحد عن اللجمع لأن إضافة الجمع يدل على أن 


البلن عزلة طون قال مئل لاي الكلام قوله تعالي: (نا طن لَكُمْ عن 
كأ رنساء 4/4 وقررنا به عينم" وإن شعت قلت 


إ(١)‏ البييت من الور ولا يعرف له قنائل؛ وه في: الكتناب 1٠١/١‏ ولي معائي القسرآن 115/8-81//1 
والرواية فيه : كلوا في نصف بطدكم تعيشوا...؛ ولي اللقتضب 171/5 وشرح أبيات نسيبويه لابن السيرائي 
3 وأمالي ابن الشجري ؟ لمغ-١51-/880)‏ وأسرار العربية 575) وشرح المقصل 4/5-11/5 ولي 
ارتشاف الضرب +1١‏ /0ء وفي الشمع 10/1 رفي الخزانة 08/97» وللييت رولية: ... تعقوا... 

(1) في الأصل: زمان. 

(6) النص القرآني القريب لهذه الصيغة هو: الآية: (إواشربي وقري عينا© [مريم: 80/19]. وأغلب الظن أنه هنا 
لابريد نضاً قآنياً -وإن ورد في سياق يدل على ذلك- بلى جاء بهذه الحملة مثالاً كما عند سييويه؛ فهو هنا 


باب العدد لها 
أعينء ولو كان في الكلام لجاز أن تقول: أنفساً مكان نفساً يعن أن النفس 
والعين في المسألتين جميعاً يراد بهما الجمع فاكتفى بالواحد فيه لدلالة الكلام عليه 
على الإرادة وإن شعت جمعت مثل هذا على الأصل» وإنما جاز الجمع ها هنا ول 
يج فيما بعد العشرين أن تميز بلفظ الجمع أن عشرين قد حصل فيها مقدار العدد 
والفعل يجوز أن يكون للواحد والجمع؛ فذكر ذلك بلفظ الجمع ليدل بذلك أن 
الفعل للدماعة ولا يجوز إدخال الألف واللام في النفس والعين لأنهما منصوبان 
على التميبز وقد بينا فيما تقدم أن التمييز لا يكون إلا نكرة وأما قوله تعالى؛ 
بكرا في كَهْقِهِمْ ثلاث من سينينَ وازدادوا تناه [الكهف: 10/ه1]» فذكر أبو 
إسحاق الزجّاج أن سنين نصب على البدل من الثلاث مئة”2 قال ولو نصبت 


السنين على التمييز لكانوا قد لبثوانسع.فة بن وأكثر من ذلك والدليل على 
- يشرح ماجاء في الكتاب ودين علي ذلك 9 >كقالز"جتأء ني الشعر على لفظ الواحد...٠‏ قال ومشل 
هذا في الكلام قوله تعالى..." وهو يقصد كروي ةبلك إن كلاه بعد القول هو لسيبويه الذي يقول: 
"... وما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجميع: 

كلوا لي بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن في خخييص 

ومثل ذلك ني الكلام قوله سبحانه وتعالى: (إفإن طبن لكُمْ عن شيء منه نفساً...» وثَررْنا به عي وإ شعت 
قلت أعيناً وأنفساً..." انظر الكتاب ٠١8/١‏ (برلاق). 

)١(‏ قال القيسي لي مشكل إعراب الفرآن: 
"وقال الزحاج: (سنين) في موضع نصب عطف بان على ثلاث". 50/76 
وجاء في تفسير القرطي أن الجمهور قرأها بتنوين مة ونصب سنين...» وقرأ حمزة والكسائي بإضافة مئة إلى 
سنين» وترك التنوين كأنهم جعلوا سنين عنزلة سنة إذ امعنى بهما راحد... وقال الشراء والكسائي وبر 
عبيدة: التقدير: ولبثرا لي كهفهم سنين للشمعة... 540/٠١‏ 
وقال الزحاج: لإولئوا في كهفهم ثلالعة سنين وازدادوا تسمه حائز أن يككون (إسنين» نصبأء وحائز أن 
تكون حرا فأما النصب فعلى معنى فلبثرا في كهفهم سنين ثلاطعة ويكون على تقدير آخر فإسنين» معطوفاً 
على ثلاثو عطف البيان والتوكيد: وجائز أن تكون طإسنين» من نعت المنة» وهو راجع في للعنى إلى ثلاث... 
ويجوز-وهر الأجود عندي- أنه إخبار عن الله أخيرهم بطول لبثهم”. معاني القرآن وإعرابه 7ل94-11/4. 
وانظر أيضاً: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 1707/7 


باب العلدد دنا 


صحة ما قالوا أنك لو قلت: عندي عشرون رجالاً» احتمل أن يكون كل واحد 
من العشرين رجالاً فتكون المجموع ستين أو أكثر والدليل على صحة ما قال قول 
الشاعر: 
سعى عقالاً قلم يتزك لنا سّبداً فكيف لو قد سعى عمروعقالين0© 
لأصبح القوم أوباداً فلم يجدوا عند التفرق في الهيحا جمالين 


فأحرى جمالين بحرى درهمينء أراد جمالاً هذه الفرقة ولا يجوز أن يكون سنين 
نعناً ثلاث مئة لأنه اسم جامد فيقبح النعت به »وقد أجاز الفراء نصب سنين 
على التمييز'" واحتج بقول الشاعر©: 
فيها اثنئان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 
فقال سودا فجمع وهذا لا يشي أن الشاعيا قد ذكر المميز وهو حلوبة ثم 
(1) الشاهد من البسيط وهو منسسوب في بعض المصادر إل عسرو بن عنداء الكلبي كما في الخزانة 01/9/89 
4113م وهر لي شرح المفصل 57/4١ء‏ ولي الارتشاف :101/1١‏ وفي لشمع 174/1 
وامعنى كما في الخزانة: أن معارية بن أبي سفيان استعمل ابن أحبه عمرر بن عتبة بن أبي سفيان على صدقات 
كلب فاعتدى عليهم؛ فقال عمرر بن عداء الكلبي هنا الشعرء وسعى في الموضعين من سعي الرجل على 
الصدقة أي الزكاة يسعى سعياً في أذها من أربابهاء وعقالاً وعقالين منصوبان على اللرف أراد مدة عمال 
ومدة عقالين» والعفال صدقة عام...: والسّبّد بفتحتين الشعر والرير... إذا قيل: ماله سبد ولا لبد فمعناه ما 
له ذو سيد وهي الإبل وللعز ولا ذو لبد وهي الغنم؛ ثم كثر ذلك حتى صار مثلاً مضروباً للفقسر... أي تنو 
هذا الرحل علينا سنة لي أخعذ الزكاة منا قلم ينك لنا شيعا لقلمه إيانا فلو تولى ستتين علينا على أني حال كنا 
نكون... والوبد بالتحريك: شدة العيش وسوء الحال... والفيحاء: الحرب... وثنى اللحمال لأته جعلها صتقين: 
صنفاً اوحلهم يحملون عليها أتقاطي وصنفاً لحربهم يركيوته. 
(؟) انظر معاني القرآن للقراء 172/5 
(7) البيت من للبحر فكامل وهو لعنازة العبسي في ديوانه 187 وجمهرة أشعار العرب 45 وني معائي القرآن للقراء 


-18/1-17 ولي الحيواق 415/7: ولي شرح العلقات السيع للزوزني 78؛ وني شرح اللفصل 04/6 
هه ولي شرح شفور الذهب 006 ون الخزفة 710/9 


باب الججمع دنا 
أتى بالسود بعدها فيجوز أن تكون السود للأربعين والاثنين على لفظها ويجوز أن 
يجعلها نعناً للحلوبة على المعنى ولم يذكر في الآية قبل الستين التمييز فلهذا /افترقا 
والله أعلم, 
باب الجمع 

قال أبو الحسن: اعم أن ابجمع المكسر يستأنف البناء كاستكناف البنساء 
للواحد, فلما كان الواحد يقع مختلفاً فكذلك جمع التكسير يقع مختلفاً كاختلاف 
الواحد. 

واعلم أن الاسم قد يجمع على ضروب فيكون أحد الضروب أكثر فيه من 
غيره فيصير هذا الكثير هو الباب» ويصلا محمداه لقلته كالشاذ في الباب» ورما 
حمل جمع اسم على جمع اسم لاشزاكهآق معنل ونحن ّنه إن شاء الله. 
واعلم أن أبنية أدنى العدد أريَعْةتومي :افع ل نحو:/]كلب» وأفعال نحو أجمال» 
وأفعلة نحو أرغفة؛ وفعلة نحو صبية وغلمة» وأما ما كان على فَعْل بادنى العدد 
فيه: أفعل نحو: أكلب» والكثير على فِعال وفُمُول: نحو: كلاب وفلوس» وقد 
يجتمعان في اسم واحد كقرهم: كلم وكلام؛ وَكُلُوم؛ يعن الجراحات وإثما 
ص هذا البناء لأن شرط الجمع أن يكون اللفظ أكثر من الواحد» فلما كان 
َعْل أخف الأبنية وكثر لفظ جمعها خففا جمع فعل لكثرته في كلامهم وأما”© 
فِعَالء وقُعُول فإما استويا في الحكم لتقارب ما بينهما في اختلاف الحركات 
وترتيب الحروف لأن حروف اللين فيها ني موضع واحد فلهذا اشاركا. وما 
سوى فعل مما هو مكسور الأول أو مضموم أو متحرك الفاء والعين فيجيء جمعه 
لأدنى العدد على أفعال وقلته فكثروا لفظ جمعه وذلك قوهم: عَدَد وأعداد, وَفِغْل 


(1) في الأصل: وما. 


1 


دحللا 


باب الجمع 844 
وأفعال وجَمّل وأجمال» وعَضّد وأعضادء وكين وأكتاف» وطُنب وأطّداب9©, 
وإبل وآبال» وعِتب وأعناب» إلا ما كان على (قُعَل) نحو مسرّد"©. وجُعَلء فله 
قياس آخحر وذلك أن هذا البناء قد صار له اختصاص في منع الصرف, وليس لغيره 
من الأبنية الثلاثية هذا الحكمء فجعلوا جمعه على ما يخصه واكتفوا بجمع واحار 
لقلته في كلامهم فقالوا: 

صرد وصيردان» وثُغْر ونغْران7©: وحمل وجعلان” . “وام خصره بهذا البناء 
لأنه جعل كالمحفف من جُعال نحو غراب» وهذًا الباب أيضاً يميء على فِمْلان 
فلمضارعته هذا الباب حص بهذا البناء» فأما جمع الأبنية بأكثر العدد فيجيء 
عختلفًء ويكتفون بالقليل عن جمع الكثيرء برببناء جمع الكثير عن بناء جمع القليل» 
وإنما ساغ ذلك لأن الجمع لا غاية للايشهيّرَليها إلا ويمكن إضافته؛ فلما كان 
معنى الجمع لا ينتهي إلى غاية جاز أأنتينويباللفظ الواحد القليل والكثير» فلهذا 
ساغ ما ذكرناه» وأما(» قوهمء رف وياد( لأدنّ العددء وكان القياس أزند 
فوجه ذلك أنه لما كان الزند عوداً وتكسير العود في أدنى العدد: أعواد» حمل زند 
عليه لاشتزاكهما في المعنى واتفاق سكون أوساطهماء وكذلك فَقَعٌّ وفِقعَةٌ لما 
كان الفقع ضربا من الكمأة والفطر مثله يجوز في الفطر أن يكسر على فِعْلة كما 
كسر الفقع على فقعة تشبيها بذلك إذ كان معناهما واحدا وعدد حروفهما 
وسواكنها ومتحركاتهما واحداً |وكذلك قَعْبُ” يجوز في جمعه: عي لما كان 


(1) الطأني: يضمتين: حل طويل مد به سادق ميشه أ اوقد ج: أطناب وطِبَة. القاموس (طدب. 


كصرَة: البليل وفراخ العصافو» وضرب من الخُيرء 7 ذكورها. ج. يَغْرا.. القاموس (نض). 
كصرد: الرجل الأسود الدميم؛ أو اللحوج؛ والرقيبء ويف ج: جعلان بالكسر. القاموس (جعلل). 


(4) القعب: القدح؛ وجمعه: أقعبء وقعاب وقِبّه. القاموس (قعب). 


باب الجيع بنارا 
الفقع والفطر متقعباً مما على قَهلّة جمع القعب على فعلّة تشبيهاً بذلك 
لاشتراكهما في التقعب والوزن وعدة الحروف»؛ وأما زمن وأزمن فكان القياس أن 
يقال: أزمان» لأنه شبه بالدهر و" كان معناهما واحداً”؟ فجمع على أفعل 
كما جمع الدهر على أدهر وأما قرفم ريع" وأرباع فشبهره يحسل لأن الربع 
وإن كان على غير وزن جمل فهو في المعنى جمز ل وإن كان صغيراً فجمع على 
جمعه إذ كان ولده. 


وجميع ما يأتي من الجمع مختلفاً خارجاً عن بابه فهو محمول على مثل ما 
ذكرنا إلا أنا لم نذكر منه إلا القدر الذي ذكرنا لك على استقصاء ذلك في 
كتاب سيبويه 

قال وما كان منه على أربعة أحر فخ مذ وركجمعه على مثال (مفاعل) زائدة 
كانت حروفه أو أصلية فهذا مثاللهمتوإن !ملظت أبنيته وذلك نحو: جعفر 
وحعافر» قال أبو الحسن إنما جمع الرَيَاعيتلئتبإذكرتداه لأنه أثقل من الثلاثي 
فألزم طريقة واحدة جعلت زيادته أخف الزوائد وهي الألف لثقله في نفسه وإإما 
مله مفاعل لأنه أراد الحروف دون وزنه على مافيه من الزوائد والأصول» وذلك 
أنه فصل ذلك فجعل جعافر فعالل» ومساجدء مفاعل» وجداول قفعاولء وأكابر 
وأصاغر أفاعل» فوزن الكلمة على حقيقتها. 

واعلم أن ما كان على خمسة أحرف ورابعه حرف لين زائد فإنه يجيء على 
(فعاليل) كقوهم: حُرْموز وجراميز"» وقنديل وقناديل» وإننا أنى على بنائه وم 
(1) زيادة ليست في الأصل. 
(1) في الأصل: واحد. 
0 ربع: بضمتين الفصيل بنج في افربيع؛ وهو أول انتاج.... فإذا تج في آحر اتاج فَُع. القاموس (ربع). 


(4) الجُرْمورٌ: بالضم: حوضٌ مرتفع الأعضاد» أو حوض صغير والبييت الصغير: والذكر من أولاد الذئبء 
ولوك القاموس (متمر). 


لواب 


باب الجمع لقنا 
يحذف منه لأن ما كان على حمسة أحرف أصول فلابد من حاذف الآخر منه في 
الجمع كقولك: سفرحل وسفارجء وفرزدق وفرازد» وإنما حذف آخيره لطوله وكان 
الآخر أولى لأنه المتقل للكلمة فلهذا كان أولى بالحذف» فلما حذف حرف عوض 
ياء قبل آخعره فقيل:سفاريح؛ وفرازيد؛ وإنما كانت الياء أولى بالزيادة لأن ما بعد ألف 
ادمع مكسور فصارت زيادة الياء كإشباع الكسرة ومع ذلك فإن الياء أمكن 
حروف المد لأن الياء من وسط اللسان فلما جاز أن تزاد هذه الياء قبل آخر الجمع 
على طريق العوض كان بقاؤها إذ كانت ثابت في الواحد أولىو إن كان الاسم على 
خمسة أحرف وفيه زائدتان متساويتان كنت مخيرا في حذف أيهما شكت كقولك: 
حبنطى وهو ملحق بسفرجل بزيادة النون والألف في آخحره: وحباط وحبانيط» إذا 
عوضت وإذا حذفت النون قلت: حباطتؤتجراطى؛ في النصبء فإن فيه زائدة واحدة 
حذفتها كقولك: في حَحَنمَّل”" :اجتكتافل»وجحافيل؛ إذا عرضت لأن الزيادة 
أضعف من الأصلي» فإن كانت ,فيه زائدَنّات كلاهما لمعنى واحد وأحدهما أقرب إلى 
الطرف حذفت القربية من الطرف مَك قَ معتسل: مغاسل ومن منطلق مطالق» 
لأن التاء والنون أقرب إلى الطرفء وأما قلنسوة ففيها زائدتان الدون والواو وليسئا 
للإفادة 29 ولا لمعنى بل كثرت الكلمة بها فأنت مير في حذف أيهما شعت فإن 
حذفت الواو قلت: قلانس» وقلانيس إذا عرضت وإن حذفت النون قلت: قلاس» 


رقلاسي» إذا عوضت وإنما شددت الياء إذا عوضت لاجتماع ياء العوض مع اليناء 
المنقلبة من واو قلنسوة فاعلمه. 

واعلم أن ما كان على فَعْل وثاني اء أو واو فأدنى العدد فيه (أقعال) نجمو: 
حوض وأحواض» وثوب وأثواب» فإن أردت الكثير منه جاء على (فعال) 


(1) الحجفل: الغليظ الشمَةٍ. القاموس (ححفل). 
(1) في الأصل كلمة مطموسة. وقد أثبت ماسب 


باب الجمع يفنا 
كقوهم: ثوب وثياب» وحوض وحياضء وتقول: يبت وأبيات» وشيخ وأشياخ» 
فإن أردت الكثير بنيته على (فمول) نحو: بيوت» وقيودء وشيوخ؛ وإثما خحص هذا 
الباب بأفعال وإن كان ثانيه ساكناً كراهة لأفعل: إذ لو جمع على أفعُل لانضمت 
الواو والياء وذلك مستثقل» وقد جمعوا بعض الصحيح بما هو على قعل على 
أفعال نحو: فرخ وأفراخ» فلما جاء في الصحيح هذا كان في المعتل أولى. 

واعلم أن ما كان على فّعلة وكان اسماً فإن جمعه بالألف والتاء وتحريك 
الحرف الأوسط منه للفصل بين الاسم والنعت وذلك قولك: حفنة.0© 


وصحفة"» وتمرة تقول في جمعها: حفنات» صحفات: وتمرات قال حسان29©: 


لنا الْحَمَنات الغرَ يلمعْن بالضّحى وأسياقنا يقطرن من نحدةٍ دما 
قال أبو الحسن: اعلم أنه إها وجب تويك الأوسط إذا كان اسم ليفصل بين 
الاسم والنعت فتقول في صحُفة: صحتاك” “ترك الأوسط وتقول في عبلة29 
عبلات» فلا تحرك الأوسط وإفا صر تسم [تالتحريك وتركوا أوسط]” 
النعت على حاله لأن الصفة أثقل من الاسم إذ كانت تتضمن الموصوف فلم 
كانت أثقسل والاسم أخسف وجب تراك الأخسف وإن كان الأول مضموماً 
والثاني ساكناً فلك فيه ثلاثة أوجه: 


الرجل الكريم والبثر الصغيرة: والقصعةء ج: جما وجَمَات. القاموس (حفن). 
أعظم الإصاع: الك ثم المح لم ب 
(م) البيت من الطويل وهو لمسان بن ثابت في ديوائه 79/1 زط دار صادر)» ولي الكتاب 014/5 ول الكتامل 

14/7 ولي المقتضب 144/1: وفي شرح أبيات سييريه للتجالس 511 ولي الخصائص 2107/9 وني أسرار 


٠‏ ثم الَصُحَيفة. القاموس (صحف). 


العربية 70 وي شرح الفصل 2٠١/9‏ وفي الخزانة 03/4 وحسان هو: حسان بن ثايت الأنصاري شاعر 
جاهلي إسلامي: كان شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ مات ف خلافة معارية. الشعر والشعراد 1١6‏ 

(4) في الأصل: علبة. ولميلٌ: الضحم من كل شيء» وهي: بهاء» ج:عمال كجبال.. القاموس (عب. 

زه) كتبت ف الأصل على الفامش. 


إيننا 


باب الجمع لمدكنا 
أحودها: ضم الثاني كقولك: ظلمة وظلّمات. 

ويجوز أن تقلب الضمة فتحة استثقالاً لدوالي الضمتين ولأن الغرض بتحرك 
الثاني هو الفصل بين النعت والاسم وإذا حرك بالفتح فقد وجب الفصل بين فُعلّة 
إذا كان اسماً وبين فعله إذا كان نعناً وناب الفتح ها هنا عن الضم الممستتقل وإثما 
احتزنا الضم ليكون تابعاً لحركة كة الأول» ويجوز الإسكان على الأصل؛ لأن هذا 
الفصل ليس بواحب في كل اسمء وإذا كان ذلك كذلك جاز ألا يحرك وأما 
الكسور الأول فحكمه كحكم المضموم الأول في جواز كسر الثاني وفتحه وإسكانه 
كقولك في كسئرة: كسيرات وكسّرات» وكسئرات؛ بإسكان الثاني على ما فسرناه. 

وأما جمع التكسير في المفدوح الأول فيجيء على (فعال) كفرهم: حَفْنَة 
وجفان؛ وصّحُفة وصرحاف» وأما با وان تكهوم الأول مسكن الثاني فيجمع 
على فُعل جمع التكسير كقرهم ظُلحةوظلجة وطرقة وغرف» ولفا جمع من تمل 
لأن ما كان من المخلوقات يجعل يجيه :ؤؤاحدة/لهاء كقولك: برّة وبر» فلما 
كان حكم المخلوقات أن يبقى لفظ الواحد في الجمع وتسقط الهاء جعلوا ما ليس 
معخلوقا محرك الأوسط ليكون بينه ويين المخلوقات فصل فتقع بالحركة زيادة على 
لفظ اللدمع وكذلك حكم المكسور أوله يكسر على فعل نحو: كسرة وكِسّر © 


/وميذرة وميدر”” والعلّة واحدة. 


(1) يعني ما قصدوا إليه من تغريق بين الأسماء والصفات عند اللجمع انظر سييريه ١8/7‏ وما بعدها (برلاق) وقد 
فصل ذلك العكيري مبيناً ما قصدوا إليه من التفريق بين جمع الأسماء وجمع الصفات ققال. 
"وما رركت العين من قعل إذا كانت اسم في الجمع نحر: مَفنة ناته ولم ترك في الصفة نحر: مغبات» 
اليفرق بين الاسم والصفة» وكان إبقاء الصفة على السكون أولىء لأن الصفة أثقيل من الاسم لاحتياجهها إلى 
الموصوف وإلى الفاعل للضمر والظطهرء وذكونها مشتقة من الفعل الذي هو نقيل. 
فإن كانت العين ولرً أو لم تُرَكا فدلا تتقلب ألفين". انظر لباب 0184-141/5 وانظر بن يعيش 9/.. 

1) السدرٌ: حر النبق» الواحدة: بهاء» ج: مئرات» وميليرات» وميدرات: وير وسّثر... وميئرة النتهى في 
السماء السابعة. القاموس (سدر). 


باب السب لكان 


واعلم أن ما كان على (فعيل) من هذا اا فأدنى العدد فيه (أفعلة) وذلك نحو: 
نصيب وأنصبة» وخميس وأحمسة ويكون إذا أردت الكثير على (مُمُل وقُعلان) نحو 
رغيف ورغفان ورغف» وقضيب وقضبان وقضبء وأرغفة لأدنى العدد. 

قال أبو الحسن: وإنما كسر ما كان من (فعيل) أدنى العدد على (أفعله) وهو أزيد 
من فعل بحرف فجعلوا الهاء لازمة له لتكون بإزاء الحرف الزائد في فعيل وكسروا 
عينه» لأن الكسر أعض من الضمء فلما ألزم هذا المشال هاء التأنيث ثقل فكرهوا 
الضمة فيه فعدلوا إلى الكسر؛ لأنه أخخف من الضمء وجعل في أكثر العدد على فعُل 
فكأنه محذوف من فعول؛ وإما خفف ليكون التحفيف معادلاً لتقل فعلان. 

وأما (فعيل) الذي هو صفة للمذكر من يفعلى فايس فيه حرف علّة ولا تضعيف 
فجمعه على (فعلام) نحو جليس وجلساةة ويكرِيكم كرما وكبير وكبراء» وفعال 
غمو: كرام؛ وكبار وإفا جمع على (فعالن)لأتهتجمتغتدرا بالياء لأنها زائدة كأنهم 
توهموا إشباع الكسرة فيه فيجمع على ععَاَ كين جع الثلاثي؛ وأما جمعه على 
فعلاء فللفرق بينه وبين الاسم فجمعوا الاسم على أفعلاء كما يجمع الثلاثي كقوهم: 
حميس وأمساءء وإنما جعلوا فعلاء للصفة لكثرة ما تجيء الصفة على فعلاء نحو حمراء 
وصفراء» فأسقطوا الهمزة من أوله ليشاكل ما ذكرناه. 

باب السب 


اعلم أن كل اسم تنسبه إلى أب أو بلد وما أشبه ذلك فإنك تلحقه الياء الثقيلة 
علامة للدسب وذلك قولك: هذا رجحل بكري؛ وهذا رجل عامري» وهذا رجحل 
مكي» وكذلك جميع هذا الباب. 

قال أبو الحسن: اعلم أن النسب معناه إضافة شيء إلى شيء؛ وإنما تشدد ياؤه 
لأن النسبة تصير لازمة للمنسوب؛ فصارت هذه الإضافة أشد مبالغة من سائر 


ماب 


باب اللُسب وم 
الإضافات فشددوا ياءها' ليدلوا على هذا المعنى؛ فإذا كان الاسم سالاً من 
حروف المد واللين زدت ياء النسية في آحره طال الاسم أو قصر كقولك في 
النسب إلى بكر: بكريء وإلى سفرجل: سف رحلي إذا كان المنسوب إليه اسمه 
سفرجل؛ وإن كان في الاسم المنسوب إليه ياء خفيفة قبل آخحره أعن بالخفيفة 
الساكنة الزائدة نحو: تميمء وثقيف»» وفقيم وسايم وقريش» وما أشبه ذلك 
فالأحود ألا تحذف من الأسماء شيئاً إذا نسبت إليها كقولك: تميمي وفقيمي» وقد 
حذفوا الياء من بعض ذلك قالوا في قريش: فرشيء وفي ثقيف: ثقفي» وفي هذيل: 
هذلي وهذيليء فمن أثبت الياء فعلى الأصلء؛ ومن حذف فلاستئقال الياء 
والكسراتء وليس قبل الكسر إلا حرف واحد والحرف الواحد قليل فصار يمنزلة 
مالا حكم له في الكلمة» فإن كان قبل الكتتيرة حرفان لم يجب الفشح تقول في 
تغلب: تغلي» لأن أول الكلمة حرفان قَقنُويٍ مدر الكلمة ويجوز الفتح؛ فأما 
هذلي» وثقفي فالأصل: هذيلي وثقيقي.رإها حذفوا الياء منهما استثقالاً للكسرة 
مع الياء /فحذفت الياء فلما حذفت بقي الاسم على وزن نمرء وما كان ثانيه 
مكسوراً وهو على ثلائة أحرف يفتح في النسبة كراهة الكسرات والياءات 
فيقال: نري وكذلك قالوا أيضا: هذلي ففتحوا الذال» وقد جحاء على الأصل في 
الشعر قال الشاعر©: 
بكل قريشي عليه مهابة سريع إلى داعي الندى والتكيّم 


وقال آخر فجمع بين اللغتين9©: 


(1) في الأصل: ياء هذا 

(1) البيت من الطويل ولم يعرف قائله وهو في الكتاب +/789+ ورواية الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيكّهء وفيا 
شرح أيات سيبويه لابن السواي 0519/1 ولي الإنصاف ١/90م؛‏ ولي شرح الفصل 01/5 

() البيت من الطويل ولم يعرف قائله أيضاً وهو لي الاتصاف 781/1 وفي شرح المفصل 10/5 


باب السب دوم 
هذيلية تدعو" إذا هي فاحرت أب مُذَاياً من غطارفة نجد 

فإن كان الاسم على (مَِيْلّةم أو (فُعَيلَة حذفت الماء كقولك في النسب إلى 
حنيفة: حنفي؛ وف رجل من خفيمة: خذميء وقد جاء شيء على الأصل وليس 
بالمستحسن قالوا في رجحل من أهل السليقة سليقي» ولي الخزيدة خزيي؛ وفي 
سليمة سليمي» وف عميرة عميري» والوحه ما ذكرت لك إلا أن يكون الاسم 
من المضاعف أو المعتل» فإنك تثبت فيه الياء ولا يحوز حذفهاء وذلك قولك في 
رجل نسبته إلى شديدة شديدي؛ وفي رجل من طويلة طويلي؛ من أجل الوار 
لأنها إن سكنت لزمها القلب» وإثما وجب حذف الاء لأن هاء التأنيث تضارع 
ياء النسبء والدليل على مضارعتها أنها تقع.يين الاسم وبين جمعه فيكون حذفها 
فرقاً بين الواحد والجمع كقولك: ثمرة'ومِرء وكذلك حال الياء المشاددة نحر 
قولك: زحي وزنج؛ ورومي وروم, وَعَرَتيَوَعَربَة» فلما تضارعا من هذا الورحه 
الذي ذكرناه كره الجمع بين تأنيثين أو تَطيِين”قلذلكلخذفت هاء القأنيث مجيء 
ياء النسبة وحذفت الياء لأن المونث أثقل من المذكرء فلما جاز الحذف من 
المذكر مع خفته لزم الحذف ف الأثقل» ومن أثبت فعلى الأصل والله أعلم. 

وأما ما كانت قبل آخره ياءان مدغمة إحداهما في الأخعرى فإن النسب إليه 
بحذف الياء المتحركة لاجتماع الياءات وذلك قولك في النسب إلى ميت: ميي» 
وإلى حمير: حميريء وإلى أسيد: أسيدي؛ وإفما وجب الحذف لأن عدد هذه 
الحروف أكثر من عدد حروف فعيل ويضمها مثلها في العدد وهم قد حذفوا الياء 
من (فعيل) والكسر مع ياء النسبة [فكيف إذا زاد ياء أخمرى» فإذا اجتمع هذا 
على الياءين في مثل: أسيد وجمير مع ياء النسبة]””© كان أثقل فلذلك وحب 


)١(‏ في الأصل: تدعوا.. 
(1) كتبت ف الأصل على الهامش. 


دعملا 


ناينب ناذا 
الحذفءوإئما كانت المتحرك من الياءين بالحذف أولى؛ لأنك لو حذقت الساكنة 
بقيت المتحركة وقبلها فتحة فكان يجب قلبها ألفاً فيخرجون من علّة إلى علّة 
والخروج من علّة إلى علّة فيه كلفة» فلذئك حذفوا المتحركة لتزول هذه الكلفة» 
ومع ذلك فإن الياء الساكنة المدغمة لا مؤنة فيها على المتكلم؛ لأنه يرفع لسانه 
بها في جملة الياء المتحركة فصار الاستثقال إثما وحب من أجل المتحركة [ف](© 
كانت أولى بالحذف إذ كانت هي الموجبة للثقل. 

فإن كان آخر الاسم ياءً مشددة نحو: قصيّ وعدي؛ واحبة فإنك تحذف الياء 
الساكنة وتقلب المتحركة ألفا لفتحه ما قبلها ثم تقلبها واوا وتتبعها ياء النسبة 
فتقول: قصويء وأموي وعدويه وإلن.شئت تركته على الأصل تقول: قصيي» 
وأميي”" » وإنما كان الحذف أولى ١‏ كرَآقَة لابكبماع أربع ياءات مع الكسرة وهم 
قد فروا من ثلاث ياءات /ويينهما" سحاخق أعني (فعيلا) فكان ما هو أثقل منه 
تكثيراً أولى بالحذف”, وإغا سكلياه التتاكنة لأنهم قد علموا أن المتحركة 
تقلب ألفاً ولا تثبت لأنها تلي ياء النسبة فيجب قلبها واوأء فلما كان حذف 
الساكن يؤدي إلى قلب المتحركة واوا”» وخروجها عن شبه الباء وهم يفرون في 
(1) زهادة ليست في الأصل. 


؛ تزع يونس أن ناساًمن العرب يقولون: أ فلا يوون ل صار إعرلها عراب مالا بل 
..*. +46 (هارون). 


(4) بين ذلك العكيري فقال: 
"فان كان قبل اليا المشددة حرفان مثل: عدي وقصي» فمن العصرب من يقبره على حاله؛ ويجمع بين أريع 
ياءات» وهو مستثقل؛ والأكثر الأقيس أن نحذف افياء للساكنة وهي ياء فعيل؛ وتبدل من الكسرة فتحةء 
قتقلب الياء التحركة ألفاً ثم واوا فتصر إلى: عدوي فرارً من النقل". 
انظر الاب في علل الإعراب 0/5 
(ه) في الأصل: ولو. 


كمد 


باب السب عم 


هذا الباب من الياءات والكسر من أجل ياء النسبة احتملوا الخروج من علّة إلى 
علة لما كان ذلك يؤديهم إلى التخلص ما يفرون منه؛ فأما باب أسيد فلو حذفت 
الياء الساكنة انقلبت المتحركة ألفاً والألف هي قريية من الياء ألا ترى أن الإمالة 
تدحل على الألف فتقرب من الياء» فلما كان القلب.لا ينجيهم من باب أسيد ثما 
يفرون منه حذفوا المتحركة» وتقوى الساكنة لأنها قربية من الألف فلذلك خالف 
في باب أموي ومن رأى الجمع بين الياءعات فحجته أن الياء المشددة تخري بوجوه 
الإعراب ولا تستثقل عليها الحركات فصارت ينزلة ياء قبلها حرف ساكن نحو: 
ظبي» وميّ وما كان كذلك فلم يحذف منه شيء في النسبة فحملوا أمية وبابه 
على ما ذكرنا فلم يحذفوا منه شيئاء وإثما أقروا الياء إذ كان قبلها ساكن ولم 
يستثقلوا دول الضمة والكسرة عليهنا في الى الإعراب؛ وإنما نخالفت الياء 
المشددة الياء الساكنة ما قبلها لأن المْيدِدَةَ وإن أدغجلها الإعراب فهي أثقل من 
الخفيفة, فإذا انضم إليها ياء السب رادب ثلا فلذل/وجب تخقيفها. 

وحكم الواو إذا كانت طرفاً وسكن ما قبلها كحكم الياء إذا سكن ما قبلهاء 
وهي أولى بأن لا تستثقل ها هناء لأنهم قد يفرون من الياء”" إلى الواو في باب 
النسبة» فإذا كانت معهم في الكلمة فهي أولى بالثبات» فإن كانت الياء في آخر 
الاسم وقبلها كسرة وكان الاسم معها على ثلائة أحرف قلبتها ألفاً ثم قلبتها 
واوا كقوهم في عمّ: عموي» وفي ردّ: ردوي» وإغا وجب ذلك لأنا قد بينا أن ما 
كان على فول بكسر العين من الصحيح يقل إلى فَمّل فإذا وحنب تقال عمر إلى 
الكسر انفتحت الميم والياء بعدها في موضع حركة فإذا كان كذلك انقلبت ألفا 
ثم انقلبت واوا لما ستذكره بعد إن شاء الله 


(1) لي الأصل تكرار للجملة "وحكم الولو إذا كانت طرفاً...'؛ وقد زاد في نهاية الحملة الأول بعد قوله: "لأتهسم 
قد يغرون من الياء" قوله: "وهي أثقل". 


لاب 


باب اللسب 4م 

فإن كان الاسم على أكثر من ثلائة أحرف حذفت الياء في النسب كقولك 
[في النسبة]”" إلى قاض: قاضي وإلى ناحية: ناي وإنما وجب حذفها لأن 
النسبة توحب كسر ما قبلها ولا يدنعلها الكسر قيجب إذن إسكاتها يدخخول ياء 
النسب عليهاء فيلتقي ساكنان الياء المسكنة والياء المدغمة فتحذف لالتقاء 
الساكنين» ومن قال في تغلب :تغلبي» + بفتح اللام استثقالاً للكسرة ة مع الياء أحاز 
أيضاً أن يفتح الضاد من قاض فإذا تتحها انقليت ألا أعي ياء قاض ثم انقلبت 
واوا فقال: قاضويء كما قالوا: عمويء وإئما ساغت التغييرات في باب النسبة» 
وكثر ذلك لأن المراد بياء /النسبة أن تعلم بأن المنسوب له به تعلق بالمنسوب إلينه 
فلو فهم ذلك ببعض الكلمة جاز أن يقتصر عليه فلذلك ساغ التغيير فيه. 

واعلم أن الأصل في النسب أنَالْمَالءَ قلانَ/من بني فلان أو من مديئة كذاء 
ولكنهم اختصروا ذلك واجتزؤوا0© بجالياءتمتنأهذا التطويل كما احتزؤوا بياء 
التصغير من النعت حقيرا أو صَعض 

واعلم أن ما كان آخره ألفاً وهو على ثلاثة أحرف فإنه يجب قلب ألفنه واوا 
من ياء كانت منقلبة أو من واو كقولك في قفا: قفوي» وفي رحا: رحوي» وإنما 
وجب قلب هذه الألفات إلى الواو لأن الألف تقرب من الياء والإمالة تدخلها 
فتصير إلى الياء فلو أقروا الألف على حاها لصار كاجتماع ثلاث ياءات وهم 
يجدون مندوحة تأويلاً لخروجهم عن هذا الثقل وذلك أن الألف ساكتة والياء 
الأولى ساكنة والجمع بين ساكنين في كلامهم غير مستعمل إلا أن يكون الأول 
حرف مد والثاني مشدد فلما عوض بياء النسبة ما ذكرنا أجروا الألف مع ياء 


(1) زيادة ليست في الأصل. 
9 لي ال 


: احتزوا. 


باب اللُسب ووم 
النسبة بحرى ساكنين ليس أحدهما حرف مد فوجب قلب”" الألف إلى حرف 
يتحرك فيه ليزول الجمع بين ساكنين» وكانت الواو غالية على الياء في هذا الباب 
إذ كنا قد نقلب الياء في إيجاب قلب الألف إذا دلت عليها ياء النسبة» وهو أن 
النسبة أقوى في تغيير الاسم من التثنية إذ كانت قد ثبت لياء النسبة ما ذكرنا مسن 
إيجاب التغيير وقد بينا علّة ذلكء والتثنية ليست بموجبة للتغيير إنما حقها أن تزاد 
علامتها على لفظ الواحد» فإذا كانت الألف المقصورة تنقلب في التننية واوا أو 
ياءٌ كقولك في 
الألف» فإذا وجب قلبها كانت الواو أولى لما ذكرنا من العلّة الأولى من غلبة 
الواو على الياء في باب النسبة: ولم يجب في التثنية إذ كانت التثنية توجحب اننظام 
ما كان في الواحد فلذلك وجب رد الألف"قيّالتئنية إلى أصلها فإن كانت الألف 
رابعة وكانت أصلية فالوجه فيها أن تحر بجراهنانٍ الثلاثي وتقلب واوا كقرهم 
علهى: ملهوي» وف مغزى: محرو ولُفقي ذأفعريع/لأنها لما كانت أصلاً جرت 
بحرى الراء في جعفرء فهذا القياس وكذلك حكم الألف إذا كانت للإلحاق ,عنزلة 
الأصلي نمو: أرطى؛ وعلقى؛ تقول: أرطوي وعلقويء فإن كانت الألف للتأنيث 
فالوجه فيها اللحذف كقولك: في حبلى حبلي» ولي بشرى بشري» وفي دنى 
دنتي؛ وإنما كان حذفها الوحه من وجهين: 


ا: قفوان؛ وف رحى رحيان؛ وحب أن تكون ياء النسبة بقلب 


أحدهما: أنها من حيث كانت علامة التأنيث ضارعتها التأنيث فكما يجب 
حذفها أعن الهاء في النسب فكذلك أيضاً يحب حذف ألف التأنيث. 

والوجه الثاني: أن ألف التأنيث ساكتة وليست مما أصله الحركة كالألف 
الأصلية وألف الإلحاق فحذفوها لسكونها وسكون الياء الأولى من النسبة وإن 
كانت الألف قد يقع بعدها الساكن المدغم لما بينا أن الياء أقوى في تغيير ما 


١م‏ ف الأصل: قبل. 


كملا 


باب السب م 
يدخل عليه من علامة التثنية» فلما كانت ألف التثنية لا يجوز أن يبقى معها ألف 
التأنيث على لفظها كذلك لا ييقى مع ياء النسبة /لأن في هذا نقضاً للأصل الذي 
أقمنا الدليل عليه من قوة ياء النسبة على قدر ما يقلبه ألف التثنية. 

واعلم أنه يجوز في النسب إلى ما آخره ألف التأنيث المقصورة إذا كان على 
أريعة أحرف وجهان: 

أحدهما: أن تقول في حبلى: حبلاوي؛ وفي دنيا: دنياري. 

والوجه الثاني: حبلوي؛ ودنيويء وإنما جاز هذان الوجهان لأن ألف التأنيث 
وإن كانت علامة كهاء التانيث فهي ألزم للأسماء من هاء التأنيث» وذلك أن 
الاسم بتي من أول أحواله على ألف_التانيبكروهاء القانيث تقديرها أن تكون 
منزلة اسم ضم إلى اسم إذ كانت يُدخلٌ بعد )سجقرار لفظ المذكر كقولك: قائم» 
وقائمة؛ فصارت ألف التأنيث منشيابهة للألفٍ الأصلية أعنٍ الي هي بدل من لام 
الفعل فجرت بحرى ألف الإلحاق إذ كانت ألف الإلحاق زائدة قد أحريت بحرى 
الأصل ولذلك جاز قلب ألف التأنيث واوا كما جاز قلب ألف الإلحاق واوا في 
النسبة تشبيهاً بألف التأنيث كما شبهت ألف التأنيث بها فتقول: أرطى 
وعلقى»”" فأما قوهم: حبلاوي» فإنهم زادوا ألقاً قبل ألف التأنيث لتصير ألف 
التأنيث عمدة فيجب تحريكها فإذا تحركت صارت ألف التأنيث الممدودة فيزول 
عنها حكم السكون فيجب ثباتها مع ياء النسبة وصار هذا الوجه أقوى من قلبها 
واواً من غير موجب لتحريكها فلهذا صار هذا الوجه أقرى من قوهم: حبلوي» 


(1) الأرطى: شحرل ثمر مر تأكله الإبل» الواحدة: أرطاة: ألفه للالحاق لا للتأنيث؛ فيتون نكرة لا معرفة» أو ألفه 
أصلية يه دائماً. القاموس (أرط). 
ع : بش يكدون واحداً وجمعاء قضبانه يقاق» عَمِرٌ رضّهاء يتعمذ مده للكاسٌ 
ويشرب طبيخحه للاستسقاء. القاموس (علق). 


باب اللسب م 
فإن كان المقصور على خمسة أحرف فصاعداً وحب حذف ألفه في النسبة زائدة 
كانت أو أصلية وذلك أن بعض العرب يحذف الألف ال" هي بدل من لام 
الفعل الي في الرباعي فتقول في ملهى ملهيء وذلك أنهم شبهوها بألف التأنيث 
لاحتماعهما في صورة واحدة فإذا كان يسوغ الحذف في الرباعي لزم الحذف في 
الخماسي لطوله وذلك قولك في مرامى: مراميء ولي قبعثرى: قبعثري”” , وفي 
حبارى: حباري””» وقد بينا أن الوحه الحذف وألف التأنيث في الرباعي 
والخماسي أولى بالحذف إذ كان الأصل أيضاً قد حُذف لما ذكرناه» فإن كانت 
ألف التأنيث رابعة وقد توالى الحركات قبلها تنقل الكلمة حتى تمعلها منزلة 
الخماسيء والدليل على ذلك أن زيادة الحركة قد تحري بمحرى زيادة حرف. إن 
من يجيز صرف هند وترك صرفه لا ييز ِسِيْرفٍ قدم في حال المعرفة» بل يلزمه 
منع الصرف في امرأة “ميت: بعقرببا فلفلك وجب أن بحري ما توالت حركاته 
من الرباعي جمرى الخماسي وَذِلِكَ كَوَلَكَ قي النسب إلى جمزى جمزي» وف 
بشكى بشكي”؟. إذا سميت بهما وَتَسْبَك إلِيهَمَآوَمهنا ضربان من ا مشي. 

واعلم أن الممدودة تنقسم أربعة أقسام أحدها أن تكون همزته أصلية كقولك: 
رحل قراء» لأنه من قرأت, والثاني أن تكون همزته منقلبة من ياء ملحقة نحو 


ابّةٌ تكون في البحرء والعظيم الشديد والألف ليست 
اللتأنيث ولا للإلحاق بل قسم ثالث. ج: قَيادِث. القاموس (قم). 
(5) الحبارَى: سبق ذكرها ص 815 

وَحَمرَى: وهو عَدْوٌ دون ار وفوق العو وبعرٌ مار 
وحَمرّى: سريعٌ. القاموس (حَمّ). 

سوء العمل؛ والخياطة افرديعة: أو العجلة؛ والكذب؛ وامرأة يش اليدين والعمل» كَحَمْرّ: 
سفيفةٌ سريعةٌ وناقة يتَكّى. القاموس (بشلك). 


1ب 


باب اللسب باينا 
علباء وجرباء”” » وهما ملحفان بسرداح”" بياء بعد الألف لأن الياء إذا وقعت 
طرفاً وقبلها ألف كانت همزة فلذلك كانت الهمزة أولى منها وهي أيضاً أولى من 
الهاء؛ لأن الحاء خحفية وتحتاج إلى بيان» ولأن المهمزة أجلد منهاء وصارت أولى فإذا 
نسبته إلى ما همزته /للعأنيث قلبتها واوا عند أهل البصرة فتقول: حمراوي» 
وخنفساويء وكذلك حكم جميع الباب وإثما جاز بقاء الهمزة الي هي بدل من 
هاء التأنيث مع ياء النسبة ول تحذف كما حذفت الألف المقصورة لأنها تر حت 
في اللفظ من التأنيث إذ كانت الهمزة في نفسها ليست مما يونث بها فحرت 
محرى حرف ليس للتأنيث فلذلك لم يحذف. 

فإن قال قائل: فهلا حذفت كما يحذف الاسم المضموم إلى ماقبله؟ 

قيل له: قد بينا أن التأنيث بالألف خانم هكم التأنيث بالهاء إذ كان الاسم 
بن على ألف التأنيث فلهذا الوجه صا -كبعض أ حروفه وخالفت حكم الاسم 
المضموم إلى ما قبله» وما وجب ]ولوأ ليةصلولريين الهمزة الي هي بسدل من 
حرف التأنيث وبين الهمزة الي هي على خلاف ذلك إذ كانت هذه الهمزة تمع 
الاسم الصرف وغيرها لا تأثير له وصورتهما واحدة سواء فصلوا يينهما بالقلب 
ليدلوا على اختلاف حكمهماء وإغما كانت همزة التأنيث بالقلب أولى؛ لأن 
حكم التأنيث فيها موجود وهو الموجب لتقل الاسم وكانت ياء النسبة توحب 
أيضاً تثقيلاً للاسم فوجب أن تقلب هذه امهمزة إلى حرف لا يدل على الثانية 
ليخف الاسم. 


(1) عِلْباء البعير: عصب عنقه. اموس (علب). 
وجزبا: بالكسر: مسمارٌ ف حَلقة قذرع, وهر (أو حم أو نه وذكررٌ م يي أو 
ري نمو العظابة تستقيل الشمس برأسها. للقاموس (حرب). 

(0) المرداح: بالكسر: الناقة الطويلة؛ أر الكريمة: أر العظيمة: أو السمينة؛ أو القربة الشديدة للقامة...ء ج: 
سسرلوِخ. القاموس (سرح). 


باب النسب امن 

وأما ما سواها من الهمزات فلم يكن فيه ما يوجحب هذا الحكم من الثقل 
فوحب إقراره على لفظه إذ كان حكمه وحكم سائر الحروف سواء في اجتماعه 
مع ياء النسبة» وإنما كان قلب همزة التسأنيث إلى الواو أولى من سائر الحروف 
لوجهين: 

أحدهما: أن الواو تقع علامة لجمع المذكر, والمذكر كالأصل للمؤنث وقد 
ينا أن الغرض أن تقلب هذه لتبعد عن حكم التأنيث فلما كانت الواو لما ذكرناه 
أشد مباينة للمؤنث من سائر الحروف كانت أولى بقلب الهمزة إليها. 

والوحه الثاني: هي بدل من ألف التأنيث فكانت أولى. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه من الممدود سني الممدود الذي ينصرف يجوز أن 
تقلب همزته واوا فنقول: قراوي» وكتباوي)» وعلباوي» وبعضه أحسن من بعض 
فقلت: همزة علباء أحسنء لأنها مشاركةتفتحزة"التأنيث في الزيادة فحملت عليها 
لأن الهمزة أثقل من الواو إذ كانت تقتم(؟“في نالسر فصار في قلبها إلى الوار 
فائدة”"» وهو حفة اللفظ فلذلك جاز تشبيهها بهمزة السأنيث وإقرارها(؟ على 
لفظها لأن ذلك يفيد ثقلاً فإذا ثبت للكلمة حكم بالخفة لعلّة أوجبت ذلك لم 
يبر نقله إلى ما هو أثقل منهء ولذلك جاز حمل الهمزات الي هي لغير القأنيث 
على همزة التأنيث» ولم تحمل همزة التأنيث عليهاء وأما همزة كساء فحاز قلبها 
واوا بالحمل على همزة علباء لأن الملحق بالأصل يجري بحرى الأصل؛ فلما جاز 
قلب الهمزة ا ملحقة واواً جاز قلب همزة رداء» وكساء واوا لأنهما يشابهان ألف 
علباء في انقلابهما من الياء إلى الهمزة» وأما همثرة قراء فقلبها بعيد وهو جائزء 


)١(‏ في الأصل كلمة لم أتبيتها. 
(؟) في الأصل: وهر 
رم في الأصل: إقراره. 


11م 


باب السب للك 
ووجه جوازه الحمل على همزة كساء إذ كانت لام الفعل» فإن كانت إحداهما 
منقابة فقد تشابها /فٍ كونهما أصلين فلذلك جاز القلب في همزة قراء وا لله أعلم. 
واعلم أن ما كان آخحره هاء التأنيث وقبلها ياء أو واو فالنسب إليه كالنسب 
إلى الممدود المصروف وذلك نحو: صلاية؛ وشقاوة”" تقول: صلايي وشقابيء 
وإنما وحب ذلك لأن هاء التأنيث يقدر سقوطها لأحل ياء النسب فإذا قدرت 
ذلك صارت الياء والواو طرفاً وقبلها ألف فيجب قلبها همزة كهمزة رداء فإذا 
الحقتها ياء النسبة بقيا على ما وحب هما من الهمز ويجوز أن تقول: شقاوي 
وصلاوي» كما جاز كساوي؛ ورداوي. 

فإن قال قائل: إذا كانت ياء النسب تل محل هاء التأنيث فلم لم تسق الياء 
والواو على ما كان أمرهما عليه مع'ثاة ليهو قيل: لا يجوز ذلك لأنه إذا وحب 
تقدير الاسم مذكرا بحيء النسبة ليجو أن.تبقي الياء والواو على لفظهماء وذلك 
أنا لو قدرنا دحول هاء التانيثعَلنَتكفْةونلمبيين الاسم على التأنيث همزنا فقلنا: 
صل اذا كانت الهمزة لا تجب إذا قدرنا الاسم مذكراً مع هاء التأنيث 
وكان قلبها همزة مع ياء النسبة أولى لأنه لا يجب إلا تقدير الاسم مذكراً ثم 
إدحال النسبة عليه فاعرقه. 


فإن كان آخر الاسم ياء وقبلها ألف فلك في النسبة إليه ثلائة أوحه:وذلك 
نحو: رأيء تقول في النسبة إليه: رأبي» ورأوي» ورأئي؛ فمن أقر الياء مع النسبة 
فلأنها ياء يدخحلها الإعراب فتجري بحرى الحروف الصحاح إلا أنه ليس في قوة 
رأوي لأن رأبي قبل يائه ألف, والألف تشبه بالياء فيصير إقرارها مع ياء النسبة 
كأربع ياءات فلذلك فارقت ياء (رحى)» وجاز أن تقلب واوا وهمزة فأما من 


(1) الصلاية: ويهمز: المبهة» واسبُ رمد الطيبر. ج: صل وصلي. القاموس (صلي). 
: للشط. لغة في الفمز... القاموس (شقوع. 


باب التسب لض 


قلبها همزة فإنه شببها برداء إذ كانت همزة منقلبة من ياء؛ ومن قلبها واوا 
جعلها بمنزلة داروي» كل ذلك”" فراراً من الياءات. 

واعلم أن النسب إلى الأحياء على حلاف ما ذكرنا لأن هذا الباب مخالف 
للقياس» إلا أنهم وإن خخالفوا قياس اللفظ فقد عدلوا به إلى جهة صحيحة:؛ فمن 
ذلك قوهم في النسب إلى طي: طابي؛ وحقه أن يأتي على طبي؛ فتخفف إحدى 
الياعين كما قلنا في سيد: سيّْديء وإنما خالفوا القياس في طي لكثرة استعماله9؟ 
في كلامهم؛ وهو أثقل من سيد لأن الياء المشددة بعدها همزة والهمزة مسقل 
بعدها فقرروا(؟» حذف الياء الساكنة لتنقلب المتحركة ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها فيخف اللفظ عليهم إذ كان قد جاز هم حذف الياء الواحدة في سيده وإنما 
قدرنا حذف الياء الساكنة من طي ليكو قلْكِرلياء ألا ححة من جهة اللفظ 
ليقل تقدير الشذوذ في هذه الكلمة» إذ لو"قدرنا ذف الياء التحركة لم يجر قلب 
الياء الساكنة ألفاً فيصير قليها علئ:تقدير الَشَذْوذ لنا عنه مندوحة» فلذلك وحب 
ما ذكرناه ومن ذلك قوهم [ف النسبة]”" إلى اليمن: يبماني» وإلى الشام: شامي» 
والقياس: مي» وشأمي» وإثما فعلوا ما ذكرناه لكثرة استعمالهم اليمن والشام في 
كلامهم فخففوا إحدى ياءي النسب وعوضوا ألفا إذ كان الحذف قد وقع ف 
كلامهم والتعويض فيما /لم يكثر استعماله فكان النسب أولى» فلذلك كان أكثر 
تغييراً للكلمة من غيره» فلذلك قالوا: يمان وشآم, فأما قوهم في النسب إلى تهامة: 
تهام» فإن تقديره أن يكون ردوا الاسم إلى تهم وحذفوا الزيادة» فصار على لفظ 


1١‏ ف الأصل: واو. 

(1) في الأصل: ذاك. 

(5) في الأصل: استعماهم. 
(4) في الأصل: فقروا. 

(ه) زيادة ليست في الأصل. 
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باب السب م 
يمن فكان القياس على هذا الوجه أن يقولرا: تهمي؛ ولكنهم حذفوا إحدى 
الياءين وعوضوا منها الألف كما ذكرنا في يمان لكثرة الاستعمال واحتمال 
النسب للتغييرء ومن ذلك التسب إلى البحرين بحراني وكان القياس يجري لأن ياء 
النسب يقع عليها الإعراب فلا يجوز بقاء ألف التثنية معها لملا يجتمع في الاسم 
رفعان ونصبء ومع ذلك فإن علامة التثنية والجمع زيادة على بناء الاسم كزيادة 
هاء التأنيث. فكما يحب إسقاط هاء التأنيث بحيء ياء النسبة فكذلك يجب 
إسقاط علامة التثنية والجمع لاشتزاكهما في الزيادة ف أواخر الأسماءء وإنما جاز 
بحراني لأنه قد صار اسم موضع لا يجوز إسقاط الألف والنون منه فصارت الألف 
والنون معه كالألف والنون في عثمان2'7 وجريا بحرى ما بيني الاسم عليه وصار 
أيضاً في ياء الألف والنون فصل بين“ إلى هذا الموضع وبين السب إلى 
البحر بعينه ومن ذلك قوهم في اللمسيد إل نجيّة”"': زباني» وكان القياس: زبئ» 
ولكنهم أبدلوا من الياء ألفاً لكوت ت“الكذية, من غيق أن يحذفوا حرفاء ويجوز أن 
يكونوا مصوا بهذا ليدلوا على أن الأصل فيه فعيلة وإن شعت جعلت الألف 
عوضاً عن حذف الياء من فعيل كما جعلوها عوضاً من إحدى ياءي التنسب 
]7 يمان» وأما قوهم في النسب إلى الدهر: ذهري» فإنهم أرادوا الفصل بين 
من قد مرت عليه الدهور وبين من يقول بالدهر فضم الأول لضمة الدهور وبقوا 
لفظ من يقول بالدهر على فتحه؛ ومن ذلك قوهم في النسب إلى البصرة 
يكسر الباه ووحه ذلك أن البصرة بكسر الباء اسم الحجارة الرخخوة فيجوز أنهم 


(1) في الأصل: عدمن. 
1) الزيية: كهيرية: معمرد الحن والإنسء والشدية 
عنفغة. القاموس (زين). 


1) زيادة ليست ف الأصلء وفي الأصلل: و 


ج. زبانية» أو واحدها: زلني... والنسبة زهاني 


باب السب إينهنا 
كسروا الباء في بصري ليدلوا [على]” أن البصرة سعيست بهذا الاسم من أجل 
الحجارة الي يقال لا البصرة» وجميع ما ذكرنا إذا ميت به رحلا نسبت إليه على 
القياس الذي يجب له من جهة اللفظ. 

واعلم أنك إذا نسبت إلى رجلين وقع النسب إلى أحدهما ليفصل بينه وبين ما 
وقع اسم لواحد» وذلك قولك في النسب إلى رجلين: رجُليء وإلى مسلمين: 
مسلمي؛ قال أبو الهسن: وإنما وجب أن تحذف علامة التثنية والجمع لأنهما ليسا 
بلازمين للاسم فصار ,منزلة هاء التأنيث وياء النسبة؛ وقد بينا مضارعتهما لهاء 
التأنيث فحذفوا علامة التثنية والجمع جيء النسبة كما حذفوا هاء التأنيث لأن 
من شرط الإعراب أن يقع على ياء النسبة فلم تقو علامة التثنية والجمع فصار في 
الاسم رفعان ونصبان وحران» وهذا ايكون لأن عاملا واحدا لا يحدث في 
الاسم الواحد إعرابين» فكنانت ياء إلسكل ألم بن علامة التثنية والجمع لأن 
المنسوب يصير مرفوعاً بما نسب إلنعدمن ياد أر غير ذلك» فلذلك صار بقاء ياء 
النسبة أولى من بقاء علامة التثنية والجمع؛ ومع ذلك فلو بقوا علامة التثنية 
/والجمع لالتبس المنسوب إلى التثنية والمدمع بالمدسوب إلى الواحد على لفظ التثنية 
والجمع؛ وكان الحذف من المثنى والمجموع أولى من اسمهء ذلك لأن الألف والنون 
إذا صارت مع ما قبلها من الكلمة اسماً لواحد لم يجز أن يفارقاه؛ لأنه قد صار 
علماً معهما فجريا بحرى أحد حروف الأصل؛ فإذا كانت الألف والنون للتثنية لم 
يكونا لازمين فكان حذف مالا يلزم أولى من حذف اللازم. 

واعلم أنك إذا ميت رجلا برحلين أو مسلمين فالاختيار أيضاً حذف علامة 
التغنية واللجمع في النسبة» ذلك أنا قد بينا في باب ما لاينصرف وما ينصرف7” أن 


(1) زيادة ليست في الأصل. 
(؟) باب ما يتصرف ومالايتصرف 544 


تكولا 


باب الْنُسب م 
التسمية بالتثنية واللجمع الأحسن فيهما حكاية حالهما قبل التسمية وإذا كان 
ذلك كذلك فقد جريا في حال التسمية بجراهما قبل التسمية اع في الإعراب» 
فلذلك كان حذفهما في التسمية مساوياً لحذفهما قبل التسمية؛ ومن جعل 
الإعراب في النون قال: جاءني رحلان» ورأيت رجلان» ومررت برحلان» 
وكذلك من يقول: جاءني مسلمين ورأيت مسلمينا» ومررت ,عسلمين, فإنه قد 
أحرى هاتين العلامتين بحرى ما هو من نفس الحرف؛ وإذا نسبت إليها لم تحذف 
منها شيثا فتقول هذا رحلاني؛ ومسلميئ؛ وكذلك حال يَبْرينه وقُسرين0 
وفلسطين؛ من أعربها إعراب الجمع فجعلها في الرفع بالواو وفي امسر بالنصب 
بالياء حذف الياء والنون في النسبة إذا أجراها بحرى الجمع؛ ومن جعل الإعراب 
في النون ولم يحذف من الأسماء فقال هبذهتِنسْرين» وفلسطينيء وكذلك حكم 
جميع ما يجري هذا المحرى من الأسماءييؤآها التكبب إلى المساحد فمسجدي لأنك 
رددت المساجد إلى الواحد ونسبتإِليهلتفل بين من امه مسجد وبين من 
يكثر القعود في المساحد”"© وإ كاك بر إلى الوخد أولى من المسمى بابدمع 
لأن الذي يكثر القعود في المساحد ليس يجوز أن يجمع بينهما في حال واحدة 
وإنما نسب إلى أحدها ولفظه لفظ لجنس لما صارت النسبة تدل على ملازمته 
للمساجد إذ ليس واحد منها أولى به من الآخر؛ وأما المسمى بالجمع فقد صار 
بجموع الكلمة وليس الغرض بالنسبة إثببات معنى من المسمى بل الغرض أن 


السكون» وكسر الواهه وياء ثم نون» وهو لغة في أبرين» وهو رمل لا تدرك أطرلقه عن يكين 
مطلع الشمس من حر اليمامة؛ وقيل: رين بأعلى بلاد بي سعده وقيل: يرين من أصفاع البحرين. معحم 
البلدان 4710/0 
قتسرين: يكسر أوله» وفتح ثانبه وتشديده: وقد كسسره قوم»... مدينة بينها وين حلب مرحلة من جهة مص 
وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن ابخواج منة ٠1١هب‏ وقد كان خرابها سنة 1 دف أو 88]ه معجم 
البلمان 46-4976 

(1) مساحدي نسبة إلى من يكثر ملازمة المساجد. 


النسب إلى الاسم المضاف للفنا 
يكون هذا الجمع علماً له» ولو رد إلى الواحد لم يقع التسب إلى المقصود إليه 
فلذلك وحب بقاء الجمع في حال النسبة إذ كان اسما لشخخص» وكذلك حكم 
جميع كل جمع مكسر ومن ذلك قوهم للذي يكثر النظر في الفرئئض: فرضيء 
وذلك أن الواحد فريضة فوجب حذف الياء والمهاء على ما ذكرناه في فعيلة» 
وأما"» قرلهم: مدايي» ومعافري» وضبابي» وكلابي؛ فإئما نسب إلى لفظ الجمع 
لأنها أسماء لبلد أو شخحص فالنسبة يجب أن يكون إلى لفظه, وأما ما كان في 
أسماء الجموع لا واحد لها من لفظها نحو نفر» وقوم؛ ونسوة؛ ورهطء فالنسب 
يقع إلى لفظها سواء كانت لشخص أو واقعة على معناه» وما وجب ذلك لأنها 
لو ردت إلى واحدها لم يكن من لفظ واحدها أن المراد من هذه المخموع دون غيرهاء 
فلذلك وجب بقاء لفظها في النسب اسماككان لَيكخصٍ أو كان لجمع فاعرفه. 
السب إلى آلَآصَمْ لضاف 


قال أبو الحسن: الأجود /في هذا أن تقسم المضاف والمضاف إليه على ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أن يكون الثاني معرفة مقصوداً إليه؛ والأول به معرفة» فإذا كان 
كذلك فالنسب إلى الثاني لأن الأول اخقص به يع بالثاني وهو في نفسه 
معروفء فتقول في ابن الزبير: زبيري. 

والوجه الثاني: أن يكون المضاف والمضاف إليه كنية نحو: أبي الحسن» وأبي 
عمروء فالأول مشترك لجميع المكنيين» وإنما اختلفوا بالشاني فصار حكمه كحكم 
الزبير في اختصاص الأول بهء فالأجود في هذا أن ينسب إلى الثاني فتقول: حسيني. 

والوجه الثالث: غير معروف للأول ولكن الأول والناني جعلا اسماً واحداً 


(1) في الأصل: وما. 


زركلاب 


النسب إلى الاسم المضاف مف 
لشخخص ليس أحدهما أولى به من الآخر فصار بجموعها ,منزلة اسم واحد مفرد. 
وإذا كان ذلك كذلك وجب حذف الثاني لأنه في موضع الزيادة للأول إذ كان 
قد قام مقام التنوين فيه وذلك نحو: عبد القيسء وامرئ القيسء فتقول: عبدي» 
وامرئي» وبعضهم يقول: مَرّي» وذلك أنه لما أضاف ألف الوصل؛ رد الكلمة إلى 
أصلها وأصلها فعل بإسكان الراء» ولكنهم حركوها في النسب لروم الحركة في 
بناء ألف الوصل وهذا مطرد على قياس مذهب سيبويه”" لا أن تغيّر الحرف» فإن 
لزمته الحركة لعلّة دخلته وكان أصله السكون ثم رد إلى أصله لم تسقط عن 
الحرف حركته وإنما فعل ذلك ليدل ببقاء الحركة فيه أنه قد كان ما تلزمه الحركة 
فلذلك قالوا: امري. 

واعلم أن ياس الكنية أن تحرياجري تحبكم القيس؛ لأن الكنية مجموعها قد 
صار علماً للشخص غير أن الكنية جركيدالاتتم الأول منها على طريقة واحدة 
فيقع فيها إشكال لو حذفت التنَيهََولْقَه نيتم #الأول يختلف. ورا يتفق نحو: 
عبد القيس» وعبد الدار» والعرب لحرصها على البيسان وزوال الإشكال يشتقون 
من الاممين اسماً فيقولون”" ني النسب إلى عبد القيس: عبقسيء وإلى عد الدارع 
عبدري» وإلى عبد شمس. عبشمي وإنما فعلوا ذلك لتساوي حكم الاثنين في 
النسبة فلذلك حاز أن يشتقوا منها اسماً واحداً فبجتمع هم بهذا الفعل معرفة 
المنسوب إليه وخفة اللفظ وليس هذا ثما يحب أن يجمعا"" اسماً يقام عليه في 
كلامهم لاختلاط طريقه ألا ترى أنهم أثبتوا الدال في عبدري ولم يثبشوا في 
عبقسي وعبشمي فإذا كان الطريق مختلفا لم يكن طريق إلى القياس عليه لأن 
الغرض في القياس أن يتكلم على حد كلامهم فإذا لم تدر كيفية ذلك سقط 
)١(‏ انظر الكتاب 605/6 


)١(‏ في الأصل: فيقول. 
في الأصل: يجمعان. 


النسب إلى الاسم المضاف فنا 
القياس عنا فيما يجري هذا المحرى؛ وإنما وجب في المضاف والمضاف إليه حذف 
أحد الاسمين لأن الغرض في المنسوب أن يعلم تعلقها بالمنسوب إليه فإذا كان 
كذلك استطاعوا"؟ إدخال ياء النسبة على لفظ المضاف إليه, لأن جعل الاسمين 
اسماً واحداً آكد في لزوم أحدهما الآخر من لزوم المضاف والمضاف إليه؛ لأن 
المضاف قد ينفصل من المضاف إليه ويقع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه؟ 
إذ كان المضاف إليه معنى في نفسه نحو: غلام زيد» وما أشبه ذلك» ويجوز 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الشعر ولا يجوز ذلك في الاسمين اللذين 
جعلا اسم واحداً. /والنسب يوجب حذف الثاني من الاسمين [اللذين]2 جعلا 
اسماً واحداً. فإذا كان الحذف واجباً في اللازم كان ما ليس بلازم أولى بالحذف» 
وإنغا وجب حذف الثاني من الاسمين الاين يجعلا امماً واحداً لأنه مضارع لهاء 
الثانيث فكما وجب حذفها أعن هلاء القأنييثا في النسبة وجب حذف الاسم 
الثاني في النسبة. 

واعلم أن العرب تشتق من الاسمين اللذين جعلا اسم واحداً في النسبة اسماً 
فتقول في حضرموت حضرميء وإإما جاز ذلك لأنه إذا حاز في المضاف هذا 
الاشتقاق حرصا على البيان وليس لزوم المضاف للمضاف إليه كلزوم واحد 
الاسمين للآخر الذي جعل معه اسماً واحداًء فإذا جاز في المضاف هذا الوجه كان 
في هذا أحود وليس ذلك أيضاً بقياس مطرد والعلّة فيه كالعلّة فيما ذكرنا في 
باب المضاف والمضاف إليه وذكر التسب إلى ما كان على حرفين. 

واعلم أن الأصل في هذا الباب أن تعتبر الأسماء المنقرصة الي تقع على حرفين 
نحو: يد» وغدء ودم؛ وما أشبهها فلما لم يرجع من الحرف إليه المنقوص بي ثثنية 


(1) في الأصل: استطائوا. 
(1) زيادة ليست في الأصل. 


رادلا 


النسب إلى الاسم المضاف نهنا 
ولا جمع سا”2 فأنت مخير في التسب؟ إن شكت رددت المحذوف وإن شكت لم 
ترد وإنما يعتبر برد المحذوف في التثنية والجمع ما يستعمل في الكلام ومن ما يجوز 
في الشعر تقول في دم: دموي؛ وإن شئت: دمي» وكذلك تقول في يد: يدوي»ء 
وإن شئت: يدي» وفي غد: غدريء لأن هذه الأسماء لا تستعمل في التثنية تقول: 
يدان» ودمان» وغدانء وإنما ترد المحذوفات منها في الشعر. 


قال الشاعر©: 
جرى الدميان بالخبر اليقين 
وقال آعر9: 
يديان بالمعروف عند محلم 
وقال آر©؟ : 
وما الناس إلا كالديار وأهلهآ َه يوم حَلُوها وغلوا بّلاقِعُ 


إنما كانت النسبة دون رد المحذوف لا بيناه ثرة تغيير المنسوبء فلما 
و .9 من 


(1) لي المملة خلل» والمولف يأخذ بالرأين: إما رد انحذوف أو عدم رده. 

(1) من الوافرء واعتلف في نسبة الشاهد فمنهم من نسبه إلى الكثقب العبدي وهو في ملحق ديوانه 188؛ ومنهسم 
من نسبه لمرداس بن عمرو أو لسحيم بن وثيل؛ وهو في المقتضب ١371/1؛‏ وفي أمالي ابن الشجري 91/96 
/010 ولي الإنصاف ١/00؟:‏ وني شرح المفصل */ه-81/4 1ك رفي الخزانة 441/9 


وعامة: فلو أنا على حجر ذُبمنا حرى الدميان بالخير اليقين 

(7) الشاهد من الكامل وهو في أسالي ابن الشحري 0771/6 ولي شرح المفصل ١/<ه-6-001/6/ط4‏ ري 
الرامة رديار 
والرواية فيه: ١‏ يديان بيضاوان عند علم 2 قد تمنعاتك أن تذكٌ وتقهرا 


(4) الشاهد من الطريل وهو للبيد في ديوانه 44: ولذي إثرمة في مفحق ديوانه 181 فهر مختلف في نسبته» وهو 
في الكتاب 74/8 ولي المقتضب +/187 ولي أمالي ابن الشجري ؟/718, ولي شرح لقصل 44/5 ولي 
الخزافة 49/6 


التسب إلى الاسم المضاف مضا 
كانت النسبة تقوى على تغيير الاسم وحذف ما لا يجوز حذفه في التثنية والمجبمع 
السالم كانت أيضاً قوية على رد انخذوف كما قويت على حذف الموحود ليكون 
0 
النسبة أقوى على رد انحذوف من التثنية والجمع السالم إذ كانت التثنية والجمع 
السالم إنما طريقهما نحو علامتهما ببناء الاسم من غير تغيير لصيغته. 

وأما ما رد في التثنية واللدمع السالم فلابد من رده في النسبة؟ لأن الأضعف إذا 
قوي على رد المحذوف كان الأقوى أولى برده فتقول في النسب إلى أخ: أخوي» 
وإلى أب: أبوي» وإلى سنّة: سنويء لأنك تقول أخوان» وأبوان» وسنوات» ومن 
جعل سنة من سانهت» قال في النسب: سنهيء لأنه إنما وحب ردها لقيامها مقام 
الواو لأنه وإن لم تقل سنهات فإنما ذلك لاكتهاتهم بالسنوات عنه فلذلك وحب 
رد الهاء في النسبة على اللغة الأخرى أفاعرقه. 

واعلم أن الأصل في يد: يذي؛ على وقول بستكؤن العين ويكون بتحريك 
الدال في الشعر لما ذكرناه من مذهب سيبويه في أن الدال لما كف منها الحركة في 
حال النقص ثم رد إلى الاسم ما حذف حركت”" الدال لتكون /حركتها دلالة 
على لزوم الحركة لها في حال النقص؛ وجكت بالفتح لأن علامة الثنية توحب 
فتح ما قبلها فلما ظهرت الياء حركت الدال بالحركة الي كانت تستحقها ثم 
حذفت الياء في التثنية» وإن * عت قلت: إنما حصت بالفتح لأن الفتح أ* 
الحركات والغرض بتحريك الدال الدلالة على أن لها حالا تلزمها فيه الحركة 
ونحن نصل بالفتح إلى هذه الدلالة فوجب استعماله بالفتح دون الضم والكسر إذ 
كانا أثقل من الفتح» فأما غد فقد استعمل في الشعر على أصله وصار ذلك دليلا 
بيناً على أصله فم يسكون العين» وأما دم فالأظهر فيه فتحة الميم في الشعر لأنه 


() في الأصل: حركت. 


رماب 


باب التضعيف 0162 
جائز أن يكون سمي ,مصدر دَمَىء يدْمّى؛ دماء فلهذا كان الأظهر فيه هذا الوحه 
وإن كان ليس .ممتنع أن يجعل أصله على قعل بسكون العين وهو البناء المتفق 
الذي أقل ما تبنى الكلمة عليه والحركة زيادة ويجوز أن تكون الميم حركت في 
حال التثنية الذي ذكرنا في يد: فإذا كان كذلك لم يمتنع هذا الوجه الثاني. 
فإن قال قائل: فإذا كان الأصل في يد وغد ما ذكرتم من سكون حاليهما فلم 
حركا في النسبة؟ 
قيل له: لما ذكرنا من لزوم الحركة لهما فلما رد إليهما في النسبة المحذوف 
منهما حرك الثاني منهما بالفتح؛ وأما يد فلما تحركت الدال انقلبت منها الياء 
المردودة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهيا,ؤلما صار آخرها ألفا حرت بجرى 
المقصور فلذلك وجب أن تفول: يناوئيييكما قلت: رحويء فأما غد فالقياس فيه 
أيضاً وإن كانت الواو انقلبت الهاء تليّحفةةتقتلاب الياء ثم صارت واوا بعد 
ذلك كما قيل في قفوي فاعرفه” 
باب التضعيف 

اعلم أن الأصل في الحرفين إذا التقيا من كلمة واحدة» وكانت الكلمة على 
ثلاثة أحرف في الفعل أن تدغم ثحو: ردّء وف والأصل: ردد» وفررء وإفا وحب 
الإدغام في الفعل لثقله إذ"2 كان متضمناً للفاعل فأما الأسماء الثلاثية فما كان 
منها على فَعِل أو قعل" وجب الإدغام لثقل الكسرة في العين والضمة فيها وحمل 
على الفعل من أجل الثقلء وأما ما كان منها على فَعَل مفتوح العين نغحو: شيّره 
وطلل؛ وضَرّرء لم يدغم لخفة الفتح وخحفة الاسم أقروه على أصله إذ لم يشيه 


)١(‏ في الأصل: إقار 
(1) انظر المقتضب باب إدغام العلين 149/9 


باب التضعيف قفن 


الفعل؛ وأصل الإدغام إدخال الشيء في الشيء مأخوذ من قوهم: أدغمت فاس 
اللجام في فم القرس؛ وإثما جملهم على الإدغام طلب الخفة؛ لأن الشيء إذا كان 
خفيفاً بقي على أصله؛ ولابد من إسكان الحرف المدغم لأن الحركة حائلة بين 


الحرفين المدغم والمدغم فيه. 

وإنما وجب الإدغام لئلا تعود إلى حرف نطقت به إلى مثله من وسطه وإذا 
أدغمت رفعت لسانك عن الحرف المدغم في الآخر رفعة واحدة”" لا تكرير فيه 
ولا يحوز أن يكون بينهما متوسط فلذلك وجب إسكان الحرف المدغم فأما ما 
زاد على ثلاثة أحرف والتقى فيه حرفان من جنس واحد فالإدغام فيه واجب 
لأنه لما كثرت حروفه طال وثقلء فلم كان الإدغام في الثلائي الذي ثانيه 
مكسور أو مضموم واجباً كان ما زللاعلي اليكلاثي أولى بذلك؛ لأنه أثقل منه ألا 
ترى أنه أثقل منه إلا أن تكون الكلمة مَلسقَةتوذلك أنك لو بنيت من ضرب» 
نحو جعفر» لقلت: ضرببه و لم يرب الإغام:#رزغ ميجر ذلك لأنك لو أدغمت 
لألقيت حركة الباء الأولى على الراء فتغيرت الباء والراء عن أصلهماء وكان 
الإلحاق يزول والغرض في الإلحاق أن يكون الملحق مطابقاً للفظ الملحق به في 
حركاته وسكونه فلذلك لم يج الإدغام في هذا القبيل فأما قوله2" : 

فَعْضّ الطرف إنك من تير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

فلك في الضاد أربعة أوجه الضم والفتح والكسر من وجهين» فأحد وجهي 
الكسر أن تمرك الضاد الآخعرة لسكونها وسكون الطاء في الطرف فالكسر لا 
)١(‏ ذكر الدرد ذلك» انظر المقتضب .190/١‏ وانظر ناب إدغام لكين في الفعل 8/1 08-1 
(1) الشاهد من الوافر وهو لحرير في ديواته © من قصيدة يهحو بها الراعي النسيري؛ وف الكساب 287/6 

والكامل ١/414؛‏ وللقتضب وجوزء على الأوجه قتلاثة الفنئح والكسر والضم؛ ودرة الغواص ١5؛‏ وفيه قال 


الحريري: "فد جوز كسر الضاد من (غض) لاثتقاء الساكثين» وفتحها لخفة الفتحة؛ وضمها على إتباع الضمة قيلها 
وهو أضعفها": وشرح اللفصل 2114/4 والارتشاف 17/1 وأرضح مساك 79/6 واطمع 186/7 


رمملا 


باب الألفات يففنا 
غير» لأن الحرفين الساكنين إذا كانا من كلمتين لم يراعوا فيهما قبل الساكن» 
وإا تعتير الحرف في نفسه وإن كان الكسر فيه مستتقلاً عدل عنه وإن لم يكن 
مستثقلا كسر على أصل ما يجب في التفاء الساكنين: وأما إذا كانت الحركة مسن 
أحل الساكن في الكلمة روعي ثقل الكلمة وجاء العدول عن الكسر لثقثل 
الكلمة» والفصل بين الحكم المتعلق بالكلمة وبينه إذا كان متعلقا بالكلمة الأخرى 
أن الكلمة الثانية لا تلزم الكلمة الأولى كلزوم الكلمة بعضها بعضاً فصار ما 
يتعلق بالكلمة أثقل حكماً بما يتعلق بغيرها إن شاء الله. 


باب الألفات 


اعلم أن ألفات الوصل إثما وجب أن كيين دوا في الأصل على الأفعال 
دون الأسماء؛ لأن الأفعال تتصرفء وتقاة” يها ألزيادة والأسماء تبنى على بناء 
واحد وكان حق ألفها أن نكون _كبع ض حروف الإسم في الثبسات فذلك كان 
حق ألف الوصل ألا تدخل على الأسماء وما دلت على الأسماء لأنها مشبهة 
بالفعل إذ كانت متضمنة للإضافة كتضمن الفعل للفاعلء ومع ذلك فقد حذف 
أواخرها كما تحذف أواخر الأفعال المعتلة في الأمر نحو؛ اغز» ارم» فسكنوا أوائسل 
هذه الأسماء وأدخملوا ألف الوصل عليها عوضاً من الحذف الذي وقع فيها. 

فإن قال قائل: فامرؤ» وامرأة» لم يقع فيهما حذف فلأي شيء دخلتها ألف 
الوصل؟ فالجواب في ذلك أنهم يقولون: مُرؤ إذا حذفوا الهمزة على هذه اللغة» 
فهر إذن من الأسماء امحذوفة الآواخرء فإذا كان ذلك كذلك الحقوه ألف الوصل 
في حال تخفيف الهمزة عوضاً من حذنهاء ولم يحذفوا لرجوع الهمزة» إذ كان 
التخفيف فيها سابقا أبدا فلما لم يكن رجوعها يوجب ثياتها أبداأ صار الاسم في 
معنى المنقوصء فلذلك دخلته ألف الوصلء وأما الأفعال المضارعة فتقديرها أن 
يقع معها ألف الوه » وذلك أن الأمر إنما يكون لما لم يقع منها وإذا كان 


باب الألفات ايفننا 
كذلك وجب تقدير بنائه من المضارع [فتحذف7" /حرف المضارعة فإن كان [8/ب] 
بعدها حرف ساكن وأردت الأمر من ذلك لم يكن بد من دخول ألف الوصل في 
قولك: اضربء والأصل: تضربء فلما حذفت التاء أفضي بالأمر إلى ساكن 
والابتداء بالساكن محال؛ لأن المبتدأ مهيج؛ فمحال أن يكون الحرف في حال 
إثارة المتكلم له ساكناً فوحب إدخال ألف الوصل عليه ليمكن الابتداء به ولما 
كان ما يلي حرف المضارعة في قولك: بع وقل؛ والأصل فيه: يييع ويقول 
فالقاف والباء متحركتان م يحتج فيهما ألف وصل بعد حذف الياء. 

وأما ما زاد على الرباعي من الأفعال نحو: انطلق؛ واستخرج؛ فالسين والدون 
دخلا للمعاني الي أريدت”" بالأفعال وثبتيت هذه الحروف على السكون لأن 
الأصل في الحروف السكون فلما بتَحْرَعَلي/كتيكون احتاحت إلى ألف الوصل 
لما ذكرناه 

وأما همزة ألف الفطع نحو قُولَكء كر كر فإنها قطعت وإن كانت 
داخلة على الساكن وخالفت همزة انطلق واستخرج لأن همزة أكرم وبابه 
دخلت لمعنى وهو أنها عدّت الفعل بعد أن لم يكن متعدياء ألا ترى أننك تقول: 
كرم زيدء ثم تقول: أكرمت زيدأء فلما دخلت لمعنى وحب أن تثبت في جميع 
الأحوال كما تثبت الحرف الذي هو من نفس الكلمة؛ وألف انطلق واستخرج لا 
فيد معنى» وإنما دخلت لما ذكرناه من التوصل إلى النطق بالساكن بعدهاء فلذلك 
افترقا فإذا أمرت من قولك: أكرم يكرم قلت: أكرم زيداً» وهذه امهمزة التي 
كانت في الماضي محذوفة في المضارع وفي فعل الأمر وكان حقها أن تستعمل لأن 
شرط الفعل المضارع أن يحتويه لفظ الماضي مع زيادة حرف المضارعة؛ فلما كان 


(1) زيادة ليست في الأصل. 
(1) ف الأصل: أرهد. 


0 


باب الألفات كفنا 
قولك أكرم في أوله همزة ثم أدخحلت عليه حرف المضارعة وحب أن تقول 
يوكرم» كما تقول: يدحرج. إلا أنهم لو قالوا لزم المتكلم أنا أأكرم فيجمع بين 
همزتين زائدتين» وقد وحدنا العرب تستثقل الجمع بين همزتين7"' ء والثانية منهما 
أصل فتحذفهما جميعاً نحو قولك: حذ وكلء وهما من: أخمذ وأكلء فلما 
حذفت الهمزة الأصلية كان حذف الزائد لازم وبقيت همزة المتكلم لأنها 
دلت المعنى ثم أجروا ما في أوله حرف المضارعة بحرى الهمزة في الحذف ثلا 
يختلف طريق الفعل وإن اضطر الشاعر جاز أن يأتي به على الأصل كما قال 
الشاعر © : 

لأنه أهل لأن يوكرما9© 

ففد بان بما ذكرناه أن الأصل فل بكوم؟ يَكَوِم؛ وأما في الأمر من أكرم يكرم 
فإنه إذا أمر حذف التاء من نكرم ققحت آلكاف ساكنة ولا يجوز الابقداء 
بالساكن فوجب أن ترد الهمزة أَلذأَمَبْة لآنها !ول من زيادة همزة ليست مرادة في 
الكلمة» فلذلك وحب ردها دون ألف الوصل وقد ابتدت مفتوحة على أصلها 
فقالوا: أكرم زيدأء وما خصت لام همزة التعريف بالفتح لأنها دخلت على 
حرف وأصل الحرف أن يينى على الفتح فلما ألزمت اللام السكون /جعل ما 
كان يستحق اللام داخعلاً على الألف؛ وأما ألف إبراهيم وإسماعيل فإنا حكمتم 
عليهما بأنهما أصل لأنه"2 بعد الهمزة أربعة أحرف أصولء والهمزة لا تلحق 
بناءات الأربعة زائدة» فوجب أن تجعل من نفس الكلمة قياساً على كلام العرب» 
(1) انظر مسائل اخلاف للأنباريء المسألة الأولى 4 (ط ليدن). 
(؟) الشاهد من الرجز وهو في المقتضب 1//5) والخصائص ١/144غ‏ والإنصاف 17-11/١‏ ونسبه المحقق إلى 

أبي حيان الفقعسيء ولي الارتشاف 2118/١‏ وأرضح لفسالك 5/6 م واطمع 701/5 


() في الأصل: يوكرمها. 
(4) في الأصل: أصلان. 


باب الألفات ولام 
وأما إسحاق”" فبعد الهمزة ثلاثة أحرف ومن شرط الهمزة إذا وقعت بعدها”؟ 
ثلاثة أحرف أصول أن يحكم عليها بالزيادة لكثرة زيادتها في هذا الموضع نحو: حمبراء 
وصفغراء وما أشبه ذلك: فلذلك فارقت ألف إسحاق ألف إبراهيم وإسماعيل9 . 

فإن قال قائل: فقد ذكر سيبويه تصغير إبراهيم فقال: بريه29؛ وكان القياس 
على ما أصلناه أبيره لأن الاسم إذا كان على خمسة أحرف أصول فإتما يقع 
الحذف في آخره إذا صغر كقولك: سفرجل فإذا صغرته قلت: سفيرجء وقد رد 
أبو العباس قول سيبويه واحتج بما ذكرناه” ؟ فالجواب لسيبويه عن هذا أن هذه 
أسماء أعجمية لا يعرف اشتقاقها وغير متنع أن تكون الهمزة عند العجم زائدة؛ 
فلما كان هذا محتملا ورأينا الهمزة تزاد كثيرا في الأوائل جحاز حذفها من هذه 
[الأسماء]”"" الأعجمية لما ذكرنا من الاحتْمَال كلا يجب ذلك من كلام العرب 


)١(‏ لم يعتد بالألف كما لم يعند بالأئف والياء في برآ وتعافيل. 

(1) في الأصل: بعد. 

() جاء لي سر الصناعة: "اعلم أن موضع زيادة الهمزة 
أصولاً في أرها همزة فاقض بزيادة الهمزة... فإن حصلت معك أربعة أحرف أصول واهمزة في أوها فاقض أن 
الهمزة أصل» واجعل اللفظة بها من بنات الخمسة وذلك تمو: إصطبل؛ وإيريُم وإبراهيم» وإسماعيل" 1١1/١‏ 
زيادة الممزة. 
واتظر التصف شرح التصريف 44/١‏ طاء واتظر لمبدع في التصريف 19-118 

(4) قال سييويه: *وإن حفّرت إبرهيم وإبماعيل قلت: بريهيم وسميعيل؛ تحذف الألف» فإذا حذفتها صار ما بقي 
يبيء على مثال فُعٍَْ؟. الكتاب 443/7 (هارون). 
وما ذكره الوراق هنا من تصغير إبراهيم على بريه هو مما حكاه سيبويه عن الخليل وعن العرب في تصفور 
اترخعيم إبرئهيم "كما جاء في الكتاب باب ايم في التصغير 174/1؛ ولي هامش الصفحة ١١١‏ من الجزم 
نفسه (طبعة بولاق) وذلك نقلاً عن السيرائ في شرحه: وانظر شرح اللمع 571/7. وقد عسرض السيوطي في 
الممع ححة كل من سييويه واميرد فيما ذهبا إليه 147/7 (ط١-مطبعة‏ السعادةع. 

(5) ذكر الاسترباذي قول المرد وأيده فكان اقيلس عنده ني تصغير إبراعهم: أبيريهه وإماعيل: أسيعيع» انظر شرح 
الشافية 114-2511 

(0) زيادة ليست في الأصل. 


تقع في أول بنات الثلانة؛ قمتى رأيت ثلاثة أحرف 


باب حروف القسم التي يجر بها م 
لأن الدلالة قد قامت على الحروف كلها أنها أصول في سفرجل من غير شبهة» 
فلذلك لم يجز إلا حذف الأواحر وفارقت الأسماء”؟ الأعجمية لجواز الشك في 
الأعجمية'" فيها إن شاء لله عز وجل. 


باب حروف القسم التي يجر بها 

اعلم أن الغرض إفي القسم تأكيد"» الخبر وذلك إذا قلت: والله لأقومن؛ إنما 
زيدت النون توكيداً خوك بوقوع القيام ليزول الشك عن المخخاطب؛ وإفسا جل 
حواب القسم ينقسم قسمين نفيا وإثياتأء لأن الإخيار على ضربين: أحدهما: 
إيجاب» والآخر: نفي» وهما اللذان يقع عليهما القسم؛ فلذلك جعل جحواب 
القسم على ضريين 

واعلم أن المقسم به لا يتعلق بالمفسم عليه إلا بتوسط حرف إيجاب أو حرف 
نفي» وإنا لا يتعلق به إلا.ها يكرا كلأنة,قولالقافق: "الله" معناه: أحلف بالل 
ولا يتعلق بالمقسم عليه إلا بتوسط حرف وهذا الكلام تام» قلو جكت بعده 
بقولك: زيد في الدارء فقولك: (زيد في الدار) كلام أيضاً تام وكل كلام قائم 
بنفسه فليس يجوز أن يتعلق به من غير شيء يعلقه به إذ كان مستغنياً بنفسه» 
فجعلوا أمارة تعلق أحدهما بالآخر توسط النفي والإيجاب» وجعلوا التفي (ما) 
و(لا) والإيجاب (إن) و(اللام) وإثما احتيج لكل واحد من الإيجاب والنفي حرفان 
ليكون أحد الحرفين يختص بالاسم و(ما) تدخل على الاسم والفصل كقولك: 


1 في الأصل: أسماء. 

(1) خط الفارسي سييوبه في تصفوه إولهيم على: هيم لقوثه إن ازياة لا تلحق بنات الأربعة من أوضاء لحكمه بأن 
الممزة في إبراهيم زائدة لحذفه إياها في التصغير. انظر كتاب التعليقة على كتاب سييويه 0/9-910/8/4. 

() في الأصل: تقديم. 

(4) في الأصل: اللام. 


باب حروف القسم التي يجر بها يننا 
والله ما قام زيدء والله ما زيد منطلقاء و(لا) تدحل على الفعل المضارع وتخلصه 
للاستقبال /وإنما أدخلوها على الماضي وهم يريدون الاستقبال كقولك: والله لا 
فعلت”© أبداً و(لا) تدخل على الاسم وإنما احتيج إلى ما ذكرنا لأن الإيجاب 
والنفي قد يقعان29 بالأسماء والأفعال. 

فإن قال قائل: ذ فهلاً اكثفي ب (ما) وحدها”” إذ كانت تقع على الفعل 
والاسم أو" ب (اللام) وحدها إذ كانت تقع على الاسم والفعل أيض؟ 

قيل له: لأن (لا) جعلت لنفي الفعل المستقبل المحض و(ما) تنفي الفعل الماضيء 
ويقع الفعل المستقبل فيصلح لزمانين للحال والاستقبال» فلما لم تصلح (ما) لنفي 
الاستقبال احتاجوا إلى حرف يخقص بذليك فجاؤوا ب(لا)» قلما ثبت للنفي 
حرفان جاؤوا ايضاً للإيماب بحرفينء دهم رخص الاسم وهر أن يعادلوا بذلك 
حكم (لا) ولو قيل: إنهم فعلوا ذلك اتصتاعا لا أيضيق عليهم كان وجهاً 

واعلم أن السون إضا ألزسنت /300) 07 لمن األُضارع يصلح لزمانين فلو 
أسقطت النون وقلت: والله لا يقوم زيد» لم يعلم أننك تقسم على الحال أو 
الاستقبال فجعلوا النون تخص الفعل المضارع بالاستقبال كما تخصه بالسين 
وسوف وإإما كانت النون أولى بذلك لأنها تدحعل زائدة موكدة ولكل فعل غير 
واحب نحو الأمر والنهي والنفي والاستفهام وما أشبه ذلك كقولك: أضرين 
زيداء ولا تقتانَ عمراء وهل تأتينَ خالدء أو ما تكرمنَ عمرأء فلما كانت هذه 


)١(‏ في الأصل كلمة لم أنبينها وقد أثبت ما يناسب المعنى. 
(1) في الأصل: يقعا. 

20 ف الأصل: وجدنا. 

(؛) في الأصل: و. 

(ه) في الأصل: و 


انيتا 


باب حروف القسم التي يجر بها اام 
الأشياء غير واجبة وكان الفعل المضارع لم يقع على واجب خخصوا الدون بهذا 
الفعل ليدلوا به [على]7" أنه غير واقع في الحال فلذلك لم يجر حذفها. 

وإئما حسن دخخول اللام على الفعل الماضي إذا توسطت بينهما (قد) لأن (قد) 
تقرب الماضي من الحال إذ كانت للتوقع فصار الماضي لدخول (قد) عليه تقربه 
من الاسم لأحل الحال» وتقربه من الفعل المضارع لأحل الزوائد في أولهء ولا لم 
يجز أن تحذف من أجوية القسم سوى (لا) لأن اللام لسو حذقفت لوحب أن 
ينحذف معها التون إذ كانا جميعاً قد اختصا بالحال لأحل القسمء وإذا كانا 
[انديق ما وحبي إذا استحق أحدهما الحذف أن تحذف الآخمر إذا ل يعرف في 
اللفظ ما يمنع من ذلكء فلما لم يجز حذف الحرفين من الفعل لأن ذلك يودي إلى 
إححاف لم يجز حذف اللام. 

فأما (أن) فلا يجوز حذنها لأنهاعاملتة:وعطلها ضعيف فلم يجز أن تحذف 
وتزاد؛ لأن ذلك يودي إلى أنها تعمق وَتَفيَ/مَستطْرَة رليس أصلهاء فلما كان 
الحذف ينقض أصلها لم يجز أن تحذف؛ وحكم (ما) في أنه لا يجوز حذفها 
كحكم (أن) إذ كانت تعمل في المبتدأ والخير فلم ييق ما يجوز حذفه سوى (60 
وإثما ساغ ذلك لأن حذفها لا يشكل إذ كانت قد استقر أن القسم لابد له من 
حرف يصل بينه بين المقسم عليه» فقد سقط أنه لا يجوز حذف حرف سوى 
(لا) إذ صار حذفها لا يشكل وساغ فيها ذلك لأنها غير عاملة» ولأن حذفها لا 
يؤدي إلى حذف شيء آخخر سواهاء والله أعلم 


(1) زيادة ليست في الأصل. 


باب ما يكون من أسماء الفاعلين وم يُجْرِوهُ على الفعل هاا 
باب ما يكون من [أسماء الفاعلينع]”2 أو يُجْروهُ على الفعل 


نحو قولهم: جاءني نابل؛ أي ذو نَبلِه ورامح أي ذو رمح؛ وليس يريد بذلك 
رمح أو نبل فهو رامح ونابل» وسواء قلت: امرأة رامح أو رحل رامح لأن 
التأنيث إنها يلحق أسماء الفاعلين ليها على الفعل إذ كنا قد بينا أن أصل التأنيث 
للأفعال والأسماء يجب تأنيثها على مثل هذاء وكذلك الحال في النسب لم يفصلوا 
بين المذكر والمونث وكأنهم اكتفوا بالمعنى إذ كان قوهم: رامح؛ كقوهم (ذر 
رمح) وامرأة رامح يمنزلة ذات رمح؛ قلما كان في الكلام تقديره ذو ذات استغنوا 
بهذا الفصل من أن يؤنشوا اسم الفاعل» ومعنى قوهم (ذو رمح) وكذلك إذا 
قلت: امرأة حائض؛ كأنك قلت: ذات خييض» أو معها حيضء فلما نويت 
بالحيض المصدر ذكّرت اسم الفاعل فإ حيس كيذه الأسماء على الفعل حاز أن 
تؤنثها فتقول: امرأة طالقة أي طلقت رنيلك قول الشاعر": 

أيا جارتا بيني فإنك طالقة داك أمور الناس غاد وطارقة 

وأما قوهم: امرأة مِعْطار”"» وودود» وولودء وشكورء ومحسارء فإن هذه 
النعوت معدولة عن الفعل يبمعنى المبالغة فلما لم تحر على لفظ الفعل وعدل عنه 
صارت بمنزلة اسم ليس ,مشتق من الفعل» كذلك جاز أن يقع على المذكر 
واللونث» وكذلك ما كان من فعيل يراد به مفعول كقوهم: كف خضيب» 
ولَحْيّة دهين» المعنى مدهونة؛ وعخضوبة؛ وفعيل بابه أن يكون اسم الفاعل من فَعُل 


(1) حي من الأصل. 

(1) الشاهد من الطويل وهو منسوب إلى الأعشى في الإنصاف 2770/5 وهو لي ديوانه 1117 من قصيدة قلا 
الامرأته الهزانية حيث طلقها من الشطر الأول. ها حارتي . 

(؟) جاء في القاموس: (... ورجل عَعِرَ وامرأ : 
يغطار... شديدة حسنة). القاموس (عطر). 


وكلاهما يغطير ويِمطار وناقة 


ملفا 


باب ما يكون من أسماء الفاعلين وم يُجْروةُ على الفعل .ا 
يفل نحو: كرم يكرم فهو كريم؛ وظرف يظرف فهو ظريف» فلما جاء ضيب 
ودهين على لفظ اسم الفاعل والمراد به مفعول علمنا أنه معدول عن الفعل غير 
جار عليه فلم يجب تأنيئه, وأما قوهم: رجحل صرورة”© للذي يج ورحل 
علامة ونسّابةه فإال"” ألحقوا بهذا الحاءات للمبالغة» وجعلوا زيادة اللفظ دللا 
على ما يقصدونه من المدح أو الذم فأما ما تعلق بالمدح فقد ذكرناه» وأما الذم 
فقوهم: رحل فقاقة ويّقاقة'" لنذي يكثر الكلام في غير موضعه؛ ورجل 
صخابة”*» للأحمق فصارت ة ألهاء دليلا على ما ذكرناه من الزيادة والزيادة في 
المدج والزيادة في العقل والفضل. 
تم الكتاب محمد الله وحسن عونه» والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير 
النبيين وسيد المرسلين» وكان الفراجخ ممه أيتيهلإثلاثاء””؟ من شهر رمضان المبارك 
جعلنا الله في بركته» سنة ثمان وتلمعتمئةي كتين العبد الفقير الراجني رحمة مولاة 
الغ بفضله عما سواه بلقاسم رع أحقدةبيق بسليما» كتبه لنفسه. غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء ونسأل الله 
أن يجعلنا من أهل العلم والعاملين به بحق وجميع المسلمين آممين 


(1) جاء لي القاموس: (... ورجل صرُورة وصَارُورة ارون وصّرورِي وصارُوراة: لم جمج» ج: 
عنرارةه ورا أل م يتروج» للواحد واخمع). القاموس (صور). 


(1) في الأصل: وما 


ة الصوت. صعب" كفرح فهر صحّاب» وصتّحجب» وصَعُوب وصحاد.... وي 
يسيك صَمَبَة وسْعية كعلة وصتحرب... القاموس (صحب). 


(ه) في الأصل: اللائة. 


التهارس 


الفهارس العامة 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
- فهرس الشعر 

- فهرس الأعلام والجماعات 

- فهرس الأماكن 

- فهرس اللغة 

- فهرس المصادر والمراجع 

- فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 


الآية 


-سْنَ ذا الذي يُفْرِضْ اللَه ُضا حستناً:” 


أنى يَكُونُ بي عْلامٌ 


السورة 


مريم 


رقم الآية 


7 


7 


1 


الصفحة 


لقف 


نا 


لحف 


لمكا 


لفقد لكا 


له 


1 


لها 


1 


م1 


2 


در 


ذف 


4ك 


314 


لو 


لفن 


لفن 


فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 


الأمثال والأقوال المأثورة الصفحة الأمثال والأقوال المأثورة. 
-أنت الناقة على مضريها 00 -ماأحسن بالرحل أن يفمل 
مقام الحاج 06 -ماكل سواداء تمرة ولا بيضاء 
شحمة 


-أخذته يدرهم قصاعياً 0 


-أدغمت فاس اللجام في قم 197 


الفرس 

-إذا يلغ الممرء السستين فإ وإيمي؟ع1ر 

الشواب 

-أ رخص ما يكون اللسمن ‏ 770 

متوان... 

-أرسلها العراك 1 

-أكلوني البراغيث كك 
1 

دانت يرا سيواً ك5 

-إنه المسكين أحمق 14 

-ثوب خبر 2 


-حوقل الرحل ويسمل ينا 


-المرء بحزي يعمله إن خخيراً فير 
وإن شرا فشر 
برط الفرس 


-مرحبا وأهلاً 
- مررث بهم الجماء الغفير 


-مرٌ عليه حول كنيع 


-م ركب فارة 


ميهرت علا 
-مكان الشاربة 
-من كذب كان شراً له 


-من لدن غدوة 


لهف 


1 


لقف 


فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
الأمغال والأقوال المأثورة 
-زيد من مزجر الكلب 


-زيد مين مقعد القابلة 


-عليه رحلاً ليسي 


الصفحة الأمثال والأقوال اللمأثورة الصفحة 
0 نعم المولودة مولودتك 1 
-عولاء حواج بيت الل م 
6 -هذي مالل مه 


-قد كان ذلك إن صالحاً وإن 541 


فاسداً 


- كف خطيب 


بنذ 


-هو يتصب عوقاً وية 


-والله ماهي بنعم المولودة نصرها 15٠0‏ 
بكاء ويرّها سرقة 


ها الله أمَنا منك يخور ا 9 


-ماء 
-الفتا 
-أعماؤه 


-المائي(المتي) 
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ابيا 


قينا 


الى 


7 


لكا 


1 


له 


00 


لفن 


فنا 


1 


ففف 


لحف 


لق 


21 


له 


يلي 


لنفا 


08 


فنا 


ين 


تيدان 


افهرس الشعر 


-دها 
-ظلاما 
-مصرما 
55 
-يؤكرها 
«الأسجي 


لكر 


اميمم 
الطويل 
الوافر 

الطويل 
الكامل 
الرجر 

الكامل 
الطويل 


-طارقه 


كن 


طويل م 

الياء 

رحر لذنا 
لقنا 


فهرس الأعلام والجماعات 


أوردت الأعلام بحسب الألقاب الي اشتهروا بها وذكرها الوراق» من دون إحالة 


إلى أسمائهم. 
الألف 
- الأخفس: سعيد بن مسعدة الجاشعي. 
شم له اود سد اكنة 


لشفض نش برلضد ليث 
نا 
- الأعرج: 7301 
الباء 


البصريون (أهل البصرة): 5464 
- أبو بكر بن السراج: محمد بن السري 
6- مث لاك روك فول 
العاء 
- تيم (بشر) ةلالا ارات الالال 
الجيم 
- الجرمي: صالح بن إسحاق .6-8و 
لل لول 
الحاء 
- الحجازيون (أهل الحجاز) ١7؟-‏ 


لكك لامكا برع لاا 


| - حسان بن ثابت 8417 


- أبو الحسن (محمد بن عبد الله الوراق): 
عا لاداك ميمت اول ويم 
اللي ناا 

الخاء 

تفيل بن أحمد الفراهيدي: 07 
ل جيك ريك وود روحت 
اجر كدر 

- الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الشسريد 
7 

الراء 

- رؤبة بن العحاج 7177 

- الربيع بن ضبع الفزاري .76 

الزاي 

- الزحاج: إبراهيم بسن السري ٠‏ 
كلك وموك لول 

السين 

- سسسييويه: 245 44 ترد وود 

45-4 - لارلك زنك زركاه 


فهرس الأعلام والجماعات 
للد طلم الس نمذاننا 
سد تينم شد ينث 
لخد لحل لطقه ني 
كاك وؤاد. زات وات 
كوك الاما- كيزك- وول 
بفلد فنك حكد بنضة 
الال كوم قوم هبام 
الطاء 
- طرفة بن العيد: 784. 
- طفيل الغنوي: 171/17 
- أبو عمرو بن العلاء 715 
العين 
- عيسى عليه السلام: 7717-1117 
- عيسى بن عمر: 703ل 
الفاء 


- الفسراء: الا 118-11 14ل 
حو ولك ولك 41م 
- الفرزدق: 181. 
القاف 
- القاسم بن أحمد بن سليمان (بلقاسم): 
اليكل 


لضن 


الكاف 
- الكسائي: علي بن 
الكوفيون (أهل الكوفة): 158 


يتفم فنا 


اميم 
- ال مازني: بكر بن محمد: ١98‏ 
للك ملك وف 


- المبرد: محمد بن يزيد: 87-49- 


برلض لعفم الع لكي 
نع 71:8 5ه لاهلا 
/ا؟- ١م؟‏ ات امت 
شكس 

النون 


- النابغة الذبياني: لل ا 
- النبي (تحمد عليه الصلاة والسلام): 
الف لاس نيليه 
الياء 


- يونس البصري: يونس بن حبيسب: 


نهد غحفة 


الباء 
- البحرين: 715. 
- البصرة: 7503- 8516, 
- بعلبك: 7.1 الل 
العاعء 
- تهامة: 7503 
الماع 


- جراء: 8لا 


- حضر موت: /181- 2777-8-01 


وك لوك 
- جمير: ام 
الشين 
- الشام: 5501, 


أ الفاء 

| - قسطاط: 2814 
- فلسطين: 5514. 

ا القاف 
يا 0 
لسري ذلها 

الكاف 
الكرفة: 66ل 

الواو 
- واسط: محل 

الياء 
- رين 516 
- اليمن: 5501. 


ا 


فقا 


مد نبرمع 


لد فنا 


كنا 


مم 


فهرس اللغة الغنا 


-علييط 54 ان 
-عناق لقف -تحسار لفف 
-فقاقة اليا -مُدق لقنا 
قم 3 -مشقاوة م 
-قبعثرى م -معطار قلا 

نذنا - مقعنس نا 

الممساتي 715 م 
كرقاز 2134 


المصادر 


ابن مضاء القرطبي وموقفه من أصول النحو: بكري عبد الكريم (رسالة دكتوراة - 
جامعة وهران)» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 407 اه 19817م. 

الإبهاج في شرح الحهاج: لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين السبكي» 
#أجزاء تح: شعبان محمد إسماعيل؛ ط١‏ 4.01١ه ‏ (198م؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

أبو عشمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو: رشيد عبد الرحمن العبيدي (رسسالة 
ماجستير)» ١ه‏ 459١م‏ مطبعة سِْمَاِنِ الأعظمي بغداد (ساعدت جامعة 
بغداد على طبعه). 

أبو علي الفارسي: عبد الفتاح شلبي؛ إرسالة د كتوراة) 17719هه مطبعة نهضة مصر - 
القاهرة. 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي الظاهري» حققه وراجعه: لجنة من 
العلماء يحلدين ‏ 8 أجزاى» ط؟ 401 ١ه‏ 9417١م؛‏ دار الجيل - بيروت. 

الأدب الجاهليء قضاياه وأغراضه ‏ أعلامه ‏ فنونه: غازي طليمات ‏ عرفان الأشقره ط١‏ 
1ه 1911م دار الإرشاد ‏ مص 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسي» تح: مصطفى أحمد النماس» 
* أجزاء؛ ط ١‏ 40 ١ه‏ 1949م مطبعة المدني ‏ مصر + (ط مكتبة الخانجي 
القاهرة). 

الأزهية في علم الحروف: للهروي؛ تسح: عبد المعين الملوحي؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية ‏ بدمشق 591١ه ‏ 1ا19م. 


المصادر كوم 


الاستفناء في الاسطناء: اللقراليء تح: محمد عبد القادر عطاء ١‏ 105 اهب 445 ام 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- أسرار العربية: لابن الأنباري» تح: محمد بهجة البيطارء مطبوعات المجمع العلسي 
العربي بدمشق, //81 ١ه‏ 4817 1م. 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: عبد الباقي اليماني» تح: عبد المجيد دياب» ط١‏ 
5ه 1187م مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطي؛ 4 أجزاءء تبح: عبد العال سالم مكرم ط١ا‏ 
هد 1480م مؤسسة الرسالة - بيروت + (ط مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشقء 4 أجزاء الأول اتح: عبد الإلديئيهان 1986١م.‏ 
الثاني تح: غازي طليمات 485 الغم, 
الثالث تح: إبراهيم محمد عبد الله 76ج 
الرابع تح: أحمد عختار الشريف 253/64 

- الأصول؛ دراسة إييستيمولوجية لأصول الفكر اللغري العربي: ثمام حسان, ط١‏ 1401اها 
- امو ام دار الثقافة. 

أصول الفقه: الشيخ محمد الخضري» ه- 1988م دار الفكر بيروت. 

- الأصول في النحو: ابن السراج النحوكي» تتح: عبد الحسسين الفتلي» 7 أجزا» ط١‏ 
8ه 446 ام» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

أصول النحو العربي: محمد خير الحلواني» 914١م:‏ جامعة تشرين ‏ اللاذقية. 

الأعلام: للزركلي؛ ١‏ أجراء, طه ٠158م‏ دار العلم للملايين - بيروت. 

- الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني» تح: عبد الستار أحمد فراج؛ 76 جز دار الثقافة ا 


ببروت. 


المصادر يمنا 

الاقراح في أصول النحو: للسيوطي» صححه وشرحة: أحمد سليم الخمصي ومحمد 
أحمد قاسم ط١‏ 1944م: حروس يرس + (ط تح: محمد أحمد قاسم 1515م 
مطبعة السعادة القاهرة). 

أمالي ابن الشجري: هبة الله الحسيئ العلري؛ تح: محمود محمد الطناحي؛ * أجزاي 
مكتبة الخانحي القاهرة + (طبعة دار المعرفة ‏ بيروت» جزآن) 

- أمالي الموتضى: للشريف المرتضى العلوي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» جزآن» ط١‏ 
١ه‏ 454 ١مء‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- إملاء ما مَنّْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: للفكبري» تتح: 
إبراهيم عطوة عوض» جزآن ط١‏ ١ه‏ 1571م؛ مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

إنباه الرواة على أنباه البحاة: للقفطي: تخ” ميد أب الفضل إبراهيم؛ 4 أجزاءء ١‏ 
8ه .196١م‏ دار الكتب المفتريّةم 

الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأتباري؟ جزَآن :تخد حي الدين عبد الحميدء 
ط4 .١ه‏ 9517 ام دار إحياء النزاث العربي + (طبعة ليدن سئة .)١9117‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاري؛ 7 أجزائ تح: محمد محي 
الدين عبد الحميد» طلم 4:05 ١ه‏ 587 ١م؛‏ دار إحياء النزاث العربي - بيروت. 

الإيضاح في علل النحو: للزجاجي» تح: مازن المبارك, ١ه‏ 1584م مكتبة دار 
العروبة ‏ القاهرة. 

- إيضاح المكون: في الذيل على كشف الظنون: لليغدادي» مجلدين (4-7 مجموعة 
الكشف). دار الفكر 14017 1ه 941١م‏ - بيروت. 

البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمرء 917/1١م,‏ دار المعارف ‏ مصر. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي» ط١‏ 777١ه»‏ مطبعة السعادة ‏ 


مصرء 


المصادر وم 


البلغة في تاريخ أئمة اللغة: للفيروز آبادي؛ تح: محمد المصري؛ منشورات وزارة الثقافة 
- دمشق 791 اه 41/7ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس؛ للزبيدي. ٠١‏ أجزاءه ١‏ 1705 المطبعة المبرية 
يبولاق» مصر. 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي: حسن إبراهيم حسنء 4 أجزاء 
طلا 1830م, دار إحياء الثراث العربي - بهروت 

التبصرة والتذكرة: لابن إسحاق الصيِمرِي» تتح: فتحي أحمد مصطفى علي الدين» 
جزآن, ط١‏ ١ه‏ 9437 ام؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ‏ 
جامعة أم القرى. 

التبيين عن مذاهب النحويين البصرين' والْكوفين لأبي البقاء العكبري» تح: عبد الرحمسن 
ابن سليمان العثيمين ط١‏ 357-1آم, دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

- تذكرة النحاة: لأسي حبان الأنَدلسَِي َم عَنبَت عبد الرحمن/ ط١‏ 1405١ه‏ 
7م موسسة الرسالة ‏ بيروت. 

التصريف الملوكي: لابن جين» نح محمد سعيد بن مصطفى النعسان؛ علق عليه: أحمد 
الخاني ومحي الدين المراح» ط؟ .٠175ه‏ 1410م دار المعارف للطباعة ‏ 
دمشق. 

التعليقة على كتاب سيبويه: لأبي علي الفارسي؛ تح: عوض بن محمد القوزي» 5 
أجزاء ط١ا‏ ١ه‏ 1414م مطابع الحسئي ‏ الرياض. 

تعليل الأحكام؛ عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد, محمد 
مصطفى شلبي» ١40١ه-‏ 1981م دار النهضة - بيروت. 

التمهيد في علم اك يد: للجزري» تح: غاتم قدورني حمد ١‏ 401١ه-‏ 1985م 
موسسة الرسالة ‏ بيروت. 


المصادر م 


التيسير في القراءات السبع» للإمام الدانيء ط؟ 4.04 ١ه‏ 1984م دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطي» ٠‏ جزءاء م8 1ه 1471م دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة. 

الجمل في النحو: للفراهيدي. تح: فخر الدين قباوة ط١‏ 4.8 اهاب 19588ام؛ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

الجمل في النحو: للزجاجي» تح: على توفيق الخّمّد ١‏ هد 1984م مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

الجملة الشسرطية عسد النحاة العرب: إبراهييغ.الشمسان؛ (رسالة ماجستير)» ط ١‏ 
(1401ه 1341م)» مطابع الدجترعهيم يتبكر المكان. 

جمهرة أشعار العرب: لأبي زيد القرشي > 7772آه بولاق - مصر. 

الجنى الداني في حروف المعاني: للمراذي) تخ! قم وين قبارة ومحمد نديم فاضل» 
ط١1‏ واه 917/5 ١م‏ مطابع المكتبة العربية - حلب. 

حاشية الدسوقي: وبهامشه من مغ اللبيب» مصطفى محمد عرفة الدسوقي» جزآن» 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيئي ‏ القاهرة 

حجة القراءات: للإمام أبي زرعة بن زنحلة» تبح: سعيد الأفغاني» ط؟ 1188ه 


ام موسسة الرسالة ‏ بيروت. 

الحجة للقراء السبعةك للفارسي؛ تح: بدر الدين قهوجحي ‏ بشير جويجاتي» ط١‏ 
41 ١ه‏ 448 ام؛ دار المأمون للتراث ‏ دمشق. 

حروف المعاني: للزجاحي» نح: علي توفيق الحمد: ط١ا‏ 4٠1١ه ‏ 1184م مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» دار الأمل ‏ الأردن. 


المصادر 2 


الحيوان: للجاحظ؛ تح: عبد السلام هارون» ؛ أجزاء» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده عصر. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: تح: عبد السلام محمد هارون؛ ١7‏ جزىء ط1ا 
0ه 941١م‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ دار الرفاعي بالرياض (+ ط بولاق» 
4 أجزاء وبهامشة كتاب المقاصد النحوية للإمام العيي). 

الخصائص: ابن جين؛ 7 أجزاء؛ تنح: محمد علي النجار؛ ط5؟» دار الهدى للطباعة 
والنشر ‏ بيروت. 

الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتتاب الإنصاف: محمد خخير حلواني؛ دار 
الأصمعي ‏ دا القلم - حلب (رسالة مإيجستير) 

الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنفجه مهلي المحزومي؛ مطبعة الزهراء 155 
يغداد 

درة الغواص في أوهام الخواص: للْسوَرَئية تخ اكتمسن أبر الفضل إبراهيم؛ دار نهضة 
مصر للطبع والنشر 

ديوان الأعشي: دار صادر ‏ بيروت للطباعة والنشرء بيروت ٠78اه ‏ 0٠195م.‏ 

ديوان حسان بن ثابت: اتح: وليد عرفات» جزآن» دار صادر ‏ بيروت 1914م. 


ديوان الخنساء: شرح وتقديم إ#ماعيل اليرسف» منشورات دار الكتاب العرببي» 


دمشق. 
ديوان دريد بن الصمة الجُشَمِي: نح: محمد حير البقاعي؛ دار قتيية ‏ 401 اه 
مقلم 


ديوان زهير بن أبي سلمى: دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت 405 ١ه‏ 15/87م. 
ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري: تح: لطفي الصقال ‏ درية الخطيب» 
راجعه: فخحر الدين قباوة» دار الكتاب العربي - حلب» طى!١‏ 11749١ه ‏ 19579م. 


المصادر 4 

ديوان الفرزدق: جزآن: 1ه 19757م؛ دار صادر ‏ بيروت. 

ديوان لبيد بن ربيعة: شرح العطّوسي؛ وضع هوامشه وفهارسه: حنا نصر حي؛ ١‏ 
4ه 1491م دار الكتاب العربي - بيروت. 

ديوان ليلى الأخيلية: تح: خليل إبراهيم العطية؛ جليل العطيةء ط؟ 1191ه 
41/97 ام دار الدمهورية - بغداد. 

ديوان المتفب العبدي: تح: حسن كامل الصيرقي؛ جامعة الدول العربية ‏ معهد 
المحطوطات العربية 1191ه ‏ 1911م 

ديوان النابغة الذبيسائي: صنعه ابن الكت تتح شكري فيصل» ينشر لأول مرة 
4 2,؛ دار الفكر ‏ بيروت. 

الرد على النحاة: ابن مضاء القرطي» تبج شرقي/ضيفءط1 115 اهب 1941م 
دار الفكر العربي. 

رصف المباني في شرح المعاني: للمالقي» تأنه جمد الفراط؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 788١ه ‏ 19108م. 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: مازن المبارك (رسالة دكتوراة)» ط؟ 
0ه 1440م دار الفكر المعاصر ‏ بيروت؛ دار الفكر - دمشق. 

الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح: مازن المبارك؛ ط؟ 
1ه 1984م دار الفكر - دمشق. 

السبعة في القراءات: أبن ماهد تح: شوقي ضيف» ط/ء دار المعارف - القاهرة. 

سر صناعة الإعراب: ابن جين» جزآن تح: حسن هنداوي؛ ط١!‏ 4.8 اهب 1988م 
دار القلم - دمشق. 

السيرالي الدحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: تح: عبد المنعم فائز» ط١‏ 507 ١ه‏ 
41 امه دار الفكر ‏ دمشق. 


المصادر 4 

الشافية من علمي الصرف والخط بشرح العلامة الجاربردي؛ وحاشية ابن جماعة الكناني 
على الشرح؛ جزآن؛ عالم الكتب ‏ بيروت 

الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: خديجة الحديئي؛ مطبوعات جامعة الكويت» 


4ه الاقام. 
شذا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي: 14 1181ه- 1911م مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي - مصر. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي» / أجزاىء ٠15١ه ‏ مكتبة 
أجيزاء تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي؛ 


القدسي ‏ القاهرة. 
- شرح ابن عقيل على ألفية ابسن مالك 
4ه 91ؤامء دار الفكر وروت طبعة بتحقيق: محمد محي الدين عبد 


الحميد ط؟ 4.8 اها 926 ام دارالتكلما 
شرح أبيات إصلاح المنطق: للسيراقي» فلخ بَاميتنَ عند السواس؛ ط١‏ 1411اها- 
5م مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتزاث - دبي. 
شرح أبيات سيبويه: لأبي جعفر النحاس؛ تح: أحمد خطاب؛ ط١‏ 184اه ا 
4م مطابع المكتبة العربية بحجلب. 
- شرح أبيات سيبويه: لأبي سعيد السيراق؛ تح: محمد علي سلطاني» جزآن» 9094امء 


دار المأمون للدراث دمشق ‏ بيروت 
- شرح الأثموني على ألفية ابن مالك: ٠‏ أجزاء» تح: محمد بحي الدين عيد الحميد: ط ١‏ 


6ه 800 ١م,‏ مطبعة السعادة ‏ مصر. 
شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد بن عبد الله الأزهريء جزآن؛ دار الفكر ‏ 


بيروت. 


المصادر 1 

- شرح جمل الزجاجي: لابن هشام الأنصاري؛ تسح: علي مسن عيسى مال الله طلا 
ه-19835م عالم الكتب - بيروت. 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: وضعه وضبط الديوان وصححه: عبد الرحمن 
البرقوقيء المطبعة الرحمانية تمصرء /11541ه 91794ام. 

- شرح شافية ابن الحاجب: لرضي الدين الاستزاباذي» مع شرح شواهده للبغدادي؛ تبح: 
محمد نور الحسن ‏ محمد نحي ألدين عبد الحميد؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 4 
أجزا ولاه ولاوام. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لابن هشام الأنصاريء تح: محمد مي الدين 
عبد الحميد. ط١‏ ١ه‏ 461١م‏ مطبعة السعادة - مصر. 

شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفلاني: غببككلله بن بَرّي» نح: عيد مصطفى 
درويش؛ الهيئة العامة لشوون المطابغ الأموريةت! ؛ اه 1416 ام القاهرة. 

شرح شواهد المفني للإمام السيوطي كيو آنا,/ةبثبتسطباحات رتعليقات الشنقيطي» 
علق على حواشيه: أحمد ظافر كوجان؛ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

شرح أبيات المغني: للبغدادي؛ 8 أجزاء؛ تح: عيد العزيز ربباح وأحمد يوسف دقاق» 
ط١!‏ 17947ه-_ 1811م مكتبة دار البيان ‏ دمشق. 

شرح الكافية: لابن جماعة» تح: محمد عبد النبي عبد اللحيب ط١ 4.١2.‏ اهب 1941م؛ 
مطبعة دار البيان - مصر. 

شرح اللّمّع: لابن برهان العُكْبَريء حزآن» تح: فائز فارس» ط١‏ 14.04ه ل 
4 ام المحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب ‏ الكريت. 

شرح المعلقات السبع: للحسين بن أحمد الرُوزني» ضبطه: محمد علي حمد الله 
1ه - 471 (مء المكتبة الأموية ‏ دمشق. 


المصادر 14 


شرح المفصل: لابن يعيشء ٠١‏ أجزاء عالم الكتب ‏ بيروت (+طبعة إدارة الطباعة 


ا منيرية - مصر). 
شرح الملوكي في التصريف: اببن يعيش» تح: فخحر الدين قباوة» ط١‏ 1181ه 
9107 امء المكتبة || 


الشعر, أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب: لأبي علي الفارسي؛ تح: محمود محمد 
الطناحي» جزآن» ط١‏ 4048 ١ه‏ 9488 ١م»‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

شعر الأحوص الأنصاري: تح: عادل سليمان جمال؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء .9ه 1916م 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة الدينوري؛ علق عليه: مصطفى السقاء ط؟ .176ه 
77 ١م‏ المكتبة التجارية مصر 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات اخاقع الضتحيح: ابن مالك؛ تح: عمد فؤاد عبد 
الباقي» عالم الكتب ‏ بيروت. 

الصاحبي في فقه اللغة: تح: مصطفى الشويعي؛ مؤسسة بدران» بيروت؛ 11787اها 
71 ١م‏ (+ط المكتبة السلفية في القاهرة .)١91١‏ 

الصحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية)» للجوهري؛ تح: أحمد عبد الغفور وعطار» * 
أحزاء؛ دار الكتاب العريي فصر 

طبقات فحول الشعراء: لابن سلام الجمحيء: جزآن» شرحه: محمود محمد شاكر 
مطبعة المدني ‏ القاهرة 

طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر الزيذي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط١‏ 
1ه 15175م» وقف على طبعه محمد سامي أمين الخاني مصر. 

- الهنوان في القراءات السبع: لأبي طاهر إماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي» 
تح: زهير زاهد - خليل العطية» ط١‏ 8ه 46ؤوام عالم الكتب ‏ بيروت. 


المصادر 050 


عيسى بن عمر الثقفي, نحوه من خخلال قراءته: صباح عباس السالم» (رسالة ماجستير)» 
ط١‏ 95 8١هات‏ 1916م منشورات مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت» دار التزبية - 


بغداد. 

العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي: تح: مهدي المحزومي وإبراهيم السامرائي» 8 أجزاع» 
ط١ا‏ 4.6١ه»‏ منشورات دار الهجرة ‏ إيران. 

الفراء ومذهبه في النحو واللغة: أحمد مكي الأنصاري (رسالة جامعية) مطبوعات 
المملس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ‏ القاهرة 11784١ه_‏ 
لم 

الفهرست: محمد بن إسحاق النديم» تح: ,ناهد عباس عثمان» ط١‏ 988١م‏ دار 
قطري بن الفجاءة ‏ الدوحة 

القاموس الغحيط: للفيروز آبادي» تح: مَكَتيَدَعقيَقَ الزاث في مؤسسة الرسالة؛ ط؟ 
7 ١ه‏ - 947١م‏ مؤسسة الرسالة وزوكقل 

قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام الأنصاري؛ 1514١ه»‏ بولاق ‏ مصر. 

القياس في النحو: منى الياس» ط١‏ 4.5 ١ه‏ 940١م‏ دار الفكر ‏ دمشق. 

القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة: محمد عاشور السَّويْح 1 4008 اهاب 
ام الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ‏ مصراته ‏ ليبيا. 

الكافية في النحو: لابن الحاجب» بشرح الاستراباذي» جزآن» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

الكامل: لأبي العباس المبردء تح: محمد أحمد الدالي» ؛ أجزا ط؟ 4117 اها 
891١م‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

الكتاب: لسيبويه؛ تسح: عبد السلام هاروت؛ ه أجزاى ط8 14.4 اه 1984م 
مكتبة الخانجي القاهرة + ط؟ 9174١م,‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب (+ط بولاق). 


المصادر 1 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله العروف بماج خليفة» 
ط١‏ ١٠18هه‏ مطبعة العالم +ط المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة. 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: للأصبهاني الباقولي» تح: محمد أحمد الدالي» 
جرآن, ط١‏ 6ه 14340م, مطبوعات المجمع. 

اللامات: للزجّاجي: تح: مازن المبارك: ط؟ 4.5 ١ه‏ 4846 إم, دار الفكر ‏ دمشق. 

اللباب في علل البناء والإعراب: لأبي البقاء العكبري» جزآن» تح: غازي طليمات - 
عبد الإله نبهان» ١‏ 715١ه ‏ 1956م دار الفكر ‏ دمشق ‏ بيروت. 

لسان العرب: لابن منظورء ٠١‏ جزءاء ط 1١‏ .1ه بالمطبعة الميرية ببولاق» مصر. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني؛ /ا أجنيزاء ط١‏ 9ه 1911م) مؤسسة 
الأعلمي ‏ بيروت. 

اللغة والنحسو (دراسات تاريخية وتحليلية مقازقة):"حسن عون ط١‏ 1987م مطبعة 
رويال؛ الاسكندرية. 

لمع الأدلة: رسالتان لابن الأنباري: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة؛ تح: سعيد 
الأفغاني» /111/7ه ‏ 817١م‏ 

ماينصرف ومالا ينصرف: أبو إسحاق الزجاج؛ تح: هدى محمود قراعة: لجنة إحياء 
النزاث الإسلامي» 791!ه اام القاهرة. 

مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين: عيد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي (رسالة 
دكتوراه)» ١‏ 407 ١ه‏ 4487م دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

المبدع في التصريف: لأبي حيان الأندلسي: تح: عبد الحميد السيد طلسبء ط١ا‏ 
4٠‏ ١ه‏ 1947م مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ‏ الكويت. 

المبرد حياته وآثاره: أحمد حسين القرني وعيد الحفيظ فرغلي عليء الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والتشرء 1411م 


المصادر لاك 


المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر الأصبهاني» تح: سبيع حمزة حاكمي؛ 4017 اه 
447١م‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق, 

مجالس ثعلب: لأبي العباس ثعلب» تح: عبد السلام محمد هارون: جزآن» دار المعارف 
مصر. 

مجمع الأمثال: للميداني» جزآن» تح: محمد بحي الدين عبد الحميد طلا 1417اها 
ام دار الفكر 

مجموع أشعار العرب: وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج؛ اعتنى بتصحيحه: 
وليم بن الورد؛ طبع في ليبسيغ +40 إم. يطلب من مكتبة الثني ‏ بغداد. 

اغتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جيني؛ جزآن» تح: علي 
النجحدي ناصف ‏ عبد الحليم النجباز سِعَبدالفتبإح إسماعيل شلبي» مجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة 717/5 

- مختار الشعر الجاهلي: تح: مصطفىٌ الََ لبر ]1ر1//0ه ‏ 1144م مطبعة 
البابي الحليي ‏ القاهرة. 

المخصص: لابن سيدهء ١6‏ جزىء ط١‏ 117١ه‏ المطبعة الميرية يبولاق» مصر. 

المدارس النحوية: شوقي ضيفء دار المعارف ‏ مصر 19578م. 

المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي: محمود حسئ محمود 1 407اهالا 
م موسسة الرسالة - بيروت 

مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي الحلي؛ تح: محمد أبر الفضل إبراهيم؛ مطبعة 
نهضة مصر ‏ القاهرة. 

المرتجل: لابن الخشاب» تح: علي حيدر: 197١ه ‏ 917١م‏ دمشق. 

المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسيء تح: حسن هنداوي» 1١‏ 4017 له 1941م 


دار القلم ‏ دمشقء دار المنارة ‏ بيروت. 


المصادر للق 

مسائل خلافية في النحو: للعكيرنيء تح: محمد خبير الحلواني» منشورات مكتبة الشهباء 

المسائل العضديات: للفارسي: تح: شيخ الراشدء منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق 
تلقام 

المساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل» تح: محمد كامل بركات» جزآن, ١٠.1١ه‏ - 
14م دار الفكر ‏ دمشق. 

المستصفى من علم الأصول؛ وبذيله: فواتح الرحمموت بشرح مسلم الثبوت في أصول 
الفقه: للإمام الغزالي» فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاريء جسزآن» ط١‏ 
5 هه المطبعة الأميرية ببرلاق مصرالجيمية ‏ وط دار الأرقم بن أبي الأرققم ‏ 
بيروت» تح: إبراهيم محمد رمضانة 

مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالبَالقيسي» تح: ياسين محمد السواس» جزآن» 
4ه-197/4م, مطبوعات أجحَمَع دمشق 

معاني القرآن: للفراى © أجزاء اتح: محمد علي النجار ‏ وأحد يوسف حاتي» طم 
0ه 1141م عالم الكتب ‏ بيروت (+ط١‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
اه 106وام) 

معاني القرآن: للأحفش الأوسط» جزآن, نح: فائز فارس» ط١ 14.٠0‏ اهاب 1514م 
المطبعة العصرية ‏ الكويت 

معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق الزجاجء ه أجزا تح: عبد الجليل عبدو شلي» 
ط14.81ه 9488 ام: عالم الكتب ‏ بيروت. 

معجم الأدباء: لياقوت الحموي: ١‏ 1411هل 1411م, دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت. 


المصادر 41 


معجم البلدان: لياقوت الحموي أيضاًء 5 مجلدات» .1ه 1444م دار صادر ‏ 
بيروت. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معجم القراءات القرآنية مع مقادمة في القراءات وأشهر القراء: عد العال سالم مككرم - 
أحمد عختار عمرء / أجزاء» ط١‏ 4.9١ه‏ - 441١م‏ مطبوعات جامعة الكويت. 

المعجم الوسيط: قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ‏ أحمد حسن الزيات ‏ حامد عيد 
القادر ‏ محمد علي النجارء أشرف على طبعه: عبد السلام هارون» جزآن» ط؟ 
.4ه 946١م‏ مكتبة النرري ‏ دمشق. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام الذهيي» تح: بشار عواد معروف 
وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدا عيضم حجيزآن, ط١‏ 4.04اهب 1184م 
مؤسسة الرسالة - بيروت 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: أبن عتشتام الاتطآرياني: مازن المبارك ‏ محمد علي 
حمد الله طة 1948م, دار الفكر ‏ بيروت. 

المقاصد التّحوية في شرح شواهد شروح الألفية: للإمام العيني بهامش كتاب خزانة 
الأدب» ط ١‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصر. 

المقتضب: لأبي العياس المبردء 4 أجزاى» تح: محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب - 
بيروت (ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة 17/.6ه). 

اللقرب: لابن عصفور, تح: أحمد عبد الستار الخواري ‏ عبد الله المبوري» ج21 مطبعة 
العاني ‏ بغداد. 

المممع في التصرف: لابن عصفور أيضاء 
ام المكتبة العربية - حلب. 


تح: فخر الدين قباوة» جزآنء 1 ٠179اه-‏ 


المصادر 6ع 

- المنصف شرح كتاب التصريف لابن جني: للمازنيء تح: إبراهيم مصطفى ‏ عبد الله 
أمينء جزآن, ط١‏ 1178ه 18014م: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده - مصر 

موقف سيبويه من القراءات والحديث: خديجة الحديثيء محلة كلية الآداب ‏ بغداد ‏ 
العدد .)١4(‏ 

الميسر في أصول الفقه الإسلامي: إبراهيم محمد سلقيي؛ ١‏ ١11١ه‏ ب 1441م دار 
الفكر ‏ دمشق ‏ بيروت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام الذحبي؛ تح: علي محمد البحاوي. ؛ مجلدات» 
ط١‏ 114815ه 1971م دار المعرفة .يروت 

نحو القراء الكوفيين: خديجة أحمد مف إويالة#اجستير)» 1 4.5 اهب هوام 
المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة. 

- النحو الوافي: عباس حسنء 4 اجر غزال المعارف ‏ مصر. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري» تح: إبراهيم السامرائي» ط" 1.88١اها ‏ 
8 ام مكتبة المنار الأردن + (ط تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار النهضة ‏ 
مبصر). 

هدية العارفين: (جموعة الكشف) المجلدان (5» 


؛ للبغدادي؛ دار الفكر 1407اها 
1547م - بيروت. 

همع الموامع: للسيوطي: تح: عيد الغال سالم مكرم؛ 7 أجزاف ط ١‏ 4.6 اها 
4م دار البحوث العلمية ‏ الكويت + (ط تح: عبد العال سالم مكرم وعبد 
السلام هارون 1ه 1510/8م). 

- الوافي بالوفيات: لابن أييك الصفديء (تقرياً 15 جزع)؛ ط؟ غير منقحة» يطلب من 
دار النشر فرائز شتايئر بفيسيادن .1ه 19717م. 


المصادر ١ك‏ 


يونس بن حبيب: حسين نصارء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» اللجمهورية المتحدة 


مارس 19548م. 
يونس البصريء حياته وآثاره ومذاهبه: أحمد مكي الأنصاري» مطبوعات جامعة القاهرة 


بالخرطوم 781 1ه 1917م 


فهرس الموضوعات 


شيوخه وتلامذته 
آثاره 

المخطّوط ومنهج العمل 
وصف النسخ المخطوطة 
منهج التحقيق 

الكياب 
باب علم ما الكلم 
باب حد الأسماء والأفعال والخروف 
باب محاري أواخر الكلم 
باب التثنية والجمع 
باب في إعراب التثنية وابدمع 
باب ارتفاع الفعل المضارع 
باب حروف النصب 


باب حروف الحزم 


4 فهرس اموضوعات 


الموضوع الخدم 
عابي .حروفب امن ردن 
ياب حروف القسم 44 
باب الحروف الي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار فيز 
باب الحروف الت تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار 1 
باب الأفعال الي ترقع الأسماء وتنصب الأخبار ين 
052201 شل 
باب الابتداء وخيره يكنا 
باب الفاعل والمفعول به 1 
باب ما لم يسم فاعله 14 
باب ظننت وحسبت وعلمت واجلت وا تبركيها 1 
باب نعم ويس لل 
باب حبذا مر 134 
باب الضمير د 
باب اسم الفاعل 14 
باب ما يعمل من المصادر لفل 
باب ما يشتغل عنه الفعل هن 
باب حتى لحيل 
باب ما تنصبه العرب وترقعه 18 
باب (وهو ما كان من الأفعال يتعدى بحرف جر) 1 
باب التعجحب 1 
باب النداء 19 
باب الترخبيم 5 


باب الإغراء ل 


افهرس الموضوعات 
الموضوع 
باب المصدر 
باب الظروف 
باب الخال 
باب حروف العطف 
باب الصفة 
باب التوكيد 
باب التمييز 
باب الاستثناء 
باب الحروف الي يجر بها في حروفيالاستلناء 
باب كم 
باب لا 
باب الضمير 
باب أي 
باب من 
باب الحواب بالفاء 
باب المحازاة 
بة أسماء الزمان إلى القعل والفاعل والمبتدأ والخير 
أن 


باب أم وأو 

باب ما ينصرف وما لاينصرف 

باب أسماء الأرضين 

باب ما كان من أسماء النساء معدولاً 
باب التصغير 


لق فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل 4 
باب العداة لق 
باب المجمع ا 
باب السب 8 
باب النسب إلى الاسم المضاف مم 
باب التضعيف فا 
باب الألفات لقف 
باب حروف القسم الي يجر بها ام 
باب ما يكون من أسماء الفاعلين و لتيجروه على الفعل لغضنا 
الفهارس م1 
فهرس الآيات إل 
فهرس الأمثال والأقوال الماتويق؟ 01 
فهرس الأشعار نك 
فهرس الأعلام والجماعات لك 
فهرس الأماكن م 
فهرس اللغة لضن 
فهرس المصادر وم 


فهرس الموضرعات 4 


